سلس (١!‏ لنآات العلمية ١ ED‏ [إصداراتنا الرقمية )٠١١(‏ 
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للأستاذ الدكتور 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


سبل الوفاق في A‏ 
... أحكام الزواج والطلاق 


مركز أنوار العلماء 


ست الطبعة الرقمية الأولى 
ا ها- .۲م 


2 حقوق الطبع محفوظة 


Ê 1‏ إصدار 
ر مركز أنوار العلماء للدراسات 
51 1 التابع 
E‏ لرابطة علماء الحنفية العالمية 


World League of Hanafi Scholars E 


جوال 00962781408764 
البريد الإلكتروني anwar_center1995@yaho0.com‏ 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإغادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينة في نطاق استعاذة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال ذون إذن خظي سابق من الناشر 


سبل الوفاق 


في أحكام الرّواجٍ والطلاق 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


سرك أنوار العلاء لللاواسات 


لاساد الد ورجلا ااا 1/7 


مقدمة: 

إن الحمد لله على فضله الكريم» ورزقه العميم» وعلل ما أنعمه علينامن 
السّكن إلى زوجاتناء والسّرور بأبنائناء وصلل الله على سيدنا محمد القائل: 
(حبب إِلّ من الدّنيا: النساء)”» وهذا لا يكون إلا بالزواج الذي هو ستته 
ل وعلن سنة آله وصحبه والسّائرين عل دربه إلى يوم الدّين. 

وجار 

فإنني لما درست مادة الأحوال الشخصية لأوّل مرة اعتمدت في 
تدريسها كتاب شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد 
الأبياني؛ لأنّه من أفضل الكتب المعاصرة المؤلفة فيها؛ لذلك يرجع إليه كثير 
من القضاة» وتعتمده بعض المعاهد والكليات الشرعية؛ لسهولة عبارته 
والتزامه بالمذهب الحنفي إجمالاً. 


)١(‏ في الأحاديث المختارة 4: »١١7‏ والمستدرك 7: ١۷ء‏ وغيرها. 


A۸‏ ببس لل الوفاق في أجكام الزواج والطلاق 

وعزمت في حينها عن اختصاره؛ لما فيه من الطّول”» وعلل تحرير 
عبارته لتساهله الفقهي أحيانأء وعلل توثيق مسائله لعدم توثيق مؤلفه 
للمصادر التي يأخذه منهاء وعلل تخريج أدلته والتوسع فيها على حسب 
الإمكان» وعلل أن تكون فروعه معتمدة في المذهب الحنفي؛ لأن كتاب 
الأحوال الشخصية المشروح قد استلت مواده من كتب الأحناف» علل أن 
الشارح يخرج في بعض الأحيان بترجيح غيره من المذاهب دون مرجح سوى 
المصلحة العقلية» وهذا بسبب تأثره بمدرسة الإصلاح الديني التي ظهرت 
في مصر علل يد محمد عبده» وقد اعتمدت هذا المنهج المخالف لقواعد آهل 
السنة الفقهية كا بينت ذلك في كتاب الفقه المقارن. 

اقفن العمل شرع كرت اا ا تسبي إل كرك كناب 
مستقلاً وإن استفدت واعتمدت عل شرح الأبياني مع غيره من كتب 
المذهب الحنفي وغيرها؛ إذ كان مقصدي هو التفصيل والبيان علل المعتمد 
عند سادتنا الأحناف؛ لأنه أوسع المذاهب الفقهية كما قرره كبار الفضلاء 
المشهورين كالطنطاوي والزرقا؛ لذلك اعتمدته كثير من الدول الإسلامية في 
استخلاص قوانينها في الأحوال الشخصية» فكان توضيح أحكام الزوج 


)١(‏ فهو مطبوع في ثلاثة مجلداتء أما المختصر المطبوع له في جلد فالظاهر أن المؤلف إريقم به 
ولا أحد من أهل العلم المعتد بهم؛ لأنه طريقته في الاختصار هي حذف مجموعة من 
الصفحات المتتالية من أماكن من الكتاب. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اخ 
والطلاق عند الأحناف هو شرح لقوانينها؛ لا سيا القانون الأردني الذي 
أخذ من المذهب الحنفي إلا في بعض المواد كما سيأتي. 

وبياناً لمدى ارتباط هذا الكتاب بقوانين الأحوال الشخصية فإنني 
أشرت في الهامش إل المادة من القانون الأردني المتعلقة با فصلته وبينته في 
الكتاب» وني ظني أن هذا الكتاب أدق من غيره من الكتب المؤلفة في شرح 
قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ لأنه مشئ على تفصيل الأحكام في 
الزواج والطلاق علل مذهب السادة الأحناف التي استقي منها قانون 
الأحوال بخلاف غيره من الشروح التي اعتمدت في شرحه ببيان ختلف 
المذاهب الفقهية دون التفصيل في المسائل علل المذهب الحنفى» فصارت كمن 
يشرح كتاباً في الفقه الشافعي بشروح من كتب المذهب المالكي والحنفي 
وهكذا. 

وإن هذه الطّريقة بالاعتماد علل مذهب فقهى واحد في التأصيل 
والتفريع والتدليل» هي الطريقة الصحيحة التي مشت عليها أمتنا طوال هذه 
فكره بالاختلاف الفقهي الذي لا ينتهي» واطلاعه علل الفروع الدقيقة التي 
يحتاجها في حياته اليومية. 

وإننى أسأل الله كك أن ييسر الأمر في زيادة تحرير مسائله والاستدلال 


3 يبب ل بض الول الوفاق في احكام الزوزاج والظلاق 
أحكامه من القراء والقضاة والمدرسين» وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل» وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
5/ أيلول/ ۰٥‏ ٠٠م‏ 
الموافق ؟/شعبان/ ٠٤۲١‏ 


الأردن/ عمان/ صويلح 


لللأسعاة الل راا الوا لا 1 


الفصل الأول 
مقدّمات الزواج 
الممبحث الأول 
تعريف الزواج وحكمه 
المطلب الأول: تعريف الزواج: 
أولا لق الوط ع ف 
ثانباً:شرعاً: وردت له تعازيف اصطلاحة قار ية متها ما غرف بذ هلا 
خسرو": عقد موضوع للك المتعة. 
والمراد بالعقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر سواء كان 
باللفظين المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهما ما سيذكر» أو كلام 


( في المغرب ص577. والمصباح المنير ص5 17», والقاموس ۱: .۲٠۳‏ 

(۲) في درر الحكام ۳۳١ :١‏ وكثير من الكتب عرفته: عقد يفيد ملك المتعة قصداًء كتنوير 
العا ادو اليش الرائق دوا 45437 و ارزو ایام فا عن شراء 
الاق ورين ملك ا نع 


7 سک بل الوفاق فى كام الزواج والظلاق 
الواحد القائم مقامهم|: أي متولي الطرفين کا سيأتي”". 

والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له. 

ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص” الزوج بمنافع بضعها وسائر 
أعضائها استمتاعاً؛ لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا 
هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن؛ لأن قلب 
الزوج لا يطمئن إليها ونفسه لا تسكن معه: اومن آيَاتِهِ أن حَلَقَّ لَكُمْ مِنْ 
نيكم أَرْوَاجاً لَِسكْنُو ليها وَجَعَلَ بكم َوَدَة وَوَخْمًَ) ”5 ويفسد الفراش 
لاشتباه النسب؛ ولآن المهرّ لازم في النكاح» وأنه عوض عن الاختصاص» 
فيدل علل لزوم الاختصاص في النكاح أيضاً تحقيقاً للمعاوضةء وهذا الحكم 
علل الزوجة للزوج خاصّة؛ لأنه عوض عن المهر والمهر علل الرجلء وقيل في 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ۳: 86» والتبيين ۲: 5 4» رد المحتار ۳: ”7 وهنا أنبّه عل سبق الذهن 
أو القلم لصاحب الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية ص 7!؛ إذ نقل معنئ العقد 
هذا عن رد المحتار» وجعله معنى لعقد الزواج» وسبق بيان معنى الزواج» والعقد هنا مفردة 
من تعريقة 

(۲) فسّر ابن نجيم في البحر "!: 5: ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين في 
رد المحتار 7: /3094-75: بأن تفسيره بالاختصاص أوكى؛ لأن الاختصاص أقرب إلى معنول 
الملك؛ لأن الملك نوع منهء بخلاف الحل؛ لأنه لازم للك المتعةء وهو لازم لاختصاصها 
بالزوج شرعاً. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي : لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها 
لها أولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له البحر ۳: ۸٥‏ 

(0) الروح؛ من الآية١‏ 7 


للأسنتأة الدكتورصلاح آبو الجا 11777 
تأويل قوله عز وجل: [ِوَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ)” أن الدرجة هي الملك". 

ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصداً 
وسائر المقاصد تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أن ملك الطلاق الرافع لملك 
ا لمتعة يختص به الزوج فكان هو المقصود من الزواج”. 


وهذا العقد يفيد استمتاعَ الرجل بامرأةٍ إريمنع من العقدٍ عليها مانع 
شرعيٌ؛ كالعقد علل المحارم» مثل: الأخت. فلا يفيد حل الاستمتاع يها". 


وسبب النكاح: هو تعلق بقاء العالر بالتناسل والتوالل©.© 


)١(‏ البقرة: من الآية/77. 

(؟) ينظر: البدائع 7: 51"1. 

(۳) ينظر: المبسوط 1:0 09. 

(5) ينظر: درر الحكام ۳۳١ :١‏ والدر المختار 7: 7594-75 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 
3 

ARS 

(0) وبهذا تبيّن أن تعريف سادتنا الفقهاء للنكاح أصح وأدق ما نصت عليه المادة (۲) من 
قانون الأحوال الشخصية الأردني كا في التشريعات الخاصة بالمحاكم الشر-عية ص 2١١9‏ 
ومشى عليه كثيرٌ من المعاصرين كالإمام محمد أبو زهرة في الأحوال الشخصية ص17 »2 وعبد 
الوهاب خلاف في أحكام الأحوال الشخصية ص ١٠ء‏ والدكتور السرطاوي في شرح قانون 
الأحوال الشخصية الأردني ص 57-70. وهو: عقدٌ بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين 
أسرة وإيجاد نسل بينهما؛ لأسباب منها: 


8 بل الفاق في أحكام الرواج والظلاق 
المطلب الثاني : حكم الزواج: 
إن صفة اواج تختلف باختلاف أحوال النّاس في توقان شهوتهم 
وقدرتهم عل ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية: 


.١‏ أن فيه تطويل لا فائدة فيه» ومعلومٌ أن هذا عيبٌ في التعاريف» وأن من حسنها الإيجاز 
والاختصار خب المخل. 

”. آنه ذكر: رجل وامرأة؛ ولا فائدة هنا من ذكر المرأة؛ لأنه يمكن أن يكون العقد مع وليها 
كما هو الغالب» فهذا خلل ظاهر فيه» بالإضافة إلى أن الرجل هو الذي يقبل علل النكاح» وهو 
الذي يرغبٌُ في امرأةٍ معيّة» ويقدّمٌ لما المهر الذي تطلبّه منه مقابل أن تمكته من نفسهاء 
وت عه اراد ها للق ق أن يهنا لجل او ترف و لاا كانت مالک انفده 
مرغوب فيهاء وأمر الشرعٌ أن لا ينتفع بها أحدٌّ إلا بالعقد المخصوص. كان العقد واقعاً عل 
هذه المتعة التي بيد المرأة» فكان الصواب من جانب المرأة ذكرها ومن جانب الرجل ذكر 
رغبته فيها؛ ولذلك لا نجد أحد من فقهائنا في المذاهب الفقهية المختلفة في عصور إكرام المرأة 
وعزتها ذكر لفظ؛ المرأة؛ مع الرجلء وإنما اقتصروا علل ذكر ما هو ملك هاء وأمره بيدها؛ 
ولفظ: عقد؛ يفيد ذلك؛ لأنه عبارة عن الإيجاب والقبولء مع أن هؤلاء الفقهاء متفقين على 
أن الزواج ليس لقضاء الشهوة فحسب» وفي ذلك يقول السَّرَحْسِيٌ في المبسوط ٠۹٤ :٤‏ 
«وليس المقصود ذا العقد قضاء الشهوة وإنما المقصود ما بيّناه من أسباب المصلحتا ولكن 
الله تال غ فا الشهوة أيضاً؛ ليرغب فيه المطيع والعاصي» المطيع للمعاني الدينية» 
والعاصى لقضاء الشهوة». 

1 أنه قال: لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما؛ وما الفائدة من هذا الكلام» ليس بالتزوج 
يحصل هذا الأمر دون حاجة لذكره» علاوة عن أنه لو ريرد الزوجان إيجاد نسل» فإنه ل شرع 
ولا قانون يجبرهما علل ذلك. فينبغي بناءً علل هذا التعريف أن يكون نكاحههما فاسدا. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سس هآ 
أولاً: فرضٌ؛ ويكون عند تحقق الرجل أنه لو لريتزوّج لزنى؛ لأن الزنا 
حرام قطعاًء ولا يتوصّل إلى تركه في هذه ا حالة إلا بالزواج» والقاعدة: أن ما 
لا يتوصّل إلى ترك ال حرام إلا به يكون فرضاً. 
ثانياً: واجبٌ؛ ويكون عند التوقان أي شدة الاشتياق إلى التزوّج 
بحيث يخاف الرجل الوقوع في الزنا لو لريتزوّج من غير تيقن. 
وان الان م روطان رن 
١‏ .أن يكون مالكاً للمهر والنفقة» فليس من خافه إذا كان عاجزاً عنهما 
آثم بتركه”. 
”.عدم خوف الجور”؛ فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو إريتزوّج 
وخوف الجور لو تزوّج قدم خوف الجورء فلا افتراض حَيشفٍ» بل مكروه: 
لأنَ الجور معصية متعلّقَةٌ بالعبادء والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وح 
العبد مقدمٌ عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالل. 


25/17 :۳ قيّد بهذا الشرط الكاساني في البدائع ۲: 574» وتبعه ابن المام في فتح القدير‎ )١( 
والحصكفي في الدر‎ ۳۲٠ :١ وابن نجيم في البحر ”: 84» والشرنبلالي في حاشية الدرر‎ 
بلو كان بالاستدانة.‎ ۲٠١ :۲ وقيده ابن عابدين في رد المحتار‎ ۲٠١ :۲ المختار‎ 


SS‏ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
الثاً: سُنَّة"؛ وعبّرٌ بعضهم بالاستحباب والندب لما يتساهل من 
إطلاق المستحب علل السنة”؛ وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدة 
الاشتياق إلى التزوّجء ولا في غاية الفتور عنه» والأصحٌ أن السّنَّة هنا 
مؤكّدة"؛ لأنه واظب عليه 4# مدّة عمره وهذا آية التوكيد©. 
والدّليل على السنية في حالة الاعتدال©: 


١.قوله‏ 8#: (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن إر يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”؛ 
إذ أقام الضّوم مقام النكاح» والصّوم ليس بواجب فدل علل أن النكاح ليس 
بواجب أيضا؛ لن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. 


)١(‏ قال القاري في فتح باب العناية؟: :٠"‏ أنه أصح الأقوال» ومشئ عليه صاحب الكنز 
ص”57» والتنوير ص 56., والغرر .7751١‏ 

(7) کا أفاده ابن امام في الفتح :۳: 18» وتابعه ابن نجيم في البحر 7: 87) وغيره. 

(۳) صرح به صاحب المحيط والفتح والمختار ۳: »٠١/8‏ والملتقئن ص4 5» والبحر 7: 285 
والدر المختار ورد المحتار ”: 255١‏ وغيرهم. 

(؟) ينظر: الاختيار ۳: 9 .١١‏ 

(5) هذا ما عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة» وذهب بعض الحنفية إلى أنه فرض 
كفاية» وبعضهم إلى أنه واجب عيني كصدقة الفطر والأضحية» وبعضهم إلى أنه واجب 
كفائي كرد السلام» وذهب بعض الظاهرية إلى أنه فرض عين» وذهب الشافعي إلى أن التخلي 
بالعبادة أفضل من الزواج» وأدلتهم مبسوطة في البدائع ۲: ۲۲۹-۲۲۸ وشرح قانون 
الأحوال الشخصية الأردني ص75-17/8. 

(5) في صحيح مسلم ۲: »٠١18‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۲: 517. وغيرهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب الآ 
اا زغ غر سف ا 

رابعاً: مباح؛ وهو إذا لر يقصد إقامة السنة» بل قصد جرد الشهوة ولر 
يخف شيئاء ريشب عليه؛ إذ لا ثواب إلا بالنية» فيكون مباحاً أيضاً كالوطء 
لقضاء الشهوة» وحديث الرسول #: (يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجرء قال: أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزر» 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”؛ لأجل تحصين النفس©. 

خامساً؛ حرام؛ ويكون إذا تيقَنَ الرجل عدم القيام بأمور الزوجيّة من 
كفاية زوجته حاجتها من الجماع؛ لأن الزواج شرع لكفاية كل منها الآخر 
رغبته» وبعدم قدرته علل ذلك يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف» 
وهو مشروع لصلحة تحصن النفين وتحصيل اا وبا جور يأثم 
ويرتكب المحرّمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسل©. 


(۱) في صحيح مسلم ۲: 2٠١7١‏ وصحيح البخاري 0: ١944‏ وغيرهما. 

(۲) في مصنف عبد الرزاق 5: ۹۹ء وسنن البيهقي الكبير ۷: ۷۷» ومسند أبي يعلل 0 
۳ وشعب الإيهان 4: 28١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 4: 707: رجاله ثقات.... 

(۳) في صحيح مسلم ۲: /191. وغيره. 

AT O 

.۸٤ :۲ ينظر: البحر الرائق‎ )٥( 


۸ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
سادساً: مكروه تحري"؛ وهو إذا خاف الرجل الجور عليهاء وهو 
متمكن من الاحتزاز عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء. 
ومشت المتون” عل أن القسمة ثلائيّة؛ وهي الوجوب والسنية 
والكراهة؛ وهذه القسمة السداسية ذكرها ابن المهام” وابن نجيم" 
والشرنبلالي” وابن عابدين”» ومنهم" من جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح. 


.۸٤ :۲ صرّح بأنها تحريمية ابن نجيم في البحر‎ )١( 

(0) كما في التنويرص 05. والملتقى ص۹٤‏ والمختار ۳: 4 »٠١‏ والغرر :١‏ 775 واقتصر في 
الكنز ص۴٤‏ على الوجوب والسنية. 

(۳) في فتح القدير ۳: ۱۸۷. 

(4) في البحر الرائق 7: .۸٤‏ 

."۲٠:١ في الشرنبلالية‎ )٥( 

.۲٠۱:۲ في رد المحتار‎ )5١( 

(۷) كصاحب الدر المختار »551-7٠0 :١‏ وشرح الأحوال الشخصية :١‏ ١1-١1غ‏ 


ورا 


للأستاد الدكتورضصلاح آبو الجا _ 222 4لا 


المببحث الثاني 
ا لحت على الرّواج والتّرغيب فيه 

إن مبنى الأحكام الشّرعية في الإسلام علل العفة والفضيلة» وهذا 
ملاحظ لدئ كل من تدبّر كتاب الله وسنة نبيه يك وسيرة سافنا الصّالح؛ لأنّه 
لا سبيل إِلك الحياة الحادئة المطمئنة المستقرة إلا بالعفاف» فمن يساير رغبات 
نفسه ونزواته الحيوانية يعيش في اضطراب وارباك يخرجه عن طوره البشري» 
وهذا واضح لا سيا في المجتمعات غير المسلمة» التي تقوم حياتها على تحقيق 
الشهوات والرغبات دون نظر للعفة. فهي تعيش في توتر وقلق فقدت به 
الأمن والأمان عن حياة أفرادهاء وعلل عرض نساتها؛ لأن وله الإنسان في 
تحقيق شهواته لا ينتتهي عند حدّ مما يجعله غارقاً في تحصيلها وإن كان علل 
حساب غيره ومجتمعه؛ إذ لا سبيل لإيقاف جموح النفس إلا بالرّضا والقناعة 
الصادرة عن الإي|ان الصادق. 

لذلك وجدنا الإسلام اعتنى عناية كبيرة في تخليص المجتمع من 
الانقياد وراء شهواته با حث علل الزواج المبكرء وبالدعوة إلى التعدّد» وبأمر 
النساء بالاحتشام وعدم إثارة الفتن» وبمنع الاختلاط» وينهئ المرأة عن 


ج7772 کے او الرواج والظلاق 
ا لخضوع في القول» وغير ذلك من الأحكام التي شرعها؛ ليكون المجتمع 
طاهراً نقياًء مستطيعاً أن يحقق طموحاته التي ترتفع عن النزوات والشهوات 
فحسب» ومن حثه على الزّواج ما يلي: 

أولاً: من القرآن: 

.١‏ قوله كِبْكَ: (وَأَنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَاحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكْ 
ِن يَكُونُوا راء يُفِهِمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وله وَاِعٌ عليه وهذا أمر. 

.١‏ قوله كك: (قلا تَعْضُلُومُنَ أَنْ يَنَكِحْنَ أَرْوَاجَُنَ إا ترَاضَوًا بيه 
امُمرُوفِ) ”. وهذا منع من العضل ونبي عنه. 

۳. قوله غللة: في وصف الرسل ومدحهم: [وَلَقَدْ أَرْسَلَْا رُسْلامِنْ قَبْلِكَ 
وَجَعَلَْا هُمْ أَرْوَاجاً وَذرية)”» فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار 
ا 

.٤‏ قوله ڳلا في مدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء: (وَالَّذِينَ َقُولُونَ رب 
َب لتا مِنْ أَرْوَاجنا وَدرياتَِا رة َي CE‏ 


NOS 
البقرة: من الآية77757.‎ )۲( 
الرعد: من الآية7/8.‎ )۳( 
.۷ ٤ةيآلا (؟) الفرقان: من‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 
اتا من الحديث: 


١‏ .عن أنس 4#ه» قال : (ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام 
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمّن رغب عن سنتي فليس مني)”". 

".عن ابن عباس أ قال ه: (من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن 
000 
oy‏ ا ا 

٤‏ .عن عروة ذه قال 5: (انكحوا النساءء فتن يأتينكم بالمال)*. 
فليصم فإن الصوم وجاء قاءه للعرق)”» وني لفظ: عن عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ في صحيح مسلم 7: ١٠٠٠ء‏ وصحيح البخاري :۹٤۱۹ء‏ وغيرهما. 

(0) في مسند أبي يعلل ه : 177» وسنن البيهقي الكبير ۷: /الاء وشعب الإيهان ۳۸١ :٤‏ قال 
العراقي في المغني ۳: 4 7: سنده حسن. 

(۳) في سنن الدارمي ۲: ۱۷۷ ومسند الحارث »٥۳۹ :١‏ وغيرها. 

(6) في سنن البيهقي الكبير ۷: ۷۸» ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ٤٥١‏ وشعب الإيمان :٤‏ 
۲ ومراسيل أبي داود ص۱۸۰ وغيرها. 

)٥(‏ في مراسيل أبي داود ص ۱۸١‏ وقال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(5) في الأحاديث المختارة 0: 5 »٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: :٠٠۲‏ رواه البزار 
والطبراني ورجال الطبراني ثقات. 


۳ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
قال #5: (النكاح من سنتي فمن إر يعمل بسنتي فليس من وتزوجواء فإني 
مكائر بكم الأممء ومن كان ذا طول فلینکح» ون لر جد فعليه بالصيام فإن 
الصوم له وجاء)”. 

”.عن أنس ذه قال يِ: (إرير للمتحابين مثل النكاح)”". 


الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لر يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء”)*» وهذا يدل علل أن سبب التّرغيب فيه خوف 
الفساد في العين والفرج“. 


۸.عن معاذ بن أنس الجهني ك قال #: (مَن أعطئ لله ومنع له 


)١(‏ في سنن ابن ماجة ۲: 45» قال الكناني في المصباح 7: 45: هذا إسناد ضعيف لضعف 
حديث ابن مسعود. 

(0) في المستدرك 7: »١11/4‏ وصححه. وسنن ابن ماجة :١‏ 0۹۳ وسنن سعيد بن منصور :١‏ 
14» ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ٤‏ وال معجم الأوسط ": ,و معجم الشيوخ :١‏ 
44 و أن بعل 0 5ن لی الكبير 10/211 رقال اکان فى الا 6 
(۳) الوجاء: هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتيل تزول فحولته فهو مستعار للضعف 
عن الوقاع في الصوم. ينظر: إحياء علوم الدين ۳: 5 ”2 وغيره. 

(4) في صحيح مسلم ۲: 1/٠7‏ وصحيح البخاري :٩‏ ۰٥۱۹ء‏ وغيرهما. 

(0) ينظر: الإحياء ۳: 270 وغيره. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 
وأحبٌ لله. وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان)”. 

4.عن أنس ب قال يي: (مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر 
ديله» 0 الله ف الس الثاني)”» وفي لفظ: (مَن ا فقد استكمل صف 
الإبيهان فليتق الله في النصف الباقى)”» وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته 
لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد» فكأن المفسد لدين المرء في 
الأغلب فرجه ورطنه» وقد کھیٰ بالترويج أحدهما©. 

الثاً: من الآثار: 


١.قال‏ عمر #: (لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور) فبين أن الدين 
".قال ابن عباس طله: «لا يتم نسك الناسك حت يتزوج»؛ إذ لا يسلم 
قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج» ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب. 


".قال ابن مسعود #ه: «لو إريبق من عمري إلا عشرة أيام یف أن 


)١(‏ في المستدرك 17/8:7, وصححه. وجامع الترمذي ٠ : ٤‏ وحسنه» والمعجم الأوسط 
49 » ومسند أحمد 7: 8758 » ومسند أبي يعن ۳: .5١‏ وغيرها. 

(0) في المستدرك ۲: ۱۷١‏ وصححه» وشعب الإيهان :٤‏ 417 وغيرهاا. 

(۳) في المعجم الأوسط ۷: ۳۳۷ ۸: هلالا ومعجم الشيوخ ١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :٠٠١ :٤‏ رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيها يزيد الرقاشي وجابر الجعفي 
وكلاهما ضعيف وقد وثق. 

)٤(‏ ينظر: إحياء علوم الدين ۳: ٠۲٠-۲١‏ وغيره. 


۾ ل الاق في أحكام الرواج والظلاق 
أتزوج لكيلا ألقى الله عزباً»”. 
رابعاً: من المعقول: إِنَّ فوائد التكاح كثيرة منها ما يلي: 

الأولى: الولد؛ وهو الأصل وله وضع النكاح» والمقصود إبقاء النسل 
وأن لا يخلو العالر عن جنس الأنسء وإن) الشهوة خلقت باعثة مستحثة» 
فا لحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب مع الاستغناء عنها إظهاراً 
للقدرة» وإتماماً لعجائب الصنعة» وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة» وحقت به 
الكلمة وجرىئ به القلم» ومن ثار تحقيق الولد رغم الأمن من الفتنة: 

. موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان‎ .١ 

۲. طلب محبة رسول الله #5 في تكثير أمته ومباهاته بہم» فعن معقل بن 
يسار ذه قال ##: (تزوجوا الولود الودودء فإني مكثر بكم الأمم)"» وعن 
أبي أمامة ذه قال 4: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا 
كرهبانية النصارئ)5. 

۳. طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده» فعن أبي هريرة #ه قال كل: 
(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية» أو 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين ۳: 2757 وغيره. 

(0) في صحيح ابن حبان : 77" وسنن النسائي ۳: ١ء‏ والمستدرك ۲: ۱۷١‏ 
وصححه. وسنن أب داود ۲: ۲۲۰» وينظر: موارد الظمان :١‏ ۰۳۰۲ وغيره. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۰۷۸:۷ وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هل 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”. ولا يوصل إل الولد إلا بالنكاح» 
رفغا لون لأرورة مق وا كان أو قارا و قات ها درا 
وحسناته» فإنه من كسبه وغير مؤاخذ بسيئاته» فإنه لا تزر وازرة وزر أخرئل؛ 
ولذلك قال غلا: (وَالَّذِينَ آمَنُوا َعَم تم و بيان 5 م دَريَْهُمْ 
وما أَلتَْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ کل امرئ جا ک كسب رهه أي ما 
oO‏ اا 

.٤‏ طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله» فعن أنس #ه قال 
ي: (ما من الناس من مسلم يتوف له ثلاث ريبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحته إياهم)”». وعن جابر #ه قال كل: (مَن مات له ثلاثة من 
الولد دخل الجنة» قال: قلنا: يا رسول الله وابنان. قال: وابنان. قال محمود 
قلت لجابر بن عبد الله: إني لأراكم لو قلتم واحداً لقال واحداً. قال: والله 
أظن ذلك)©. 


الثانية: التحصن من الشيطان. وكسر التوقان. ودفع غوائل الشهوة. 
وغض البصر وحفظ الفرج» وإليه الإشارة بقوله #: (مَن تزوج فقد 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ١١۱۲ء‏ وصحيح ابن خزيمة 4: ۲١۲٠ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: 
1 وغيرها. 

.؟7١:روطلا‎ )۲( 

(*) في صحيح البخاري »47١ :١‏ وغيره. 

(5) في صحيح ابن حبان ۷: ۲۰۸» وغيره. 


7س 27722 سي نل ا لوان اکم اروا والظلاق 
استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي)”» وإليه الإشارة بقوله 
##: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لر يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”» وني الشهوة حكمة أخرئى 
سوئ الإرهاق إلى الإيلاد» وهي ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذة 
لو دامت» فهي منبهة علل اللذات الموعودة في الجنان؛ إذ الترغيب في لذة ار 
يجد لما ذواقاً لا ينفع فلو رغب العنين في لذة الجماع» أو الصبي في لذة الملك 
والسلطنة إرينفع الترغيب» وإحدئ فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في 
الجنة؛ ليكون باعثاً على عبادة الله. 

وحفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختيار الإنسان» 
بل لا تزال النفس تجاذبه» وتحدثه بأمور الوقاع» ولا يفتر عنه الشيطان 
الموسوس إليه في أكثر الأوقات» وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة حتى 
يجري علل خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخس الخلق 
لاستحين منه» والله مطلع على قلبه» والقلب في حق الله كاللسان في حق 
الخلق» ورأس الأمور للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه. 

والمواظبة علل الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن 
ينضاف إليها ضعف في البدن» وفساد في المزاج» فالشهوة أقوئ آلة الشيطان 
علل بني آدم» وإليه أشار صلل الله عليه وسلم بقوله: (ما رأيت من ناقصات 


(۱) سبق تخرجه. 
(۲) سبق تخرجه. 


[لالأسعاة الدكتووصلاح اوا ا 71/7 
عقل ودين أغلب لذو لبّ منكنّ)”" وإنما ذلك لهيجان الشهوة» وقال الجنيد: 
«أحتاج إلى الجاع كا أحتاج إلى القوت». فالزوجة علل التحقيق قوت 
وسبب لطهارة القلب؛ ولذلك أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم كل من 
وقع نظره علل امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله. فعن جابر ذه قال كلل 
(إذا أحدكم أعجبته المرآة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن 
ذلك يردما في نفسه)"؛ لآن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. 

الثالثة: ترويح التّفسء وإيناسها بالمجالسة» والتّظر والملاعبة؛ إراحة 
للقلب» وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملولء وهي عن الحق نفور؛ لأنه 
عن خلاف طبعهاء فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جحت 
وثابت» وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت» وفي 
الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب» وينبغي أن 
يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات؛ ولذلك قال قك: (وَجَعَلٌ متها 
رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلبَهَاا”. وقال #: (لكل عامل شرة» ولكل شرة فترة» فمن 
كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدئ)”» والشرة الجد والمكابدة بحدة وقوة. 


)١(‏ في صحيح مسلم »85:١‏ وصحيح البخاري 7: »07١‏ وغيرهما. 

(0) في صحيح مسلم 7: 2٠١7١‏ وغيره. 

(۳) الأعراف: من الآية189. 

(9) سند لبوا" 1 سين لحين :073 ومشعة اراك :01 اا وال لايخ 
أبي عاصم :١‏ ۲۸. وقال إسناده صحيح علل شرح الشيخين. 


الل سس ده سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
وذلك في ابتداء الإرادة والفترة الوقوف للاستراحة. وقال 5: (حبب إلي 
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)”» وهذه الفائدة يدركها من 
جرب إتعاب نفسه في الأفكارء والأذكار. وصنوف الأعمال. 


الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل بشغل الطبخ» 
والكنس» والفرشء وتنظيف الأواني» وتبيئة أسباب المعيشة» فإن الإنسان لو 
ريك ا رة ارق ار عليه" ال فى مول وده ادل فل 
بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته» ولر يتفرغ للعلم والعملء فالمرأة 
العالحة: للمتزل. عو" غل الذي رخال :هذه الأسناب شواقل 
ومشوشات للقلب» ومنغصات للعيش. 

وقال القرظي في معنئ قوله عله: (رَبّنَا يتا في الدَئيّا حَسَنَة)*: المرأة 
الصالحة. وقال #: (ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراً» وزوجة مؤمنة 
تعين أحدكم علل أمر الآخرة)”» فانظر كيف جمع بينها وبين الذكر والشكرء 

وھ ركو 


وفسر بعضهم: [فلنحييتة حَيّاةَ طيبّة) ٠‏ بالزوجة الصّالحة. 


0 
ت 


)١(‏ في المستدرك ۱۷٤١:١‏ وصححه» وسنن النسائي الكبرئ 5: ۲۸٠‏ والأحاديث 
المختارة ٤۲۸ :٤‏ وغيرها. وقال العراقي المغني :٠١‏ إسناده جيد. 

(۲) البقرة: من الآية١ .7١‏ 

(") في سنن ابن ماجة :١‏ 5 مو والمعجم الأوسط 5و ومسند أحمل :٩‏ ۲۸۲» ومسند 
الروياني ٠5 :١‏ 5» وغيرها. 


(5) النحل: /ا9. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا خق؟ 

الخامسة: جاهدة النفس» ورياضتها بالرعاية, والولاية, والقيام بحقوق 
الآهلء والصبر على أخلاقهن, واحتمال الأذى منهن» والسعى ف إصلاحهن. 
وإرشادهن إلى طريق الدين› والاجتهاد ف كسب الحلال لأجلهن. والقيام 
بتربيته لأولاده. وكل هذه أعمال عظيمة الفضل. 


فعن ابن عمر د قال 45 : (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... 
الرجل راع علل آهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية علل بيت بعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم)”» ولیس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره کمن 
اشتغل بإصلاح نفسه فقطء ولا من صبر علل الأذئء كمّن رفه نفسه 
وأراحهاء فمقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله» قال صلل الله 
عليه وسلم: (إنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة التي ترفعها 
إلى في امرأتك)72©. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: .١1554‏ وصحيح البخاري ٤ :١‏ وغيرهما. 

(۲) في صحيح البخاري ۳: ٠٠٠٠‏ وصحيح مسلم 7: 0١‏ »,.ء وغيرهما. 

(۳) هذه الفوائد مستخلصة من إحياء علوم الدين ۳: 717-748 وينظر: أحكام القرآن 
للجصاص ۳: 58-156 ”07 وغيرها. 


لاساد الدكترو صلاع ار اا ا 


المبحث الثالث 
كيفية اختيار الزوج والزوجة 

إن اختيار كل من الرّوجين للآخر يتطلب معرفة ما يجب عليهما من 
الصفات الحميدة؛ ليتمكن الطّرفان من الحصول عن العشير الصّالح القادر 
علل إيجاد بيت مسلم مطمئن محقق لمرضاة الله جل وني هذا المبحث سنقتصر 
علل ذكر صفات الزوج والزوجة التي أرشد إليها هذا الدين الحنيف بط يحقق 
الغاية المقصودة. 

المطلب الأوّل: صفات الزوجة: 

إن من أعظم النعم أن يوفق المرء في اختيار زوجته التي يقضي معها جل 
وقته» وتربي أولاده» وتحفظ له عرضه وشرفه» وتعينه علل هموم الدنيا 
وكدرهاء وتسعده معهاء قال #: (ما استفاد المؤمن بعد تقوئ الله خيراً له 
من زوجة صالحةء إن أمرّها أطاعته» وإن نظر إليها سرّته» وإن أقسمَ عليها 
شتوك ذات عا عتطه سيا ومالة) E CE‏ 
راا تال ا خر افا واا اميد 


)١(‏ في سنن ابن ماجة :١‏ 547» قال العجلوني في كشف الخفاء ۲: 777: سند ضعيف» لكن 


و یل الفاق في أحكام الزواج والظلاق 
وخير ما يستقئ منه بعد كتاب الله هو سنة مصطفاه ## في رشاد الناس 
وخيرهم» وللوقوف علن صفات الزوجة المطلوبة تنهل من عبق هذه السّئة 
المطهّرة» التي ورد فيها أحاديث عديدة في بيان ما ينبغي أن تكون عليه المرأة 
من صفات» وقد نظمها أحدهم فقال: 
صفات من يستحبٌ الشرع خطبتها جلو ا لأولي الألباب غتصبا 
ضحية ذاك :بدن (اتححة ادت .كتير ولو دجت ف ها الا 
غريبة إرتكن من أهل خاطبها تلك الصفات التي أجلوها لن نظرا 
فيها أحاديث جاءت وهي ثابتة أحاط علا بها من في العلوم قرا 
أولاً: أنّ تكون صا حة ذات دين؛ وهذه أوى وأهمّ صفة يجب مراعاتها 
بالنسبة للزوج» وعلل الزوجة أن تحققها في نفسهاء فإها لا يستغني عنها بيت 
يريد الراحة والسعادة والطمأنينة وفيها رغب رسول الله : (فاظفر بذات 
الدين تربت يداك)"؛ لأن في فقدانها تعاسة وندامة» وخراب للبيوت» 
وضياع للأولاد» فالعيش كله مقصور عل الحليلة الصالحة» والبلاء كله 
موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى عشريتهاء ولا تقر العيون 
برؤيتها”. 


له شواهد تدل عل أن له أصلاً. 
(۱) ينظر: المستطرف ۲۹۳:۲. 


(0) في صحيح البخاري ٥‏ »©: وصحيح مسلم 5 » وص حيح ابن حبان 4: 
٤‏ وغيرها. 


(99) ينظر: المستطرف ۲: 795. 


لالأمعاة الدكترو سلاع او اا ا 

قال الإمام الغزالي": «فَإئّها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها 
وفرجها أزرت بزوجهاء وسوّدت بين الناس وجهه. وشوّشت بالغيرة قلبه» 
وتَنخّص بذاك عيشه: فإ سك سبيل الحمية والغيرة (ريزل في بلاء وعنة: 
وإن سلك سبيل التساهل كان متهاوناً بدينه وعرضه. ومنسوباً إلى قلّة الحمية 
والأنفة» وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أشد؛ إذ يشق علل الزوج 
مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها». 


وقال عبد الرحمن بن أبزئ: «مثل المرأة الصالحة لبعلها كالللك المتوج 
بالتاج المخوص بالذهب كلا رآها قرت بها عيناه» ومثل المرأة السوء لبعلها 
كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير»”. 
وفي وصية لقمان لابنه: يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل المشيب» 
واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن علل حذر”". 
ولأهميتها فقد كثرت الأحاديث فيهاء ومنها: 
١‏ .قوله 8#: (الدنيا متاع وخير متاع الدّنيا المرأة الصالحة). 


.47 :7 في إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٠٥۹4‏ وجامع معمر بن مرشد 23٠١ :1١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :٠١‏ 775: رواه الطبراني بسندين ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(۳) ينظر: حياة الحيوان الكبرئئ 7: ۱۷۳-۱۷۲ . 

(5) في صحيح مسلم ۲: .٠١40‏ والمسئد المستخرج ۰۱٤۱:٤‏ وصحيح ابن حبان4 5٠:‏ ۳ 
سند أب عو :11517 ومد عب ادن كيل :41 ودبيل" لهات 517515 والرهك 


۾ سے اليل الفاق في أخكام الزواج والظلاق 

۲.قوله ##: (ألا أخبركم بخير ما يكنز: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته 
وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)”. 

٣.قوله‏ #: (أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والجار 
الصالح» والمركب الهني» وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة ال 
والمسكة الضيق» والمر گت ال 

> .قوله #5: (مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم» قيل: 
يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدئ رجليه بيضاء)“ 
وأراد # قلة الصالحة في النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل". 
تزوجهنٌ لأموالمنّ فعسئ آمواهنْ أن تطغيهن» ولكن تزوجهنٌ عاك الذين» 


.596 :١ هناد‎ 

)١‏ في المستدرك "510١‏ وصححه. وفي سنن البيهقي الكبرئ 5: ۸۳» وسنن 
أبي داود 7: 2١177‏ ومسند أبي يعن 5: ۰۳۷۸ وشعب الإيمان ۳: 2195 

(۲) في الأحاديث المختارة ٠٠۲ :١‏ قال المقدمبي: إسناده صحيح» وموارد الظمآن :١‏ 
۲ ومسند البزار 5: ٠۲٦ ٠۲١‏ وبلفظ قريب منه في مسند أحمد :١‏ ۹۸ء والمستدرك ۲: 
۷ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولريخرجاه. وقال المنذري في الترغيب ": 
6 رواه أحمد بإسناد صحيح. 

(۳) في المعجم الكبير ۸: ,7١ ١‏ واللفظ له. وقال الدميري في حياة الحيوان 7: :۱۷١‏ في 
النسائي بإسناد صحيح. 

(5) ينظر: حياة الحيوان الكبرئ ۲: 11/7. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هم 
ولآمة خرماء سوداء ذات دين أفضل)”. 

ولبسن معد هذه الأتحاديت أن لا لفت الرخل إل السب والخيال 
وغيرها من الصفات» وإنا المعنى أن يقدم ذات الدين على غيرهاء ولا يرغب 
في امرأة لمحض جمالها إن كانت غير متدينة» وإلا فقد ثبت في عدّة أحاديث أن 
ا لجال من موجبات الرغبة في النكاح؛ لأنَّ فيه العفة وغضّ البصر 
والتحصين لا يحصلا إلا بأن يطمئن الرّجل بزوجته”» فالممنوع إذاً هو 
الاكتفاء بالجمال مع قطع النظر عن صلاح الدين والكمال”. 

انا أن تكوق دات ست وت أي طيبة الأصيل باش اما إل 
العلماء والصلحاء*؛ لتكون من آهل بيت الدين والصلاح» فإنها ستربي بناتها 
وبنيهاء فإذا إر تكن مؤدبة إر تجسن التأديب والتربية”؛ لقوله ##: (خير نساء 
ركبن الإبل: صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه علل زوج 
في ذات يد)”2 وقوله #: (تََيَرَوا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا 


7١5 :5 ومسند البزار‎ ,8١ :۷ وسنن البيهقي الكبير‎ ٥۹۷ :١ في سنن ابن ماجه‎ )١( 
ومصباح الزجاجة 417/:7» وغيرها.‎ 4177 :١ ومسند عبد بن حميد‎ 

(۲) ينظر: تكلمة فتح الملهم .٠١9:١‏ 

(۳) ينظر: عين العلم وزين الحلم ص٤‏ ”.مطبوع جزء منه باسم شؤون الأسرة. 

(4) تفل الموسبوعة القفبية الكوينية 175 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين ۲: 57» وعين العلم وزين الحلم ص/". 


(5) في صحيح البخاري ۳: ٦٦۱۲ء‏ وصحيح مسلم 5: ٤۱۹۵ء‏ وصحيح ابن حبان 1: 
٤‏ ومسند الحميدي ”: 50١‏ والآحاد والمثاني 0: 509» وغيرهم. 


أ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
إليهم)”. 

الثاً: أن تكون بكراً؛ إر تتزوج الرجال قبله» وإر تعاشرهم وتختلط بم 
فيكون فيها شدّة المحبة والألفة له؛ قال © : (هلا تزوّجت بكرا تلاعبّها 
وتلاعبك)”» وقال ##: (عليكم بالأبكار فتن أعذب أفواهاًء وأنشق 
أرجابا و ارف بالسير): 

وفي البكارة ثلاثة فوائد: 

الأوى: أن تحبّ الرّوجٍ وتألفه فيؤثر في معنئ الود» والطباع مجبولة على 
الأنس بأول مألوف» وأما التي اختبرت الرّجال ومارست الأحوال فربا لا 
ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلي الرّوج. 

الثانية: أن ذلك أكمل في مودّته لحاء فإن الطّبع ينفر عن التي مسّها غيره. 
ويثقل علل الطبع مها يذكر عنه» وبعض الطّباع في هذا أشد نفوراً. 


)١(‏ في المستدرك 7: ١۷ء‏ والأحاديث المختارة ۷: ۱۹۸ وقال المقدسي: إسناده حسن» 
وسئن البيهقي الكبير/: 177 »وسنن الدارقطني ۳: 748 وسنن ابن ماجه :١‏ ۳۳ 
ومسند الشهاب ٠۳۹۰ :١‏ والفردوس 5: »5١‏ وفي هذا الحديث كلام من حيث ثبوته صله 
ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟: .,1١65-71١57‏ والعجلوني في كشف الخفاء :١‏ ۳9۸ وابن 
حجر في تلخيص الحبير ۳: 57 »١‏ وأفاض الكوثري فيه في مقالاته ص0٠ .١51-١‏ 

(۲) في صحيح البخاري ۳: ۱۰۸۳ء وصحيح مسلم ۲: »٠١41/‏ وغيرهما. 

() في سنن ابن ماجه :١‏ 207/8 وسنن البيهقي الكبير ۷: »8١‏ والمعجم الأوسط 2١155 :١‏ 
والآحاد وا مثاني :٤‏ 5» والمعجم الكبير ۷: ٠٤١‏ والفردوس ۳: >۲١‏ وني مصنف ابن أبي 
شيبة :٤‏ 07 وقفه علل عمر ذ. 


لاامتادالدكتورضلاح اوا لجا ل 

الثالثة: أئّها لا تحنّ إلى الزوج الأولء وآكد ا لحب مايقع مع الحبيب 
الأول غالباً". 

وفيما يتعلق بالبكارة وأعمار النساء قصة طريفة عن أبي يوسف ذلك 
استحسنت ذكرهاء فقد سئل ذه عن بنات العشر-من النساءء فقال: لهو 
اللاهين» فسئل عن بنات العشرين» فقال: لذَّة الُعانقين» فسئل عن بنات 
الخمسين فقال: عجوز في الغابرين» فسئل عن بنات السّتين فقال: لعنة 
اللاعنين”". 

رابعاً: أن تكون ولوداً ودوداً؛ ومن لريكن لما زوج ولريعرف حالها 
فيراعئ صختها وشبايهاء فإنها تكون ولوداً في الغالب مع هذين الوصفين”؛ 
جاه رس إل رول ا0 فال إل امت ارا دات حب وحصي 
إلا أنها لا تلدء أفاتزوجها؟ فنهاه» ثم آتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالشة فنهاه. 
فقال: تزوجوا الولود الودود» فإني مكثر بكم الأمم)*» وقال 84: (لا 
تزوجنّ عاقراً ولا عجوزاًء فإني مكائرٌ بكم)*. 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين ۲: 57» وعين العلم وزين الحلم ص/". 

(۲) ينظر: المبسوط ٠٦:۲١‏ دار المعرفة» والقلائد من فرائد الفوائد ص95-/91. 
() ينظر: إحياء علوم الدين ٤٦:۲‏ . 

(5) في صحيح ابن حبان 4: ۳٦۳‏ وسنن النسائي ۳: 71١‏ وموارد الفلمان ٠٣۰۲ :١‏ 
(5) في المستدرك ۳۲۹:۲ قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۳: ١١10‏ : إسناده ضعيف. 


؟_ ‏ ل سل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

خامساً: أن تكون حسنة القيام بأمور البيت؛ ولههذا دور كبير في زيادة 
الألفة والمحبة بين الزوجين» والابتعاد عن التزاع والخصوماتء فهي بذلك 
تنال رضاه» ولا یری في بيته ما يعكر صفوه» وتكون خير قدوة لبنيهاء وقائمة 
بمسؤلياتهاء قال : (المرأةٌ راعية علل بيت زوجها وولده)”. 

ومن الوصايا اللطيفة التي يحسن بكل امرأةٍ أن تخطّها وتجعلها أمام 
ناظريهاء ما نقل عن عمر بن حجر الكندي أنه خطب من عوف بن محلم 
الشيباني ابنته آم إياس» وأجابه إلى ذلك فأقبلت عليها نها ليلة دخوله بها 
توصيهاء فكان ا أوصتها به أن قالت: أي بنيّة إنك مفارقة بيتك الذي منه 
خرجت» وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لرتعرفيه» وقرين إرتأليفه. 
فكوني له أمة ليكون لك عبداً» واحفظي له خصالاً عشراً يكون لك ذخراً: 

فأما الأولى والثانية: فالرضا والقناعة» وحسن السمع له والطاعة. 

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك علل 
قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح. 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه» فإن شدة الجوع 
ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالإحراز لماله» والإرعاء عل حشمه وعياله. 


)١(‏ في صحيح البخاري ٥‏ :هه والمنتقول ١‏ »؛, ومسند أب عوانة ٤‏ : ۲ والأدب 
المفرد ص 2,85 وغيرها. 
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وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصى له أمراً ولا تفشى له سراء فإك إن 
خالفت أمره أوغرت صدره» وإن أفشيت سره إ رتأمنى غدره. 

وإِيّاك ثم إِيّاك والفرح بين يديه إذا كان مهت)ء والكآبة لديه إن كان 
فخا 

فلت وط اناا خت له ا وك مو عي وعد ار القيسن 
الملك الشناض 0 

سادسا: أن تكون مطيعة لزوجها؛ فلا تعصى له أمرا لا يغضب الله تعال 
فيه وآ لا داد هاه بل تمه وتر فان لك لاع طاعفة: 
وقد روي عن أب هريرة 4ه قال: (قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: 
التى تسرّه إذا نظر وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها وماها با يكره)". 

سابعاً: أن تكوق عفيفة مبتعدة كل الابتعاداغع] يدها وجعلها سشلعة 
رخيصة في أعين الرجال» يقضي كل منهم مأربه فيهاء فتقتصر في تحسين 
والآخرة. قال عل: [الرّاني لايك إلا رأة وعن على وأنس #د: «خير 


(۱) ينظر: المستطرف ۲: 795. 

(۲) في سنن النسائي 7: ١717ءوالمجتبئ‏ 7: 1۸ »وسنن البيهقي الكبير ۷: 7/»ومسند أحمد 
7 و وتوادر الأصول 7: »١15٠‏ وغيرها. 

() النور: من الآية7. 


6# ل الفاق في أحكام الرواج والظلاق 
نسائكم العفيفة». 
وقال عمر #ه: «النساء ثلاثة: امرأة هينة لينة» عفيفة مسلمة» ودود 

ولود» تعين أهلها علل الدهرء ولا تعين الدهر علل أهلهاء وقل ما يجدهاء 
ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إن هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك ثالشة: 
غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا يُنزعها غيره» الرجال ثلاثة: رجل 
عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت ويسهب فإذا وقعت يخرج منها 
برأيه» ورجل عفيف مسلم ليس له رآي» فإذا وقع الأمر أتئ ذا الرأي 
والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره. ورجل جائر حائر لا يأتمر 
رشداً ولا يطيع مرشداً»”. 

ثامناً: أن تكون ذات حمال يستحسنه الرجال؛ لما في ذلك من تحصين 
للرجلء وكفاية وقناعة له بها عن غيرهاء وقد قالوا في مقياس جمال المرأة: أنه 
ليست المرأة الجميلة التي تأخذ ببصرك جملة على بعد فإذا دنت منك إر تكن 
كذلك» بل الجميلة التي كلا كرّرت بصرك فيها زادتك حسناً". قال 26: 
(خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها 
وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها)*» وقال 2: (إِنَّا 


(١)ق‏ الفردوس 11/7:7, 
(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 509» وشعب الإيرإن 5: هلا 24١5‏ 
(۳) ينظر: المستطرف 7: 701. 


(5) في مصنف ابن آبي شيبة ۳: ۰٥0۹٩‏ وسئن سعيد بن منصور 1: 2175 
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النساء لعب فمّن اتح لعبة فليحسنها أو فليستحسنها)". 

تاسعاً: أن لا تكون غيرتها شديدة؛ لما في ذلك من مدخل للظنّ السيء 
المنغص للحياة الزوجية فيا لا يستوجب ذلك» فروى أنس خ4» قالوا: (يا 
رسول الله؟ آلا تتزوج من نساء أنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة)". 

عاشراً: أن تكون بسيطة لا يحتاج نكاحها إلى مؤنة شديدة؛ لأن كثيراً من 
يطلبون المهور الغالية؛ لا يكون إلا للمباهاة والتفاخر» ومردٌ ذلك إلى الفراغ 
النفسي الذي يسع صاحبه لسذه بمثل هذاء أمامن امتلاً قبله بالإيان» 
واكتست نفسه بالإسلام» فلا يعير انتباهاً لأمثال هذه الظواهرء وإنما متم 
بباطن من يأتيه وهو تدينه» ومن الأحاديث في ذلك: 

.١‏ قوله #: (من يمن المرأة تيسير خطبتهاءوتيسير صداقهاء وتيسير 
رحمها) قال عروة: أن يتيسر رحمها للولادة» وأنا أقول من عندي ومن شؤمها 
تعسير أمرها وكثرة صداقها". 


۲. قوله #: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)*» وفي رواية: (أيسرهن 


. ٤٥٦:١ في مسند الحارث‎ )١( 

(۲) في سنن النسائي :٣‏ ١ء‏ والمجتبيل 5: 1۹ وموارد الظمآن ٠۲ :١‏ ولفظه: في 
(۳) في مسند أحمد : ۷۷» والمستدرك 7: ۱۹۷ وصححه الحاكم» والمعجم الأوسط 5: ۲٦ء‏ 
والمعجم الصغير ص ٠۲۸١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: »۲۳١‏ وصحيح ابن حبان 9: 5٠5‏ . 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: “491» ومسند أحمد ٠٤١ :٦‏ سنن البيهقي الكبير ۷: 271700 
قال العجلوني في كشف الخفاء ١75 :١‏ : سنده جيد. 


ع سيل الوفاق في أحكام الزواج والظلاق 
صداقاً)”. 
۳. قوله ##: (خيرهن أيسرهن صداقاً)”. 

الحادي عشر: أن تكون حسنة الخلق؛ فهو الزينة التي تدوم مع الزوجة 
في عشرتها لزوجها؛ إذ ا لجال يألفه بعد حين ويعتاد عليه» فلا يعود ينتبه إليه 
كسابق عهده» أما جمال الخلق فبه تزداد حياتها سعادة وألفة وعبّة؛ لأنه في كل 
لحظة يعاملها فيها يجدها مكسوّة به» فتزداد هيبتها ومكانتها في نظره» وني 
ذلك رغب المصطفئ #2 بقوله: (تنكح المرأة عن إحدى خصال ثلاث: 
تنكح المرأة علل مالهاء تنكح علل جماهاء تنكح علل دينهاء فعليك بذات الدين 
والخلق تربت يمينك)”. 

رقا غو (ما اساد ر خن د انان د كرا من ارا ا 
ا لخلق» ودود ولود» وما استفاد رجل بعد الكفر بالله من امرأة سيئة الخلق» 
حديدة اللسان ثم قال: إن منهن غن) لا يحذئ منه. وإن منهن غلالاً 
يفدئ)”". 

وقال عبد الله بن عمرو #: (آلا أخبركم بالثلاث الفواقر: إمام جائر 
إن أحسنت لريشكرء وإن أسأت لريغفر. وجار سوء إن رأى حسنة غطّاها 


(1) في سنن البيهقي الكبير ۷: 7700 والمستدرك 7: »۲۹٤‏ وصححه الحاكم. 
(۲) في صحيح ابن حبان ۹: ٠۳٤۲‏ والمعجم الكبير :1١‏ 8/ء وموارد الظمآن .805:١‏ 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ": 01° 


(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 2009 


لاوسد الدكرر ولاح او اا ا 
وإن رأئ سيئة أفشاهاء وامرأة السوء إن شهدتها غاضبتك وإن غبت عنها 
خانتك)”. وعن جعدة بن هبيرة 5ه: (كان إذا زوج شيئاً من بناته خلا بها 
فينهاها عن سىء الأخلاق وأمرها بأحسنها)". 

وقال الإمام الغرالي”: «إذا كانت بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة 

وقال بعض الحكاء: «أفضل النساء أن تكون ببية من بعيد» مليحة من 
قرين» غذيت بالتعمةء وأدركتها الحاجة فخلق النعمة معهاء وذل الحاجة 
فيها»©. 

وقال بعض العرب: «لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنانة» ولا منانة» 
ولا جنانة» ولا تنكحوا حدّاقة» ولا يرّاقة» ولا شداقة. 

أ الآثانة ف القن کو اا و وك و ت ور اها 
ساعةة فنکاح المارضة أو نكاح المتعارضة له خر فيه. 

واا ال قن غل روجا فقول فعلت لاجلك كذا وكذا: 


:١ ومسند ابن الجعد‎ ۸١ :۷ في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 2004 وسنن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغيرها.‎ ٥۹۸ :۲ والزهد هناد‎ »5 ١5:5 وشعب الإيمإن‎ 5 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 2009 

(۳) في إحياء علوم الدين 7: 57. 

(5) ينظر: بستان العارفين ص5 .١780-١7‏ 


۾ نل الاق في أحكام الرواج والظلاق 

والحتانة: التي تحنّ إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر. 

والبرّاقة: تحتمل معنيين: أحدهما: أن تكون طول النهار في تصقيل 
وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع» والثاني: أن تغضب علل 
الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقبل نصيبها من كل شيء. 

والشداقة: المتشدقة الكثيرة الكلام»”» قال : (إن أحبكم إلى الله 
وأقربكم مني أحسانكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون 
المتفيهقون المتشدقون)”. 

وهذه العجالة في صفات الروجة الصّالحة بصيرة لمن لمن ألقئ السمع وهو 
شهيد» ومنفعة لطالبهاء فإن خير الكلام ما قل ودلّ وفي اقتفاء أثر المصطفى 
كل الخير» فهذه جملة الصفات التي حص عليها واعتنئ بهاء فمن اهتدى 
بهديه 8 فيها تحصّل له السعادة في بيته» ونال رضا ربّه» ومن ابتعد وغرر به 
هواه وقع في الوعيد كما أخبر الحبيب 8#: (مَن تزمّج امرأة لعزّها لر يزده الله 
إلا ذلا ومن تزوّجها الها إريزده الله إلا فقراء ومن تزوَّجها لحسنها إريزده 
الله إلا دناءة» ومن تزوّجها لر يتزوجها إلا يغض بصره ويحصن فرجه أو 
يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك ها فيه)”. 


. ٤۳ :١ ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان ٧‏ ١ء‏ واللفظ له» وجامع الترمذي 5: ۰ وحسنه» وسنن 
البيهقى الكبير ۰۱۹۳:۱۰ ومسند أحمد 5: 2197 وغيرها. 

(۳) في مسند الشاميين 259:١‏ قال ا ميثمى في مجمع الزوائد TOE‏ رواه الطبراني ف 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح ت 
المطلب الثاني: زواج القريبة: 
إن إفراد الحديث عن زواج القريبة في مطلب خاص مع آنه داخل في 
صفات الزوجة يرجع لأهميته؛ ولطول الكلام فيه؛ لما في هذه المسألة من 
طول وتفصيل بسبب ما وقع فيها من خلط وتشويش يحتاج إلى البيان 
والتصحيح. 
ولتحقيق المراد نجيب عن سؤالين» وهما: 
.١‏ هل ثبت في نصوص الشرع العظيم نبيٌ عن زواج الأقارب؟ 
؟. هل نص الفقهاء الكرام علل اختلاف مدارسهم الفقهيّة عل كراهة 
زواج القريبة؟ 
والإجابة عن كل منها كالآتي: 
اولا: نصوص الشرع في زواج القريبةء وفيها ما يلي: 
الاول: نصوص النهي عن زواج القرابة: 
أورد بعض الفقهاء في كتبهم ألفاظاً لأحاديث في النهي عن زواج 
القرابة مستدلين بها علل ما أرادواء ولكن من المعلوم أن كل علم وفْنْ يؤخذ 
الحديث من مدونات الفقه. وهذا يلزمنا الرجوع إلى مصتفات الحديث 


الأوسط وفيه عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف. 


1 و لفقل الوق في كام الزواج والظلاق 
المختلفة أو كتب التخاريج التي اعتنت بتخريج أحاديث الكتب الفقهيّة 
لمراجعة حال هذه الأحاديث فيها وثبوتها عن النبي 8. وهذه الأحاديث 
ي 

# (لا تنكحوا في القرابة القريبة» فإنه يورث ضالة في الولد)”» أو بلفظ: 
ANO NS‏ علق هاور Yi E BS‏ 
تضووا)”. ومعنى تضووا: قال الفيومي*: «ضوي الولد ضوئ من باب 
تعب إذا صغر جسمه وهزل» فهو ضاوي مثقل» والأصل علل فاعول» 
والأنثىى ضاوية» وأضويته أضعفته». 


نفل اين ر الاد ران ال وا جر اة 
والرملي” والشربيني”" وغيرهم قول ابن الصلاح فيه: «إر أجد له أصلاً 


15) کف لير ا وسواهن ا غا 

(9)اينظ #اتلخيصن ال 0:5 وسواهر الكسان ۸2 

(۳) ينظر: تلخيص الحبير ۳: 5 ٠‏ وجواهر الأخبار : ۸٤‏ ونسبا هذا اللفظ لغريب الحديث 
لابن قتيبة. 

(5) في المصباح المنير ص75 7. 

(5) في تلخيص الحبير ۳: "٠ ٤‏ وينظر: وجواهر الأخبار : .۸٤‏ 

(5) في خلاصة البدر .٠۷۹:۲‏ 

(۷) في تحفة المحتاج ۷: 189 . 

(8) في نهاية المحتاج 7: 15. 

(9) في مغني المحتاج 701-57٠5115‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ب لا 


معتمداً» وأقرّوه عليه. 


وقال التاج السبكي": «إر أجد له إسناداً». 
وبذلك يتفق الحفاظ وغيرهم على أن هذه الألفاظ لهذا الحديث 
** (الناكح في توه کا في داره)””» هذا الحديث أحد أحاديث 

نسخة لسليمان ابن أيوب عن أبيه عن جده عن موسئى بن طلحة عن أبيه عن 

قال ابن عدي": «عامّة هذه الأحاديث أفراد لهذا الإسناد لا يتابع 
سليهان عليها أحد». 

وقال يعقوب بن شيبة: «هذه الأحاديث عندي صحاح»)*. 

قال العراقى: «ورجّحها الضياء المقدسى في «المختارة)© »0. 

وقال لا من سليمان: «صاحب مناكير» وقد وٹق“». 


.91/7 :۲ كا في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) في المعجم الكبير »١١5 :١‏ والفردوس 5: .7١1‏ 

(9) في الكامل في الضعفاء ۳: 7/85. 

(5) ينظر: مصباح الزجاجة 85:5. 

(ه) ۳:. 

(5) ينظر: تخريج أحاديث الإحياء ۲: 4۷۲-۹۷۱. 

(۷) في ميزان الاعتدال ۳: »,58١‏ والمغني في الضعفاء ص۲۷۷ . 

(8) وقه الفضل بن سكين السندي كا في الأحاديث المختارة *: ١۲ء‏ والكامل لابن عدي 


6 سس لسلست سبل الوفاق في أحكام الزواج والظلاق 
وقال ابن حجر”: «لريذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاء وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» ». 
أمامنا يسنن إليدمن أحاديت أعرقئ للاحتجاع ذلك كحديث: 
(تخبّروا لنطفكم فإن العرق دسّاس)؛ وحديث: (إياكم وخضراء الدّمن)» 
فلا دلالة فيها علل زواج القرابة من قريب أو بعيد» ومع ذلك فقد حكم آهل 
الشأن علل عدم ثبوتها عن الرسول ##» وقد فصل الكلام فيها خير تفصيل 
الإمام الكوثري في مقالين من مقالاته". 
الثان: نصوص إباحة زواج القرابة: 
#* قوله خَلا: [کا ى ريد نها وَطَراً روَجتاگها ِكَيْ لايكُونَ عل 
ؤي حرج في زواج أَدْعِيَائهِمْ ذا قَضَوامِئْهُنَ وَطَرأَوَكَانَ مر اله 
0 ْو لاه 
فهذه الآبة كانت في زواج النبي يل من زينب بنت جحش“» وهي بنت 
عمّة الرسول يه روئ الحاكم» عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: 


.585 7 

.۷۷ :۳ في لسان الميزان‎ )١( 

(۲) مقالات الكوثري ص ٠٤١١-۱۳۰‏ . 

(۳) الأحزاب: من الآية/اا. 

(:) ينظر: تفسير الطبري 77: ١5‏ » وتفسير القرطبي ١97:15‏ » وغيرهم. 
(9) تق المسعدوك 721 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
(كانت زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن 
غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عمرو بن عبد مناف» وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوّجها 
رسول الله 4 وفيها نزلت إا قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا قال: 
فكانت تفخر علك زواج النبي 2 تقول: زوّجني الله من رسوله وزو ج كن 
آباؤكنٌ وأقاربكنٌ)”". 

لكن يمكن أن يقال: إن هذه الآية ليست نصا في المسألة؛ إذ هي لبيان 
إباحة زوجة المتبتى. وهذا الكلام وإن كان صحيحاً لكنّه لا يمنع أن يستفاد 
منها أحكاماً أخرئ لا سي في مسألتنا هذه؛ إذ هي صريحة في إطلاق زواج 
الفزاية الفرية قنك المي 

# تزويج النبي # - كا هو متواتر -علياً بن أبي طالب #ه من ابنته 
فاطمة رضي الله عنهاء وهي ابنة ابن عمّه؛ إذ أن الرسول # وعلي أبناء 
الأعيام. 

ويمكن أن يقال: إن خلاف الأول من الزواج هو القرابة القريبة كبدت 

العم والعمة والخال والخالة أما البعيد فليس كذلك» والحديث ليس في زواج 
القزابة القريية: 


)١(‏ هذه الرواية باختصار في جامع الترمذي 6: 4 وقال: حديث حسن صحیح» ومسند 
أبي عوانة ۳: 457 وسنن النسائي 5: »٤۱۷‏ وغيرهم. 


22 ل 

* تزويج النبي 8# ابنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس قبل البعثة» وهو ابن خالتها هالة بنت خويلدء ثم 
ردّها عليه بعد إسلامه بنكاح جديد”". 

ويمكن أن يقال فيه: إن هذا الزواج كان في الجاهلية قبل الإسلام» 
وفعل الرسول كان تقريراً له لما ترتّب عليه من آثار كالأولاد والصلة بين 
الزوجين وهي لا شك أكبر وأعظم ما قد يتوهم من هذه المصلحة. 

نخلص من هذا العرض للنصوص الشرعيّة أنه لا يوجد نص يخصص 
أو يقيّد إطلاق الإباحة ETS‏ 
كا في قوله خلا: (ْرّمَث لبم آم اكم بتاكم وأ واكم كانم 
وَخَالانَكُمْ وَيَنَاتَ الأ وَيَنَاتْ لأت“ كيف لاء وقد ورد نص قرآني 
حاص في إباحة وإحلال زواج القريبات من القرابة القريبة قال غلا. ا أا 


مه 2 


م م ده اا 


کا 


الله عَلَيِْكَ وَبَنَاتِ ٿ عمك وتات تِ اتك وتات حَالك وتا خَالاتِكَ اللاي 
مَاجَرْنَ مَعَك1”. 


)١(‏ في المستدرك ": 5١‏ لاء 5: ٠١‏ وسير أعلام النبلاء ۱ ۳۳۹-۰ ومجمع الزوائد4: 
7١75-1‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: /141» وسنن الدارقطني ۳: ۲٠۳‏ وسنن ابن ماجه 
۱ وغيرهم. 

.۲٣:ءاسنلا‎ )۲( 

(۳) الأحزاب: من الآية٠٠.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب 3ق 

وهذا العموم القرآني أكده فعل الرسول 2# كا مر في نصوص الإباحة 
رغم ما ذكر من تأويلها وحملها عبن خلاف المتبادر منها. 

فما وجد من النهي لا يقابل هذا الوضوح في الإباحة الواردة في القرآن 
الكريم وتطبيق المصطفئ َيه له؛ لأنه في ألفاظ لا تثبت عن الحضرة النبوية 
أو بحديث فيه اختلافٌ كبيرٌ في ثبوته كما سبق . 

وأقصى ما يستفاد من ذلك عدم استحباب المبالغة في زواج القرابة 
بحيث لا يزوّجون غيرهم ولا يتزوّجون من غيرهم» ويؤيد ذلك ما «روی 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة 
قال: قال عمر 4# لآل السائب: قد أضوأتم فأنكحوا في النوابغ. قال الحربي: 
يعني تزوجوا الغرائب»”؛ إذ يستفاد منه أن آل السائب كانوا يقتصرون علل 
زواج الأقارب حتئ ضعف نسلهم» فأمرهم عمر 4 أن يتزوّجوا من 


الغريبات؛ ا 


۷ ينظرة تلخ ایر :1 و چ واه الأهبان ۸ 


5 ل ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

ثانياً: رأي الفقهاء في زواج القريبة: 

رول ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن 
المزنيأ عن الشافعي قال: أيها أهل بيت إريخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان 
في أولادهم 00 

ولعل مستند الشافعي #5 في كلامه إلى ما «كانت العرب تزعم أن 
الولد يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء بين الزوجين لكنه يجيء عن طبع 
قومه من الكرم»". 

لذلك وجدنا فقهاء الشافعية” وبعض الحنابلة“ نصوا علل استحباب©» 
زواج الأجنبيّة ومن ليست قرابة قريبة» وبيّنوا أن المراد بالقرابة القريبة من 
هي في أول درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم. 


١١9:5 وشرح منهج الطلاب‎ ۲٠٠٦:٤ ومغني المحتاج‎ ۸٤ : ينظر: جواهر الأخبار‎ )١( 
وغيزها.‎ 

(۲) ينظر: المصباح المنير ص77 7. 

() ينظر: تحفة المحتاج ۷: »١1/4‏ وفتاوئ الهيتمي 5: 4۸ والمحلي ۳: ۲٠۸‏ ونهاية المحتاج 
5 186» و حاشية الجمل 5: »١١9‏ وحاشيبة البيجرمي ۳: 785 , و فيض القدير ۲: 2710 
والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص٥‏ وغيرهم. 

(5) ينظر: المغني ۷: 87 » والموسوعة الفقهية الكويتية 5 7: 257-51١‏ وني دقائق أولي النهئ 
۲ : نص علل سنية زواج الأجنبية. 

(5) وعلل مثل هذا الحكم نص الزيدية كا في البحر الزخار .۸٤ :٤‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع o‏ 
وذكر السّادة الشافعية" أن القرابة البعيدة أولك من الأجنبيّة؛ لانتفاء المعنن في 
بعض التعليلات الآتية مع حنو الرحم. وحملوا كلام الشافعي #ه علل 
عشيرته الأقربين”". 
واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ما لا يغبت عن النبي 88 

ولتعليلات أخرئ هي : 

١.أنْ‏ نحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحياء من القرابة القريبة معنئ 
ظاهر يصلح أصلا لذلك". 

.أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع 
الكلمة» وهو مفقود في زواج القرابة". 

“.أن ضعف الشّهوة في القريبةا يجيء بالولد نحيفا". 


٤‏ . أن ولد الأجنبية أنجب”. 


2186 :5 ونهاية المحتاج‎ ء٠۹‎ :٤ وشرح منهج الطلاب‎ ۲٠۸:۳ ينظر: المحلي‎ )١( 
١١9:5 وحاشية الجمل‎ 

(0) ينظر: مغني المحتاج 5:5 ,7017-57٠‏ وشرح منهج الطلاب .١١9:5‏ 

() ينظر: تحفة المحتاج ۷: ۱۸۹4ء ونهاية المحتاج 5: 215 وشرح منهج الطلاب 5: ١19‏ 
)٤(‏ ينظر: مغني المحتاج 5:5 .7١‏ 

(5) ينظر: المحلي ۳: ۲٠۸‏ 

(7) ينظر: المغني ۷: ۸۳ ودقائق أولي النهئن ۲: ٠۲۳‏ . 


چ سبل الوفاق في أحكام الزواج والظلاق 
.أنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور 
|“ 00 


لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم لافتقاره إلى نص شرعيّ يستند 
إليه» قال السبكي: «فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل»”. 

وف آنا دجنع ا افو اة مدال المتجرية فاته 
يجدر بنا أن نذكر شيئاً من الإحصاءات العصرية فيا يسببه زواج الأقارب. 


ورد في كتاب «ندوة الفحص الطبي»: «يساء فهم تأثير زواج 
الأقارب» ويلقئ باللوم علل هذه العادة الاجتماعية العميقة الجذور في 
مجتمعناء وكثيراً ما تتهم عادة زواج الأقارب بأنها السبب في أمراض أطفالنا 
وإعاقاتهم» إن هناك نسبة احتّالات معروفة؛ لإنجاب تخلقات غير طبيعية» 
أو أمراض وراثية» عند كل زواج أي عند كل حمل فالنسبة بين زواج 
الأغراب» تكون 7/» أي أن الزوجين من غير الأقرباء لديي) فرصة /1/: 
لإنجاب أطفال أصحاء في كل حملء أما زواج الأقارب من أبناء العمومة 
الأولل» فإن احتمال فرصة الإنجاب غير الطبيعي تزيد» فتكون 5/ أي أن 
لديم فرصة 47/ لإنجاب أطفال أَصحّاءء وترتفع نسبة احتمال إنجاب 
الأمراض الوراثية كلما زادت صلة القرابة بين الزوجين» وكلما تكررت عبر 


. ٦۲۳ :۲ ينظر: المغني ۷: “817» ودقاتق أولي النهئ‎ )١( 
.701-57٠051:5 ينظر: مغني المحتاج‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
أجيال متتالية في الأسرة»”". 
وفي ختام الكلام ننبّه على ثلاثة أمور: 

١.إن‏ هذه الإحصائية تزيل لنا المالة الكبيرة المعطاة للحديث عن زواج 
الأقارب؛ إذ النسبة ضئيلة في الفرق بين زواج القرابة وغيرها. 

۲.إن ما اشتهر علل ألسن الاس من حديث: (غربوا النكاح)ء غير ثابت 
عن المصطفئ # ومعلوم أن الحديث الموضوع لا يجوز ذكره إلا للتنبيه علل 
وضعه؛ فالاحتجاج لعدم زواج القرابة بأحاديث نبوية لا ينبغي لما سبق 

۳.إن الشّافعية وبعض الحنابلة رأوا من الأسباب السابق ذكرها عدم 
استحباب زواج القرابة القريبة وإريوصلوا ذلك للسنية؛ لأن الاستحباب 
أدنىى درجة منها؛ ولأن ما ذكروا من التعليلات لا يستفاد منه السّنِية» فالأمر 
إذن يدور بين الاستحباب وعدمه فحسب. ولا ننسى أن من قال بعدم 
استحباب زواج القرابة القريبة نص ع إن أن زواج القريبة أولى من زواج 


ع 
3 


الاجنبية. 


)١(‏ ينظر: ص ۲۳-۲۲ من ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي برعاية 
جميعة العفاف الخيرية: تحرير فاروق بدران وعادل بدارنه» 995١م.‏ 


5 د سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

المطلب الثالث: صفات الزوج: 

بعد الكلام عن صفات الزوجة في المطلبين السابقين» فإننا سنتكلم هنا 
عن صفات الخاطب علل ما يفيده الهدي النبوي والعقل الشرعيء وهذا 
الكلام لا يقل أحمية عن الكلام في صفات الزوجة» الذي يكثر طرحه» 
والنفوس تتشوق له؛ لما جبلت عليه من الميل للنساء قال غل8: (رْيّنَ لتاس 
حب الشَّهَوَاتِ مِنَ التّسَاء) ". 

وهذه الأهمية لمعرفة صفات الخاطب ترجع إلى ما بلي: 

.١‏ إن الفتاة إذا آتاها خاطبٌ تحتار هي وأهلها للمقياس الذي يزنون به 
فهل هو الشهادة الجامعية آم المال أم الجاه آم الجمال آم الأصل أم الدين أم 
القرابة آم غيرها. 

۲. إن الشاب يحتاج إلى معرفة ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه؛ 
ليكوّن بيتاً سعيداً مع من اختارها زوجة له. حتى إذا إريكن بعض هذه 
الصفات موجودة لديه سعى إلى إيجادها. 

وسيكون حديثنا في بيان هذا الميزان الذي يفترض أن يحتكم إليه 
المسلمون فيمن هو الرجل المناسب للفتاة المسلمة في إيجاد أسرة إسلامية 
سعيدة مطمئنة» يعيش هذان الزوجان في كنفهاء وقد رضيا أن يكون 
الإسلام هو الحكم في كل أمور حياته. 


.١5ةيآلا آل عمران: من‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع لاق 

وخير ما نستقي منه هذا المعيار هو سنة نبينا #»فعن آبي حاتم المزني ظله 
قال : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه» قال: إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات)2". 


وفي لفظ عن أب هريرة ذه قال ##: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)”. 

قال الإمام السيوطيٌ” في معنى الحديث: «إلا تفعلوا... الخ: أي إن لر 
تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد ا حسب والجمال تكن فتنة 
وفساد؛ لأنه| جالبان إليهاء وقيل: إن نظرتم إلى صاحب مال وجاه يبقئ 
أكثر النساء والرجال بلا تزوج فيكثر الزنا ويلحق العار والغيرة بالأولياء 
فيقع القتل ومميج الفتنة». 

وقال المباركفوري أيضاً©: «قوله: (إذا خطب إليكم): أي طلب 


(1) في سنن الترمذي 7: 7465. وقال: حسن غريب. وسنن البيهقي الكبير ۷: ۸۲» وسنن 
سعيد بن منصور :١‏ 140., والآحاد والمثاني 7: ١0".والمعجم‏ الكبير ۲۲: ۲۹۹ والكنئ 
للبخاري »15:١‏ والجرح والتعديل ٠٦۳:۹‏ والثتقات 544:5 والكامل 5: ”لا 
والمراسيل لابن أبي حاتم 5٠ :١‏ 5» والمراسيل لأبي داود :١‏ ۹۲ء وغيرها. 

(۲) في جامع الترمذي ۳: ۳۹٤‏ والمعجم الأوسط ٠٤١:١‏ ۷: ١١۳٠ء‏ وغيرهما. 

(۳) في شرح ابن ماجة ٠٤١١:۱‏ . 

)٤(‏ في تحفة الأحوذي 5: "ا/ا1. 


84 کے بی الوفاق ی أحكام ال واچ والظلاق 

منكم أن تزوجوه امرأة من أولادكم وأقاربكم (من ترضون): أي 
تستحسنون» (دينه): أي دیانته» (وخلقه): أي معاشرته (فزوجوه): أي 
إياهاء (إلا تفعلوا): أي إن إرتزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في 
مجرد الحسب والجوال أو المال» (وفساد عريض): أي ذو عرض أي كبير؛ 
وذلك لأنكم إن إرتزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربا يبق أكثر نسائكم 
بلا أزواج» وأكثر رجالكم بلا نساء فيكثر الافتتان بالزناء وربم) يلحق 
الأولياء عار فتهيج الفتن والفسادء ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح 


والعفة». 
وتفصيل الكلام في هذا الميزان يتمثل في صفتين رئيستين بيّنهما 
الحديث» وهما: 
الأولى: الدين: 


وهو الخضوع والامتثال لأوامر الله تعالى في كل أفعاله وأقواله؛ إذ أنه 
يكون راضياً بحكم الله فيي| له وما عليه» وهذه الصفة يكون بها عماد السعادة 
الزوجية لأمور منها: 

١‏ الحياة الرّوجية في صورتها البسيطة معاشرة بين شخصين» ولا بد هيا 
من قانون يوضّح ما لكل منها وما عليه» ويكون هو الحاكم بينهما في| 
يختلفان فيه» ولا يختلف العقلاء أن ما يكون من عند رب العباد أولى بالقبول 
والأخذ ما هو من عند العباد كالعادات والأعراف والمبادئ والنظريات 
المختلفة التي يمكن أن تجعل هي الحكم بينهما. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ډه 

۲. إن الحياة الرُّوجية لا تنتظم بلا تسامح وتجاوز وتغافل في كثير من 
التَصرّفات البسيطة الواقعة بين الزوجين؛ لأن التدقيق عن كل شيء وقود 
للمشاكل والخلافات بينهما؛ إذ الخطأ صفة أصيلة في بني آدم» قال &: (كل 
بني آدم خطاء» وخير الخطاتين التوابون)”» وذكر عن بعض الفضلاء: «إن 
مبنول السعادة الزوجية علا التغافل؛ لأن 44/ من المشاكل الزوجية يحل به؛ 
إذ أنها في العادة تكون في أمور بسيطة لا قيمة لها»» ومعلومٌ أن المسلم كلما 
زاد تدينه زاد تسامحه. وار يعد يلتفت إلل سفاسف الأشياء. 

۳. إن حال المرأة مبنيٌ علل الضعف» وحال الرجل مبنيٌ على القوة» فإن 
كان الرجل متديئاً رحم المرأة» وإريظلمها ويتجبر ويتحكم بهاء ويذكر عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: «إنما النكاح رق» فلينظر 
أحدكم أين يرق عتيقته»". ووجه الرق فيه هو ضعف المرأة» فكان علل 
العاقل أن لا يضع ابنته وأخته إلا عند من يصونها ويحفظها. 

إن ار أ ب بوذا عاق ونا ا وها و أن انكر 
حرم علل المسلمة أن تتزوج كافراء وأباح للمسلم الزواج من كافرة كتابية؛ لما 
هو معلوم من تبعية المرأة لزوجهاء فإن كان الزوج غير متدين ويرضى 
بالرذيلة لآهله فلا تم إذا اختلطت زوجته بالرجال من أجل المال أو 


١ ENED‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح» وجامع الترمذي 5: 2.559 وسنن 
الدارمي ۲: 47 وسئن ابن ماجة 7: ١57١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: 4537 وغيرها. 
ف سنن البيهقي الكبير/ا: 7 وقال: وروي ذلك مرفوعاً والموقوف أصح. 


ا الوق لي اکم الو اج والظللاق 
المجاملة لأصدقائه وأقرباته أو المناسبات الاجتاعية أو غيرهاء فهذا يكون 
سبباً لانحراف الزوجة وانسياقها في طرق لا تحمد عقباهاء يعلم ذلك كل 
صاحب بصيرة ينظر إلى حال مجتمعه. 

والملاحظ عل تمعاتنا الغضرية هو الشات والفتحق بضصورة عامة 
وهذا النوع من الرّجال هو الذي حذر منه الرسول 2 في أحاديث كثيرة 
وا ا بالديورك» أنه يض لل جل أن ن غور ا عا عله اقا 
ET TE‏ 

أ. عن عمر #ه قال #: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه 
والديوث ورجلة النساء)”» وفي لفظ: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق 
لوالديه والمدمن من الخمر والمنان با أعطى)”» وفي لفظ: (ثلاثة قد حرم الله 
عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخنبث)”. 

ب. عن أبي سعيد الخدري ذه قال ينَه: (الغيرة من الإيمان» وإن المذاء 


من النفاق)*©» قال: فقال رجل من أهل الكوفة لزيد: ما المذاء؟ قال: الذي لا 


)١(‏ في المستدرك :١‏ 155» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاءه. 
والأحاديث المختارة ٠86:١‏ "ا وسنن البيهقي الكبير ۲۲٠:٠١‏ وغيرها. 

(0) في سنن النسائي الكبرى ۲ والمجتبيل 0: 8٠‏ والمعجم الأوسط ": 1 متك 
الروياني ؟: ١‏ ومسند أب يعلل ٠8:9‏ 5» والمعجم الكبير .٠۲:۱۲‏ 

(۳) في مسند أحمد 7: ۱۲۸۰۹۹ . 

(5) في سنن البيهقي الكبير .۲٠١ :٠١‏ واللفظ له» وفي مسند الشهاب »٠١۳ :١‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سآ 
يغار يا عراقي» وهو أن يدخل الرجل علل أهله الرجال» ويقال له: القنذع 
والديوث» وهما كلمتان سريانيتان» وهو مأخوذ من المذئ؛ لام يادي 
بعضهم بعضاً". 

ت. عن عبد الله بن عمرو ظا قال : (سيكون في آخر متي رجال 
يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون علل أبواب المساجد. نساؤهم 
كاسيات عاريات علل رؤوسهن كأسنمة البختء العنوهن فإنمن 
ملعونات...)2. 


و 
الثانى: الخلق: 
الناظر لأول وهلة يظرّ أن التدين والخلق أمر واحدء إلا أن بينها 
فزوقاً؟ لاتا رئ أنان] شخلقين بأل الأخلاق وال غات ويمكين أن 
يكونوا كفاراً أو غير متدينين» فليس الخلق مستلزماً للتدين مطلقاًء ولتوضيح 
Eo e‏ 
.١‏ نه يراد با لخلق الأصل بأن يكون الرجل من أصل معروف بالمكانة 
والشّرف والطيبة وغيرها من الصفات المرغوبة» وعلل هذا يحمل حديث أبي 
هريرة ذه قال َه : (الثاس معادن في الخير والشرى : خياركم في الجاهلية 


(۱) ينظر: مسند الشهاب »١77:١‏ وكشف الخفاء ۲: .٠٠٠١‏ وغيرهما. 

(0) في المستدرك 5: ٤۸١‏ وصححه» والمعجم الصغير 4: ,١‏ ومسل أحمد ۲: ۲۲٣۳‏ 
والمعجم الصغير 1: 275517 وموارد الظمآن ٠٠١ :١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: :۱١١‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح. 


يل 20 سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
خياركم في الإسلام إذا فقهوا)”» وني لفظ: (الناس معادن في الخير والشر- 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”. 

فمّن كان معدنه طيب خير يقدر ويحترم من أمامه ومنهم زوجته. ولا 
تسمح له نفسه بالقيام برذائل الأشياء» فيتصر-ف بأدب وذوق رفيع مع 
زوجته» ويصفح عن زلاتها؛ لأن حاله يقتضي هذه الرّفعة. 

ومّن كان صاحب أصل شريف وتزيّن بالدين جمع الخير كله کا في 
الحديث بأن أصبح خير أهل الإسلام؛ لأن جمع خير الأصلء وخير الإسلام» 
فوصل إلى الكمال البشري المقصود. 

le SE EE E 

يدي من يحسن التربية» لأن الرّمان كا هو معروف في نزول يوماً بعد يوم في 
القيم والأخلاق والمبادئ» قال ##: (يوشك أن يغلب عل الناس أو على هذا 
الأمر لكع بن لكع» وأفضل الناس مؤمن بين كريمين)”» قال معمر فقال 


رجل للزهري: ما كريمين؟ قال: شريفين موسرين". 


»"٠١:١١ والجامع لمعمر بن راشد‎ ٤٨۸٥ :7 في مسند أحمد‎ )١( 

(0) في مسند أحمد ۲: 24/60 

(۳) في الجامع لمعمر بن راشد 2١7:1١‏ والمعجم الأوسط : ۲٠۷‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷: :۳٠٠‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 

(5) ينظر: الجامع لمعمر بن راشد ."١51:١١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا 
هذا تصريح واضح كل الوضوح من الرسول © في مثل هذا الزمان 
أذ کون الا رل ال فا رال اء اعات الأضول وال اورف لان 
درجتهم تمنعهم من السقوط كباقي الناس» وكل عاقل يسعى إلل أن يزوج 
ابنته أو أخته من أحسن الرجالء ففي حديث رسول © بيان لن هو أفضل 
الناس» وهو من كان بين والدين كريمين شريفين» ربياه فأحسنا تربيته. 

۳. أن يراد بالخلق مَن يحمل مكارم الصفات» بأن يكون أدب نفسه 
وهذّيهاء وارتقى بسلوكه» وارتفع عن الأقوال والأفعال المذمومة» ورأى 
له م المكانة والعوةاما صعله طاغا لكل عن :وففيل بأن كان زل الاس 
وهكذا. 

وهذا المعنىى للخلق هو المقصود إذا أطلق ابتداءً» والنقطتان السابقتان 
موصاتان لهذه النقطة؛ لهذا ذكرتهاء ولأهميتهما في إظهار ما عليه الناس من 
الطبائع والأخلاق الكريمة. 

إذا علم ما سبق فإِنّهِ علل الفتاة وأهلها أن يعتنوا كل العناية بهاتين 
الصفتين دون ما سواهما؛ لأن مهما يكون قوام البيت السعيد والراحة 
الناس من الشهادة أو المال أو ال جاه أو غيرهاء فمّن يعايش الناس يرئ أن 
بل كان المال والشهادة سبب للنفرة والتعاسة والمشاكل بين الزوجين» ولا 


ي 
نقصد هنا الشهادة التي يمكن أن ترتفع بصاحبها وترتقي به إل مكانة 
مرموقة في التصرف والخلق فإئّها مدوحة لأن حاله دخل في إحدى الصفتين 
السابقتين» ومثل ذلك ينطبع علل المال وال جاه وغيره وإنَّا نقصد من يكون 
اختياره لمجرد الشهادة أو المال أو غيره بغض النظر عن الدين أو الخلق» 
فتكون الشهادة والمال وغيرها مقصودة لذاتهاء فهذا هو المذموم حقيقة. 

وأما الممدوح» فهو أن يكون صاحب شهادة ومال وغيرها ومعها دين 
وخلق» فالدين والخلق هما الأساس وما عداهما تبع لما. 

وكل ما سبق بيانه مستفاد من حديث المصطفى غْلَه؛ إذ لا قيمة حقيقة 
في الخاطب لغير هاتين الصفتين؛ لأن مرد كل خير في الرجل راجع لمما. 

ونختم كلامنا في هذا المطلب بقوله 3¥: (وَأَنَكِحُوا الْأَيَامَى منك 
م عِبَادِكُمُ وَإِمَائَكُمْ إنْ يَكُونُوا راء يُغْنْهِمُ الله مِنْ َضِْلِهِ واه 

سِعْ عَلِيم) ”؛ إذ فيه أمر وإرشاد من الله تعالى بأن نزوج مَن يحقّ لنا 
زواجهنّ من الصالحين» وهم مَن توفر فيهم ما سبق دون التفات إلى المال 
وغيره؛ لأن الله تعالل يغني ويرزق من يشاء بفضله وكرمه» فليس الفقر 
معوّق لتزويج الصالحين المتدينين الخلوقين, والله أعلم وعلمه أحكم. 


TON 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 


الملبحث الرابع 
العلاقة بين الزوجين قبل الزواج 

يعد هذا الموضوع من أكثر ا موضوعات طرحاً في هذه الأيام؛ لما طرأ 
عن حياة المسلمين من تغيّر نتيجة الغزو الفكري الذي نعايشه» حت غدا هذا 
الأمر مشكلاً عند غالبية الناس» يكثرون من الاستفسار عنه» مع تقبل 
عجيب منهم للأفكار المستوردة فيه» واستغراب لتفصيل الإسلام له. وإن 
هذا الأمر كان في غابر الزمان بدهي للناس لا يحتاج إلى سؤال وجواب؛ 
لتسليم الناس بأحكام دينهم واعتقاد صدقها وصحتها وثقتهم الكبيرة به. 

وتحقيقاً للمقصود من بيان النظرة الشرعية للعلاقة بين الجنسين قبل 
الزواج نضع أصولاً وأسساً متفقة لدئ العقلاء لبناء هذا الحكم عليها. 

الأساس الأول: إن حكمة الله للا اقتضت خلق الأرض وإرادة إعمارها 
بجعل بني الإنسان خلائف فيهاء كل منهم يخلف من بعده في القيام بهذا 
الواجب. واد قا رَبك لِلْمَلائكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيِمَةً)”. (وَهُوَ 


.7 البقرة:‎ )١( 


اا > کی یل فاق إلى اکم ال و اج والظلاق 


إن :8 


الذي جَعَلَكُمْ حلاف الأزض)” نَم جَعَلْمَاكُمْ كَلائِفَ ني الأْض) ”. 
(هُوَ أنْمَأَكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم وبوا إِلَبّه1” ولا 
يمكن حصول هذا الاستخلاف والاستعار ها؛ إلا بديمومة ال جنس البشري 
فيهاء وهو مكوّن كباقي الأجناس من ذكر وأنثى» ولا يحصل التكاثر بينههما 
إلا بالالتقاءء وهذا الالتقاء يحتاج إلى شوق كل منهما للآخر وميله له وإلاار 
يحصل التعاشر بينهماء ولزهدا في بعضههما البعضء وإريحصل التناسل 
فحقيقة اشتياق الجنسين لبعضها أمر لا ين نبغ أن خثلف فيه اثنان 
للحكمة المترتبة عليه» وقد قزر الله غللا هذه الحقيقة في مواطن عديدة: 


.١‏ أنه ل عد النساء من الشهوات المحبوبة للرجال» فقال: (رْيّنَ لتاس 
حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء)©. 


۲. أنه عبر علا عنهما بالتفس الواحدة؛ لتمام الانسجام الحاصل بينهما؛ 
ولعدم تكامل الإنسان في تلبية حاجياته إلا باجتماعهماء (يَا يما النّاسٌ انوا 


4 


ر ر 52 < {Tw 5 o o a‏ 7 ع سخ اسم وك 2 أ 5 
ربكم الذي خَلفَكمُ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَث ينها رجالا 


6 الأنعام:‎ )١( 


(۲) يونس: .١5‏ 
(۳) هود: 11 . 


E ال‎ )59( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
١ 2 2‏ - 5 ا < e 8 9 o e1‏ 6 
كَثِيرا وَنِسَاءَ1”» وقال هو الذي خلفكع وبن تفس واد وجل ينهنا 
روجا سكن إلا َا شاا كث عذلاً حَفِيفً) ”. 
۳. أنه كك يكن أن السكن والاستقرار والراحة يكون بالتقاء الجنسين» 
و ا م 2% رور ۶ 5 و ا حمر ا .برق ١‏ س ان 
(وَمنْ آيَاتِهِ أن كَل لَكُمْ من أنْفْيِكُمْ أَرْوَاجاً لش كوا ليا وَجَعَل بَيْنَكُمْ 


مو وَوَخَْةٌ] :" 


مَوْدة وَرَحمَة 
إذا استحضرنا هذا فإن انتباه واهتمام وميل كل من الجنسين إلى الآخر 
أمر طبيعي» جبلنا وفطرنا عليه ليستمر الوجود البشري» ولا استنكار لذلك؛ 
وإن من أعظم ما تتميّز به الشريعة الربانية المنسجمة مع الفطرة البشرية أا 
م ل يي يي ال 
مالا تحمد عقباه ر بتحقق الظَّلم علل البشرية» ومن صوره: 
اناق تاا لآ دس ل اا انلقن اج جيل 
الاشتياق بينهماء وهذا التناسل يحتاج إلى العناية والاهتمام» ولا يكون ذلك 
حقيقة إلا بوجود أب وأم ينعم في الحياة بينهها حتئ تتكامل حاجاته النفسية 
والعاطفية والجسدية والتربوية مع بعضها البعضء فمهم|ا حاولوا من إيجاد 
المؤسسات المختصة برعاية أولاد الزناء فلن توفر هم ما يمكن أن يوجد لدى 
الأبوين» إضافة لما يكون عليه من النظرة لمجتمعه عندما يفقد أسمئ معاني 


.١ النساء:‎ )١( 
. ٠۸۹ الأعراف:‎ )۲( 


الب ی بی لو فاق لي آم ال واچ والظلاق 
الحياة من ورد أشزة و آهل وما يعرف أنه كان ولد شبهوة عاب لا 
مبالية. 
”. إن في تقديم المرأة نفسها للرجال بلا مقابل ظلم كبير هاء فكل يقضي- 

وطره منها ويمضي» وهي تتحمل أعباء هذا الحمل الذي لا تعرف ممن 
حصلء وإن عرفت فلا أحد يستطيع إلزامه بشيء فبدل أن تقضي مدة الحمل 
مدللة فرحة بمولود سيأتي لهاء تقضيه منغصة مهمومة متعبة فلا أحد يعترف 
ها به ولا أحد يعينها ويواسيهاء ولا أحد يتحمل مشاق تربيته» ما يؤدي بها 
إلى أن تتخلص منه بأي وسيلة دون أي رحمة يحملها البشر. وهذا غيض من 

إذا هد هذا عَلِمَ عظم تشرريع الإسلام للتزاوج بين البشر وأنه 
الوسيلة الوحيدة لاجتماع هذين الجنسين المشتاقين لبعضهه)ء وقد شجعت 
عليه في نصوص كثيرة کا سبق» منها قوله 8#: (يا معشر-الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنّه أغض للبصر- وأحصن للفرج» ومن إر 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”. 

وني نفس الوقت الذي يقرر فيه الإسلام هذه الحقيقة بين الجنسين من 
رغبة كل منها الشّديدة بالآخر قرر أساس آخر وهو الآتي. 


(1) في صحيح مسلم :1١18:7‏ وصحيح البخاري 5: ١140٠‏ والمنتقئ 219:١‏ وغيرها. 


للأستاذ ل اا 
الحافظة على المجتمع ل 
تنتج عن هذا الميل العاطفي والجنسي بينهماء ومن ذلك: 

.١‏ إنه أباح الزواج مبكرا: [واللائي 1 تحضن)”". 

”. إن أباح التعدد: (قَانْحِحُوامَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مى وَنُلاتَ 
وَرجاع)”. 

۳. إِنْه أمر بغض البصر بينهما : قل للمؤمفة يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِجِمْ) ”, 


وه ° 


وَل لِلْمُؤْمئَاتِ يَعُصْضْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَ] *. 

.٤‏ إِنْه أمر بحفظ الفروج : [وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَِكَ أَزْكَى هُمْ إِنَّ الله 
خير بها يَضْبَعُونَ] 0 [وَيحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ]”. 

ه. إِنّه أمر المرأة بالحجاب والاحتشام: ولان ينْدِينَ ريت إلا ما ظَهَرٌ 
مِنهاء وَلْيَصْرِبْنَ بجْمْرِحِنَ على جُيْوبِينَ] ". 


. ٤ الطلاق:‎ )١( 
7 النساء:‎ )۲( 
النور:“".‎ )۳( 
."١:رونلا‎ )5( 
النور:“".‎ )6( 
."١:رونلا‎ )0( 
."١:رونلا‎ )۷( 


و۷ سے با لوی یآ کم ا و اج والظلوق 
ب ۳ سي هدي ه ع و 524 2 
5. إنه حرّم عليها التبرج: [وَلا تَبَرّجِنَ ترح ا لجاهلية الأولى)”. 
. إن حرّم عليها إبداء زينتها لغير محارمها: [وَلا يُبّدِينَ زِيتَتَهَنَّ إلا 
۸. إِنّْهِ حرّم عليها القيام بآي فعل فيه إثارة لمن حوها ولفت لانتباههم 
وإن كان ذلك بإخراج صوت عند المثي: (وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِيْعْلمَ ما 
E‏ ابر كو لد ا م 
ححفِينَ مِنْ يتن وَنُوبُوا إِلَ الله حييعا أا المؤْمِنونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ]”. 
4. إِنْهِ أمرها بعدم الخروج من بيتها إلا للضرورة والحاجة: (وَكَرْنَ في 
بیوتکۇ ٥4‏ 
ففي ضوء هاتين الحقيقتين العظيمتين: ميل الجنسين» وطهارة المجتمع» 
يمكننا أن نخوض هذه المسألة الحسّاسة للغاية» وهي هل أجازت الشر_يعة 
تكوين علاقة بين الجنسين قبل الزواج؟ 
إن هذه العلاقة يمكن أن يطلق عليها الحب أو التعارف. فام 
يقولون: إِنّْه ينبغي لكل مَن يتزوجا أن يكونا متحابين أو أن يقوم كل طرف 
منهم| بدراسة عن الآخر» فيرئ هل يناسبه في طبائعه وأحواله وصفاته آم لا؛ 


A 


TUNIS 
REND 
.۳١ النور:‎ )۳( 

.٠٣ الأحزاب:‎ )( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع آلا 
لآئهها إن إريكن بينهما جسور قوية من المحبة أو الانسجام والتوافق في 
الطبائع والصفات كيف يمكن لما أن يتعايشا طوال عمرهما مع بعضهما 
البعض» فإننا إن أردنا أسراًمتماسكة تنعم بالسعادة والهناء فلا بد من ذلك. 

إن هذا الكلام في ظاهره براق وله قبولء لكننا إذا دقّقنا النظر فيه 
وجدنا به مسامحات لا تغتفر ومجانبة للحق والصواب. وبيان ذلك فيا يأتي: 

أننا إذا رجعنا إلى معنى ا حب في كتب اللغة فإنه نجده بمعنى: «الوداد 
ونقيض البغض»”» وإن أردنا أن نخرج بمعنى عام للحبٌ نتحاكم إليه 
فيمكن القول أنه يدور بين: الا و اغ راا وة 
والإعجاب. 

وهذه الأمور متوفرة بين الجنسين بصورة عامة بطبيعة فطرتهم| 
وخلقتههماء فهما يشتاقان لبعضه| البعض» ويميل كل منههما للآخر» ويرغب 
فيه» ويأنس به» ويتلذذ معه» ويعجب بهيئته. 

وللإمام الغزالي تقسيم لطيف في المحبوبات وغيرها؛ إذ يقول": 
«المدركات في انقسامها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه» وإك 
ما ينافيه وينافره ويؤلله» وإلل ما لا يؤثر فيه بإيلام وإلذاذ. فكل ما في إدراكه 
لذة وراحة فهو محبوب عند المدرك» وما في إدراكه أ ر هو مبغوض عند 


(0) ينظر: القاموس ١ه‏ واللسان ١‏ › وغيرهما. 
(۲) في إحياء علوم الدين 5: "5-511 81. 


اببس 2 کے سل لفق في اکم الزواج والظلاق 
الد وا علو عدن اقات ادر لددة للا تر سوست بک ن زلا 
مكروهاًء فإذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ به ومعنى كونه محبوباً أن في الطبع 
ميلاً إليه» ومعنئ كونه مبغوضاً أن في الطبع نفرة عنه» فالحب عبارة عن ميل 
الطبع إلى الشيء الملذء فإن تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاًء والبغض 
عبارة عن نفرة الطبع عن المؤار المتعبء فإذا قوي سمي مقتأء فهذا أصل في 
حقيقة معنن الحبٌ لا بد من معرفته». 

فما يظهر على أحدنا من هذه الأحوال نحو الطرف الآخر هو موافق 
لفط لا لآنه ادل مه عورا دة الا رون عد لز شرك االات 
التي توحيها المسلسلات والأفلام والأغاني وعاش على سجيته من تقرير لهذا 
الواقع» فإِنّه سيجد أن هذا الشّعور متجدّدٌ لديه لدئ أطرف كثيرة يراها 
ويسمعها. 

وهذا لا يلغي تفاوت توفر هذه الأمورما بين شخص وآخره وإنما 
أردنا تقرير آنا موجودة بصورة عامة بين الجنسين» فإذا أعجب أحد الجنسين 
بالآخر ومال إليه بدرجة عالية» فهل يجوز له مصارحته بهذا الأمر؟ 

إننا لو طرحنا هذا التساؤل علل مجموعة من أهل عصرنا لوجدنا بينهم 
اختلافاً عجيباً في الإجابة بين موافق ومعارض» فكل يجيب على حسب 
ثقافته وبيئته وتربيته» لكن الشارع الكريم أراحنا من عبء هذا الاختلاف 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع VV‏ 
وكتم وعف ومات» فهو شهيد)”". 

ومعنن ذلك: إن حصل العشق فعلاً من طرف لآخر بغض النظر عن 
سببه هل كان بسبب قرابة أو جوار أو دارسة أو عمل أو غيره. فإنه في هذا 
حله» وإنما الذي يبمنا أنه لو حصل هذاء فان االحديث يرشدنا أن عليه أن 
يكتم ذلك ويعفٌ حتئ لو مات كاتا عفيفاً فإنّه شهيد بذلك» فيا هل ترئ ما 
هو السّبب لهذا الكتهان وهذه العفة» ونال مها درجة الشهادة؟ 

يبدو لي والله أعلم؛ أن في الكتمان والعفة إشارة لما سبق أن ذكرناه من 
المجاهرة به والسير في الطرق المحظورة بحجة حصوله» بل هو محض وهم 
وخيال ينبغى دفعه والابتعاد عنه. 

لكنه رغم هذه الإشارة: فإِنّه يقرر جازماً أن من حصل منه هذا ا 
فعلاً فإن عليه أن يكتم هذا؛ لأمور منها: 

.١‏ إِنْه أمر خفي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه» فهو أمر قلبي» ولا يعلم 

ماني القلوب إلا الله تعالى» ففي إباحة الإخبار به لعبٌ بمشاعر الناس با لا 


)١(‏ أفرد الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري هذا الحديث بكتاب خاص في إثباته سّاه: درء 


و۷ س لوال الوفاق في اک الرواج والظلاق 

؟. إه من باب سد الذريعة؛ إذ أن كثيراً من الناس سيستغلونه في تحقفيق 
مآربهم وشهواتهم الشخصية؛ ويدرك حقيقة هذا من يتابع الواقع الذي 
نعيشه» فإن من بين عشرات أو مئات قصص الحبٌ التي تمارس يمكن أن 
تصدق واحدة» والباقي هي مجرد تسلية أو المصلحة شهوانية يقصد تحقيقها. 

إن e‏ 
كثيراً من الفتيات تسلم نفسها بمجرد الثقة العمياء بمَن أمامهاء ولا تدرك 
أنها أضحوكة بيد مّن تخصصوا بالاصطياد واللعب. 

.٤‏ أن في إباحته تعليق لطرف بآخرء ممكن أن تكون هناك عوائق -ليس 
هنا محل ذكرها ‏ تحول بين زواجهماء مما يجعل حسرة وندماً وفجعاً في القلب 
علل ذلك» يؤذي إلى تعاسة وتنغيص في حياة كل منهما مع من كان من 

4. إن في إباحته صرف للخطاب عن التقدم هذه الفتاةء ويمكن أن يكون 
بعضهم أفضل من هذا الشخص» ولديه رغبته بها أكثر منه؛ لآن معرفة 
اا ين رجا ترام اوشم بايا شر واكام ى شرف هده العا 
وعفتها وغير ذلك. 

*. آنه لا فائدة حقيقية من التصر_يح به سواء للفتاة أو لغيرها؛ لآنه 
يفترض أن ينتهي بالزواج» والزواج ما زال في علم الغيب لعدم حدوثه 
وعدم معرفة نصيب كل منهماء فلا أحد يعلم هذه الأقدار الآتية لهماء فلو أننا 
جدلاً قلنا أنه لو أخبرها فإئّها ستنتظره» فالأولى بدل هذا الإخبار أن يتقدم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
لخظعها ]إن كان ضادقاء فيكون النظار كل تين الا خر شرعباء أما أن ره 
حتی يكمل دراسته أو يكون نفسه فتمنع نفسها عن كل مَن يخطبهاء فإن فيه 
ضرراً عظياً؛ إذ أنه كا هو معلوم أن للفتاة مرحلة زهو يرغب فيها الناس 
بهاء فإن مضت هذه المدّة قل خطابهاء حتئ أنها لو رفضت الزواج بسببه دون 
أي روابط شرعية بينهما ولكن علل آمل أن يخطبها فإنها قد تتجاوز سن 
الزواج» وكثيراً ما يحصل عوارض تمنع من خطبته ها سواء من أهله أو أهلها 
أو منه كرؤيته غيرها وإعجابه بها كما أعجب بهاء وهذا كثير الوقوع لمن 
يعايش الناس. 

وهذا شيء يسير من الحكم الكثيرة وراء هذا الكتمان» وعليه فيكون 
معن الحديث من أعجب أو مال أو اشتاق لطرف من الجنس الآخرء فلم 
يتحدث بذلك وجعله سراً بينه وبين خالقه» وابتعد عن هوى النفس في 
قق :رغه و شه ر امه فصي و اخس عند الله تحال ولو أوضله شدة 
اشتياقه إلى الموت وهو عل تلك الحالء فإنه له منزلة الشهادة عند الله لاء 
لأنه ابتلي فاحتمل وصبرء ول ريجعل أعراض المسلمين عرضة للتفكه والتسلٍ» 
وإريجر وراء نزوات نفسه وطلباتها» فحق له أن يكون من الصادقين عند 
8 

إذا اتضح شرعاً وعقلاً عدم جواز فتح علاقة بين الجنسين بدون رابطة 
شرعية» فإننا نضيف إلى ما سبق أن هذا الحبٌ حقيقية لا يكون إلا بمعرفة 


ا کی لوطل الوا إلى آم ال و اج والظللاق 
اللحبوب» قال الإمام الغزالي 5د": «إنه لا يتصوّر محبة إلا بعد معرفة 
وإدراكء إذ لا يحب الإنسان إلاما يعرفه...». 

هذه العلاق ا ف وط ربت وغ لا تعقيفة كن معن 
الطرفين للآخرء حتى ولو كانت بينهما خطوبة؛ لأن كل طرف منهم| يسع 
لإظهار أفضل وأجمل ما عنده للآخرء ولا يتكلم إلا بألطف الكلام وأحلاه 
من الغزل والغرام معه» وهذا لا يصور ما عليه طبيعة كل منهم؛ إذ أنها لا 
تعرف إلا بالعشرة الزوجية التى تشتمل علل مصاعب حياتية كثيرة من 
الحملء والولادةء والتربية» والتنظيف» والضبر علن شدة الال وضيقه 
والشكر علل فرج الله تعالل» وحسن التصرف في المواقف المختلفة» وصيانة 
المال والنفس» وغيرها. 

وإدراك مثل هذه الأمور يحتاج أشهر من الزواج أو سنوات» فمّن كان 
معدنه طيب ومن أصل خير ورب تربية حسنة وعنده خلق ودين كان توفر 
هذه الخصال لديه أكثرء وكانت قابليته للحياة مع شريكه أكبر. 

فالحياة الزّوجية السّعيدة لراغبها أحوج ما تكون للدين دون غيره كما 
أرشد إليه المصطفئ الحبيب #: (إن المرأة تنكح علل دينها ومالما وجماها 
فعليك بذات الدين تربت يداك)”؛ لأسباب عديدة» منها: 


.١17 :5 في إحياء علوم الدين‎ )١( 
في صحيح مسلم ۲ ۹ » وغيره.‎ )0( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج WV‏ 

.١‏ إِنّه ينظم علاقة هذين المتزوجينء ويبيّن ما لكل منهما وما عليه» حت 
لو اختتصما في أمر كان حكاً بينهما في إنصاف كل منهما. 

۲. إِنّه وصح طبيعة نظرة المرأة للرجل» وهي نظرة إعظام وإكبار 
وإجلال حت كره أن تنادي الزوجة زوجها باسمه؛ لما فيه من الإخلال 
بذلكء إذ عليها أن تناديه بكنيته توقيراً له. را نظرة الرجل للمرأة وهي 
نظرة رحمة ومودة ورأفة قال غَلل: (وَجَعَلَ بَبَْكُمْ مَوَدَةَوَرَحْمَةَ)”. وهذا 
يخالف نظرة الغرب التي تجعل كل منهم نداً لللآخر. 

EOE NSN ANE NS 
عَلَ النّسَاءِ با قصل الله , وه بَعْضَّهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَج اا مِنْ ولمم وأمر‎ 
عل أمر جين د30( نالحد يق اد‎ yy 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه)”.‎ 
وقال 8#: (ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها‎ 
غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حت يصبح)*» ومن تدبر في المشاكل وجد‎ 


.5١ الروم:‎ )١( 

FELE 

(۳) في صحيح ابن حبان 9: ٤۷١‏ والمستدرك ۲٠٠٦:۲‏ والأحاديث المختارة 0: 2575 
ةا 

(5) في مسند أحمد 7: ٠٠٠١‏ والمعجم الأوسط ۸: 45 ومسند البزار ۷: ١۷١٠ء‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 4 ررجاله ثقات. 


۷۸ ی لفل الووفاق ی أحكام الرواج والظلاق 
جلها راجع إلى عدم الطاعة والتعنت. 

ومن تدبّر في حديث الرسول ##: (أن المغيرة بن شعبة 5ه خطب امرأة 
فقال له النبي ##: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكى|)”' عرف 
الهدي النبوي في هذه المسألة؛ إذ إريقل له اذهب فتعرف عليها وادرس حاها 
يقل يِل له: اذهب فحدثهاء بل اعتبر أن النظر يكفي لمن أراد أن يتزوّج امرأة؛ 
لأن به يتحقق المقصود من القبول للصورة واهيئة الخارجية مع الألفة لما أو 
النفرة عنها في هذه النظرة؛ لأن في الحديث (الأرواح جنود مجندة فا تعارف 

ومّن تأمل في حياة آبائنا وجد أنها أمتع وهنا وأوفق بكثير من حياتنا؛ 
لأنَ مجتمعهم أقل فساداًء ور تكن هذه الأفكار الغربية منتشرة فيه» فكان 
أحدهم يتزوج بلا علاقة مسبقة مع زوجته» فكل علاقته) تبن بعد الزواج 
علل الأسس التي سبق ذكرهاء فكان الطلاق قليلاً بينهم جدأمقارنة مع ما في 
وقتنا رغم هذه العلاقة المفتوحة بين الرجال والنساءء والطلاق علامة علل 
فشل الرّواج وقلة السّعادة فيه» فماذا أفادتنا هذه العلاقات غير الشر-عية بين 
الجنسين إلا كثرة الفساد والزنا قبل الزّواجء والتّعاسة والطّلاق بعد الزّواج» 


(۱) في صحيح ابن حبان 4: ١ء‏ والمنتقين »١17٠١ :١‏ والمستدرك ۲ ,» وجامع الترمذي 
۳ ۷ وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم ١ : ٤‏ وصحيح البخاري ۳: ٠۲١۳‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
ومن يتابع إحصائيات الطلاق يجد أن أكثر حالاتها بين المتعارفين والمتحابين 
قبل الزواج. 

ونختم هذا المبحث بنصيحة للعلامة محمد رشيد رضا-صاحب تفسير 
«المنار» ‏ للرجال والنساء في العلاقة قبل الزواج» أذكرها بطوها؛ لما تضمنته 
من الفوائد الجمّة بعد التجربة الطويلة له في ذلك» وهو من المختصين في 
شؤون المرأة» إذ يقول": 

«إنني منذ ثلث قرن ونيف أدرس مسألة النساء والحياة الزوجية 
وأناقش فيها أهل العلم والرأي وأقرأما صف فيها من الكتب وأتتبع ما 
تنشره الصحف وأتدبّر أخبار الإفرنج فيها. 

وكتبت فيها شيئاً كثيراً أهمه تفسير آيات القرآن الحكيم في موضوعها 
ومقالات الحياة الزوجية التي نشرت في مجلد «المنار» الشامن وآخرها هذه 
الرسالة» وناظرت الدعاة إلى المساواة بين النساء والرجال في الجامعة المصرية 
فحكمت لي الأكثرية الساحقة بالفلج - آي النصر والغلبة ‏ وإصابة صميم 
الح 

وإنني أعتقد بعد هذا الدّرس الطويل العريض العميق» وما اقترن به 
من الاختيار الدقيق أن ما يراه الكثيرون من أهل الغرب والشرق من نوط 


(1) نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام 
FENA‏ 


8# بجي الل لوف اق لي آم الو اج والظللاق 
السّعادة الزوجية بتعارف الزوجين قبل الزواج وعشق كل منهما للآخرهو 
رأي أفين - أي ناقص أثبت الاختبار بطلانه وإن تحابٌ الشبيبة فإنه لا ثبات 
له بعد الزواج غالباً» بل كانت العرب تقول: إن الزواج يفسد الحبٌ. 

وَإِنَّا القاعدة الصّحيحة لمناء الزوجية ما قاله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ذه لامرأة خاصمت زوجها إليه وصرحت له بأنها لا تحبّه فقال لما: 
«إذا كانت إحداكن لا تحب الرجل مثا فلا تخبره بذلك» فإن أقل البيوت ما 
بني علل المحبّة» وإنَّا يتعاشر الناس بالحسب والإسلام»» يعني أن التزام كل 
الواجبات والآداب الزوجية هو الذي تنتظم به الحياة الزوجيةء ويعيش 
التام a‏ 

وينبغي لكل من الرّوجين أن يتكلّف التحبب إلى الآخر بأكثر مما يجده 
له في قلبه» فإن التطبع يصير طبعاً ورحم الله علية بنت المهدي أخت هارون 
الرشيد حيث قالت: «تحبّب فإن الحبٌ داعية الحب». فإنه في معن قوله 26: 


(العلم بالتعلم والحلم بالتحلم)”. 


)١(‏ في المع الأوسط »1١8:7‏ والزهد هناد ۲: ٠٠٠١‏ ولفظ: (العلم بالتعلم) في صحيح 
البخاري :١‏ 27037 و مصنف ابن أبي شيبة 4: »۲۸٤‏ وغيرهما. 


لاساد اللكورصلاح انوا ل N‏ 

هذه نصيحتنا نزفها إلى الرجال والنساء في هذا العصر الذي يشكو فيه 
العقلاء إعراض الشبان عن الزواج» فمّن وفقه الله تعال للعمل بها منهم 
فسيرونما أغلل وأفضل نصيحة يستحقٌ صاحبها منهم الدّعاء والشكر ومن 
الله عز وجل المثوبة والأجر». 


للأسناة الدكتور ضلاح ابو الجا 1227 


المبحث الخامس 
الخطبة وأحكامها 
المطلب الأول: تعريفها وصيغتها: 
الا رها 
الأول: لغة: خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء 
والاسم الخطبة فهو خاطب» وخطًاب مبالغة» وبه سمي» واختطبه القوم 
دعوه إل تزويج صاحبتهم. 
الثاني: ره الخطبة: هي طلب التروج”. 
نان صيغة الخطبة للنكاح: 
لا تتعيّن بألفاظ خصوصة» وإن خطب ب ورد فهو أحسن”» ومنه: 


الح یاه ون به ونس ونود الەم رون ادها 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير ص ۷۳١٠ء‏ وغيرها. 
(0) ينظر: رد المحتار ۲: 2777 وغيرها. 
() ينظر: رد المحتار :51 


ببس 7 سي ال الوفاق في كام الرواج والظلاق 

وسيئات أعمالناء من مهد الله فلا مضل لدأ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ا ل ا ينا 
أا الاس ان تقوا ربكم اَي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ مِنْهَارَوْجَهَا 


2 
س 11 


بث نها رجالا كيرا وَنسَاءَ واد وا لله الذي ناعون بو والأرعام إن الله 


ے 
ا 


كَانَ عَلَيْكُمْ ریا (یا اا يجا الَذِينَ آمَنُوا انَقَوا الله عن وولا ورل 
وَأنْتُم مُسْلِمُون]”» (يَ أا الَِّينَ آمنوا الوا اله وَقُونُوا قَوْلاً سَدِيداً. كما بُضلِخ 
1 2 قن او ارم رھ ترف .و للق يرمق وز راش <ة سم a‏ ار ا 

لَكَمْ أ يعفر لَكُمْ ذنوبكم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولهُ فقد فار فوزا 

عَظی) ۵ © 

المطلب الثاني: أحكام الخطبة: 

أولا: تجورٌ خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدّة. 


فإن كانت المرأة متزوّجةً فلا تجوز خطبتها"؛ لعدم الفائدة. 


(۱) في مسند أبي يعلن 4: ١16١‏ » ومراسيل أبي داود .١87 :١‏ 

.١:ءاسنلا‎ )۲( 

)آل عمران:7١٠١.‏ 

.۷١١۷١:بازحألا‎ )( 

)٥(‏ ينظر: رد المحتار ۳: ۷» وشرح الأحكام الشر-عية :١‏ 4 5-5 5» واللطائف المستحسنة 
بجمع خطب السنة ص ۲٠۲-۲١۰‏ . 

(0) ينظر: البحر ۳: .١515‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 

أما المعتدة» فهي أنواع: 

الأولى: المعتدة لطلاق رجعي» فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ 
لأئّها زوجة المطلّق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه. فلا يجوز خطبتهاء كا لا 
يجوز قبل الطّلاق. 

والتصريح: كأن يقول رجل مخاطباً ها: أريد أن أتزوجَك. 

والتعريض": مثل أن يقول طا: أريد التزوّج بامرأة ديّنة» وهو يقصدهاء 
أو إنك لجميلة أو كإنك لصالحة» أو من غرضي أن أتزمّج» ونحو ذلك ما 
يدل علل إرادة التزوّج”"كإني فيك لراغب أو إني ريد أن نجتمع”. 

الثانية: المعتدة لطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى» فلا يجوز خطبتها لا 
تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأن النكاح حال قيام العدة قائم من كل وجه؛ لقيام 
بعض آثاره. 

فالعلاقات والرّوابط التي بينها وبين زوجها إرتزل بالكلية» فهو أوك 
ماعن قي إن راا هه إن كان الطالا ف خا العا 


)١(‏ قال القهستاني: والتحقيق أن التعريض هو أن يقصد من اللفظ معناه حقيقة أو مجازاً أو 
كنايقا ومن السياق معناه معرضاً به فالموضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان لكن لر 
يستعمل اللفظ في المعرض به أكقول السائل جثتك لأسلم عليك | فيقصد من اللفظ السلام 
ومن السياق طلب شىء. ينظر: رد المحتار ۳: 0775. 

(1) ينظر: مجمع الأخبر 817:1 . 

(۳) ينظر: المحداية ۳٤۲ :٤‏ والتبيين ۳: ٠‏ وال جوهرة 7: /41» درر الحكام »٤٠ ٥-٤١٤:‏ 


5-1 سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
کان اا و نة فر و الط اق ا كان لتاقم فده أو فيه فة م 
غير تفكر في العاقبة» وبعد التبضر-أراد أن يصلح خطأه فرغب في امرأته 
ومال إل عودتها إليه» فإذا أجيزت لغيره خطبتهاء وهي في العدّة يكون تعدّياً 
عن حقوقه. ولا بد أن يظنَّ زوججها الظنونَ وتأخذه الغيرة والحمية» فيحصل 
بين الزوج والخاطب من جهة. وبين الزوج والمعتدة من جهة أخرئء ما لا 
ا 

الثَالئة: المعتدة لوفاةء فإنّه يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً؛ والأصل في 
جواز التعريض قوله تعاك: [وَلا جَتَاءَ اح عَلَيْكُمْ فيا عَرََضْكُمْ بوِمِنْ خطبَة 


النسَاءِ أو أَكْتنتم و في نمكم عَم له نكم تومن ون لا ادوم 
سرا إلا أن ولوا قَوْلاَ مَعْرُوفَا ولا تَعْرمُوا عُقْدَة التگاح حَتى يَبْنُعَ الكِنَابُ 


جل قال الرازي”: «أراد به المتوق عنها زوجها بدليل سياق الآية». 


فمعنى فيا عَرََضْتَم]: أي في ذكرتم هن من الألفاظ الموهمة لإرادة 
نكاحهن» [أو أكْتَنتُمْ)» فلم تنطقوا ESE‏ [عَلِمَ الله أَنَكُمْ 
سَتَذْكُرُوئَيُنَ1 فاذكروهن: (ِوَلَكِنْ لا تْوَاعِدُوهْنَ سِرّاً): أي نكاحاً فلا 


تقولوا: أريد أن أتزوّجكء. وسمّئ التكاح سراً؛ لأنّه سبب السّر الذي هو 


.۷:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
البقرة: من الآيةة77.‎ )( 
.710 :۳ في مفاتيح الغيب‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج يس لالم 
الوطء فإنّهِ ما يسر". (وَلا تَعْرْمُوا عُقَدَةٌ التكاح حَتَى يَبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَهُ]: 

والفرق بين معتدة البائن والوفاة من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يجوز للمعتدة من طلاق الخروج من مَنَزِها أصلاً بالليل 
ولا بالنهارء فلا يمكن التعريض علل وجه لا يقف عليه الناس» والإظهار 
بذلك بالحضور إلى بيت زوجها قبيح. 

وأما المتوق عنها زوجها فيباح ها الخروج نباراء فيمكن التعريض علل 
NED‏ 

والثاني: أن في التعريض للمطلقة اكتساب عداوة وبغض فيا بينها وبين 
وها إن العذةمية حنم يدليل أنه إذا [ :يتح ها لاضن العدة: 

ومعنى العداوة لا يتقدّر بينها وبين الميت ولا بينها وبين ورثته أيضاً: 
لأن العدّة في المتوق عنها زوجها ليست لحق الزوج؛ بدليل أنها تجب قبل 
الدّخول اء فلا يكون التّعريض في هذه العدّة تسبيباً إلى العداوة والبغض 
بينها وبين ورثة المتوف فلم يكن مها بأس”. 


(۱) ينظر: فتح القدير 57 7-"47 “اء وحاشية التبيين ۳: 5. 
(۲) ينظر: البدائع ۲: 779. 
(۳) ينظر: البدائع ۰۲۰٤:۳‏ فتح القدير ٤١-۳٤۲‏ 


4 کی لفطل الفا یآ کم ال واچ والظللاق 

الرابعة والخامسة: المعندة لعتق" والمعتدة لوطء بشبهة"؛ يجوز أن 
يعرض لما؛ لجواز خروجهما من بيت العدة". 

السادسة والسابعة: المعتدة لفرقة: أي الفسخ والمعتدة لنكاح الفاسد9؛ 
لا يجوز التعريض ما؛ لعدم جواز خروجهما". 

وإذا ل رتجز الخطبة فمن باب أولى لا يجوز العقد الذي هو التزوّج 
فعلاً"» ودليله قوله تعاك: (وَلا تَعْزْمُوا عُقَدَةَ َالتَكَاح حَنَّى يَبْنُعَ الكِنَابُ 
أجل“ ae‏ ا و ؛ لأنّه سببه مبالغةً في 
المنع عنه» وقيل: هو باق علل حقيقته» والمراد به الإيجاب يقال: عزمت 
عليك: أي أوجبت عليك» والإيجاب سبب للوجود ظاهراء فكان مجازاً عنه: 
أي لا توجدوا عقد النكاح» وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين. 

وفي الكتاب وجهان: 

أحدهما: المكتوب والمعنى حتئ تبلغ العدة المفروضة آخرها. 

الثاني: أن الكتاب بمعنئ الفرض أي: حتئ يبلغ هذا الكتاب آخره 


وات 


. 010-017 5 :۳ وفي معتدة العتق تفصيل في رد المحتار‎ )١( 
.778 :۲ ينظر: البدائع‎ )۲( 

() ينظر: رد المحتار ۳: 5 07. 

.07 5 :۳ ينظر: البدائع ۲ » والدر المختار‎ )٤( 

. 0177 5 :۳ ينظر: رد المحتار‎ )٥( 

(5) ينظر: البدائع ۲: 779. 

(۷) البقرة: 776 . 

(۸) ينظر: البحر 5: .١55‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ل ب لل/ 

انياً: ا خطبة على خطبة غيره: 

يكره الخطبة عن خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله ##: (لا يخطب الرجل 
عن خطبة أخيه)”, فإِنّه نبي بصيغة النفي» وهو أبلغ» فأما إذا خطب وار 
يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة 
التصريح بالرضاء فلا بأس للغير أن يخطب”. 
من المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه'". 

ثالثاً: التُظر إلى المخطوبة: 

فلو أراد رجل أن يتزوّج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها بيّة الرّغبة في 
الزواج منها لا أن يكون مراده الشهوة واللذة» وإن خ اف في نظره إليها أن 
يشتهيها؛ لأن مقصوده إقامة السّنة لا قضاء الشهوة: وإِنَّا يعتبر المقصود لاما 
يكون تبعاً"؛ لقوله © للمغيرة بن شعبة 4 حين خطب امرأة: (أنظرت 


(۱) في صحيح مسلم ٠١۲۹:۲‏ وصحيح البخاري 0 ©» ومسند أبي عوانة 7: 
1۱ء وغيرها. 

(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص۱۷۸ ودرر الحكام ۲: ۱۷۷ والبحر 1٤:٤۱٩۸:‏ 
والدر المختار ۳: “5-8557 57, و منحة الخالق٤: ٠١١‏ عن التاتارخانية في باب الكراهية» 
ورد المحتار ۳: ٤-٥۳۳‏ ۳ه. 

(۳) ينظر: المبسوط .٠١:١‏ 

(:) ينظر: المبسوط :٠١‏ ١١٠٠ء‏ والتبيين ۱۸:٦‏ وفتح باب العناية ۳: ٠١‏ والدر المختار 
ورد المحتار :١‏ ۲۳۷ وغيرها. 


4# ل الوفاق في كام الزواج والظلاق 
إليها؟ قال: لا. فقال ##: أنظر إليهاء فإنّه أحرئ أن يؤدم بينكما)””. 

ولا روئ أبو هريرة ه (كنت عند النبى © فأتاه رجل فأخيره أنه 
قال: فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً)”. 

وهذا الحكم منجرٌ على المرأة أيضاً؛ للاشتراك في العلّة» بل هي أحق 
وأولى بالنظر منه؛ لآنه يمكنه مفارقتها إن إريرض بهاء وهي لا يمكنها 
ذلك”©., 

ولا بأس أن يكون نظره إلى وجهها وكفيها مكشوفينء وإلل باقي 
جسلها مكسواً بالقبات: الساترة القضفاضة + قال الس عسي ©: «وإن كان 
علا قا ف نان قات ده لأن نطوم ل ا ا ج ب 
وهذا إذا إرتكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين 
جسدهاء فإن كان كذلك فينبغى له أن يغصّ بصره عنها». 

وهذا الكلام صريح في فساد بعض أهل زماننا من يخرجون فتياتهم لمن 
يتقدم إليهنّ متزيّنات. 


EER VONT TET OS 
وغيرهما.‎ »۸٤ :۷ وسنن البيهقي الكبير‎ ٠١5٠ :۲ في صحيح مسلم‎ )0( 

(۳) ينظر: رد المحتار 0: 7707 وشرح الأحكام الشرعية .8:١‏ 

(9) 3 المسوط 281 
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وهر لد تان ممصي رتحيرا عقوا وان اذه اعرف ان 
محرّم عليه ذلك» ولا يوجد أي ضرورة وحاجة له”. 

ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة إلا إذا كان معها حرم ها كأبيها أو أخيها أو 
عمّها"؛ لقوله #: (لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعهم| ذو محرم)”. 

والحكمة من سنيّة النظر أوضحتها أحاديث الرسول ## في إحلال 
الألفة" بين الزوجين, وإدامة المحبّة والوفاق بينههماء ورؤية الوجه والكفين 
كافية في ذلك؛ لأا جمعا محاسن الجسم. 

اغا العدول عن الخطبة: 

سبق ذكر أن الخطبة هي الوعد بالزواج في المستقبل ولو مع قراءة 
الفاتحة» وهذا الوعد لا يعتبر عقداً شرعياًء وحينئذ فللخاطب الرجوع عن 
المخطوبة؛ وها أيضاً العدول عمّن خطبّهاء ولو بعد دفع الزوج المهر كله أو 
بعضه أو بعد إرسال هدية لهاء وقبوها منه إن كانت مكلّفة أو قبول وليها إن 
كانت قاصرة. 


.۲۳۷ :0 ورد المحتار‎ »١18 :5 ينظر: التبيين‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الأحكام الشرعية .۸:١‏ 

() في صحيح البخاري ۳: 95 ١٠؛‏ وصحيح مسلم ۰٩۷۸:۲‏ وصحيح ابن حبان »٤ 5١:5‏ 
وصحيح ابن خزيمة :٤‏ /ا17» وغيرها. 


۹7 س فيل الوفاق في اکم الرواج والظلاق 

وفي هذا العدول يراعى ما يلى: 

١.بالنسبة‏ لطريقة الانفصال: أن ] لا يحتاجان فيه إلى الطّلاق؛ لأثه لر 
يوجد عقد بينههم|. 
۲.بالتسبة للمهر المقدّم ها كلّه أو بعضه: 

ا اط ونا ده مت الو إن "كان جردا 

ب ]إن هلك امسر او اهلك و كان قا آي مالا لەق 
الأسواق بلا تفاوت يعت به كسيارة مستخدمة قديمة» فإنه يعطى قيمته. 

ت. إن هلك المهر أو استهلك وكان مثلياً: أي ما له مثيل في الأسوق 
بلا تفاوت يعتد به": كسيارة حديثة جديدة أو غيرها من المصنوعات من 
نفس النوع» فإنه يقدم مثيلاً له: أي شيئاً من نفس نوعه وصفته وجنسه. 

“. بالنسبة للهدايا: 

3 يستردّها إن كانت موجودة؛ لاا هاا ی م اه 
والذهب والملاس قدي فل اظ وان العقدفي المستقبل» والهدية 
المقيّدة تبقىى عن ملك المخاطب له أن يطالب امن قبضهامنه”. 

ب. إن هلكت أو استهلكت فلا رجوع له بعوضها؛ لأن كل ما يرسله 
الخاطبٌ إلى بيت المخطوبة مما يتسارع فيه الفساد» فهو هدية مطلقة ليس له 


. :" ينظر: رد المحتار‎ )١( 
عن الظهيرية.‎ 747-54 ١ ينظر: مجمع الضمانات ص‎ )1( 
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الزجوع ف شيءَ مھاا: 
ولكنه فيا لو أرسل طا الهدايا في مذة الخطبة وإريعدلا عنهاء وعقد 

غلبها.وزفت إلبه فلا عى له اغد ائ عا اغطاهافين المنذانا جرا اها 
متلكهاء وها حى العضة ف فره ا“ 

٤‏ . بالنسبة للنفقة على المخطوبة: 

أت انه يرجع ا شط التروج أو لاا كر ونه أو لا؛ لأنه رشوة» 
واعتمده قاضى انو ادكه 2 «الخيرية». 


ت- إن تزوجته لا يرجع وإن أبت رجع شرط الرّجوع أو لا إن دفع إليها 


.1:١ عن الظهيرية» وشرح الأحوال الشخصية‎ 757-15١ مجمع الضمانات ص‎ )١( 

(0) ينظر: مجمع الضمانات ص57 7. 

(*) تحدث قانون الأحوال الشخصية الأردني عن بعض أحكام الخطبة التي ذكرناها في ثلاثة 
مواد هي: 

(المادة *") لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء علل 
حساب المهر ولا بقبول الهدية. 

(المادة )٤‏ لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. 

(المادة :)٠١‏ إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فإن 
كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استردّه عيناً وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد 
قيمته إن كان عرضاًء ومثله إن كان نقداًء أما الأشياء الأخرئ التي أعطاها أحدهما للآخر عل 
سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة. ينظر: التشريعات الخاصة ص17/8. 


ع ل الفاق في أحكام الزواج والظلاق 
الدراهم؛ لتنفق علل نفسها وإن أكل معها لا يرجع بشي ء أصلاً. وذكر 
التمرتاشي في المنح: إنه المعتمد» وأن شيخه صاحب البحر أفتئ به. 

ث- إِنْه يرجع في صورة واحدة وهي ما إذا أبت وكان شرط التزوج» ولا 
يرجع في ثلاث صور: وهي ما إذا أبت ولريشترطه أو تزوجته وشرطه أوار 
يشرط 

قال خاتمة المحققين ابن عابدين": «فهذه أربعة أقوال كلها مصححة. 
وعلل هذا فما يقع في قرئ دمشق من أن الرّجل يخطب المرأة ويصير يكسوها 
ومبدي إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكم ا لما المهر 
فيعقد عليها ليلة الزفاف أ فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير 
الهدية الحالكة عل الأقوال الأربعة المارة؛ لأنْ ذلك مشروط بالتزوج». 


)١(‏ ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا 2١174 :١‏ ومجمع الأنبر :١‏ 2757 والبحر 
الرائق ۳: ۱۹۹ ومنحة الخالق ۳: 99١»وفتح‏ القدیر ۳: ۳۸١‏ ومجمع الضانات 
ص ”5 ”.والدر المختار ۳: ١١٠٠ء‏ ورد المحتار7: ٠٠١‏ وغيرها. 

(۲) في رد المحتار": ٠١١‏ . 
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الفصل الثاني 
أركان الزواج وشروطه 
المبحث الأول 
أركان الزواج 
المطلب الأول: ركن الزواج: 
الصيغة هي ركن عقد الزواج» وها طرفان, وهما: 
الأول: الإيجاب: هو ماصدر أوّلاً من أحد العاقدين دالا علل إرادته في 
اا 
الثاني: القبول: هو ماصدر ثانياًمن العاقد الآخر دالأعلل موافقته 
ورضاه با أوجبه الآول". 
فاي من الطرفين صدر منه الكلام أولاً يكون إيجاباً» وكلام الطرف 
الآخر قبولاً إن وافقه بها أوجبهء وإلا يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من 
الطّرف الأوّلء فلو قال رجل لامرأة: زوجيني نفسك بألف دينار» وقالت: 


.7/7٠١ ينظر: نظرية العقد ص‎ )١( 


ل سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
زوجتك نفسی بألفي دینار» فيكون كلامها إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول منه 
بأن يقول: قبلت؛ ليتمّ العقد. 

المطلب الثاني: صيغ الانعقاد: 

ينعقد الزواج بلفظين يعبر مها عن الماضي» أو بأحدهما عن الماضي 
والآخر عن المستقبل”؛ فيشترط في أحد اللفظين أن يكون بصيغة الماضىء أ 
الآخر فيمكن بالصّيغ التالية: 

الأوؤك ما لا ا زر عم تنس لاف ف د 
لأنْ واضع اللغة إريضع للإنشاء لفظاً خاصاًء وإنما عرف الإنشاء بالشرع» 
واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته عن تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون 
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المستقبل”"» وغرض المتزوجين هو إثبات الزواج دون الوعد به. 


الثاني: صيغة الأمر” مع آنه يدل علل الاستقبال: كأن يقول رجل لآخر: 
زوج بتك فلانة لابني. فيقول والدها: زوّجت؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ 


() ينظو ا لبط صن 5 زو الك امل اكناوا القن عن والتجويز فين 65 وخقصت 
القدوري ص588. وغيرها. 

(0) ينظر: البحر ۳: ۸۸. 

() ظاهر الرواية أنه ينعقد الزواج بلفظ دال على المستقبل وهو الأمر: كزوّجني» ولكن 
العلماء اختلفوا: هل هو إِيِابٌ أم توكيل؟ فا ذكرته من اعتباره إيجاباً» هو اختيار قاضي خان 
في فتاواه» وصاحب الخلاصة:؛ ورجّحه صاحب البحر ": 84» والشر-نبلالية :١‏ /71” 
ومشئ عليه القاري في فتح باب العناية 7: ۵> وابن عابدين في رد المحتار ۲: 771 -71 1 
وصاحب النهر ۲: /ا/1١217/8-1‏ ومجمع الأخهر :١‏ 2318-1010 وغيرها. 
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المفيد قصد تحقق المعنىى أولاء وهو صادق علل لفظ الأمر". 

الثالث: صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: 
أتزوجك» نتزو جك أو نزوجك من ابنی» فقالت: زو حت؛ لآن المضارع 
وضع للحال علل الأصحّء وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحال» وقد أراد به 
تحقيق حصول الزواج لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدمات» فهذه قرائن علل 
إرادة الحال» فلو ادعئ إرادة الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد 
بالقبول”. 

الزابع: صيغة المضارع المبدوء بتاء إذا لم ينو الاستقبال؛ كأن يقول رجل 
لارا رد جي شاف ناويا اال وح الاسفقن 2 آ ىا لاساد أئ 
طلب الوعد» وقيد هنا بذلك؛ لأنْه يتحقق فيه احتمال الوعد بخلاف المبدوء 
با همز والنون؛ لأنّه لا يستخبر به عن الوعد» وإن)ا صحت نية الاستقبال في 
المبدوء بالتاء؛ لان تقدير حرف الاستفهام فيه شائع» كثير في العربية". 


أما كونه توكيلاً بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن تول طرفي 
عقد الزواج أحد المتعاقدين كا سيآتي» وهو اختيار المرغيناني في الهداية :١‏ 184 , وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص١78؟؛‏ وصاحب المجمع» وا حصكفي في الدر المختار : ١١ء‏ 
والموصلي في الاختيار : ١٠١٠ء‏ وغيرهم. ويتفرع علل هذا النلاف أنه لا يشترط سماع 
الشاهد للأمر إن كان للتوكيل. ينظر: النهر ٠۷۸:۲‏ وغيره. 

(۱) ينظر: الفتح ۳: »١91١‏ وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار ۲: 275715 وغيره. 

(۳) ينظر: الدر المختار ورد المحثار ۲ 9515آ5586-1: 


€۸ سیل الفاق في أحكام الرواج والظلاق 

الخامس: صيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول 
رجل لآخر: هل تزوجني بنتك لابني. فقال: زوجتك. إن كان مجلس عقد 
فزواج» وإن كان مجلس وعد فوعد؛ لأنّه لَا علم أن الملاحظةً من جهة الشرع 
في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب الرضا عدي حكمه إلى كل لفظ يفيدٌ 
ذلك» ولو كان مصرّحاً فيه بالاستفهام. 

السّادس: صيغة اسم الفاعل؛ كقول الرجل لامرأة: آنا متزؤجك أو 
جتتك خاطباًء فقالت: قبلت”؛ لأن اسم الفاعل موضوع لذات قام بها 
الحدث. وتحقق في وقت التكلم» فكان دالاً عل الحال وإن كانت دلالته 
إلتزاميّة». 

وبذلك يتقررٌ أنّ الزواج ينعقد بك صيغةٍ تدلّ على تحقّقَه لا الوعد به 
و و ا ا ل فال رل 
لامرأة بمحضر من الرجال: يا عروسي» فقالت: لبيك. لا ينعقد النكاح على 


الصحيح”. 


.59- ينظر: المحيط ص58‎ )١( 

(۲) ينظر: رد المحتار ۲: 515 275560-17 وغيره. 

(©) هذا هو ظاهر الرواية كما صرح في البحر عن الصيرفية والمقدمي عن فوائد تاج الشريعة» 
وقاله: بديع الدين وابن عابدين في رد المحتار ۲: 2770 بخلاف ما نقل صاحب التاتارخانية 


والدر المختار ۲: ۲٠١‏ من أنه ينعقد. 
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المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد: 


القبول لا يشترط فيه لفظ خصوص» بل الشر-ط رضا الآخر بهذا 
الإيجاب. فإذا قال رجل لآخر زوجت ابنتى فلانة لابنك فلان. وقال الآخر: 
قبلت» أو رضيتء أو أجزتء أو أطعت» أو ما صنعته في محلّه فإنه يصحّ. 


والإيجابٌ ني الزواج يصح فيم يلي: 
الأول: بالضّريح وهما: التزويج, والنكاح”؛ لقوله غَلِ: (وَأَنَحِحُوا 


الََْامَى مِدَكُمْ)”. وقوله وك: کا تَصَى ريد مِنّْهَا ورا رَوَجْنَاكها) ”. 

الثاني: بالكناية: وهى في کل لفظ 05 على تمليك العين في الحال". 
ا الوا ا والبيع» والشراء» والسلمء 
والصرف» والقرض» والصلح» والعطية» ولكن يشترط فيها دلالة الحال على 
التكاح» أو النية مع إعلام الشهود*» وجاز النكاح بهذه الألفاظ : 


)١(‏ اقتصر القانون الأردني علل الألفاظ الصريحة: ففي مادة :٠١‏ يكون الإيجاب والقبول 
بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج» وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة. كما في التشر_يعات 
الخاصة ص77١»‏ والشافعي أيضاً أقتتصر علل الصر_يحة كما في المنهاج 7: ١٤٠ءوأسنى‏ 
المطالب ۳: ۹۹ء وحاشيتا قليوبي وعميرة ": 2714 وتحفة المحتاج ۷: ٠۲۲۲‏ ونهاية المحتاج 
١‏ ومغني المحتاج 7: ٩١٤٠ء‏ وغيرها. 

(۲) النور: من الآية؟5". 

(۳) الأحزاب: من الآية/ا. 

.۸ :۲ ينظر: عمدة الرعاية‎ )٤( 

(5) ينظر: الفتح ۳: »١145‏ والنهر 7: »18١‏ والدر المختار ورد المحتار ۲: 779. وغيرها. 


سافان 

١.قوله‏ 5ڭ: (وَامْرََةَ مؤْمِئَة إِنْ وَهَبَثْ تَفْسَهَا لِلنيّ إن اراد التي أن 
ينها كَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ المُؤِْنِنَ قَدْ عَلِمْمَا مَاكَرَضْنا عَلَيْهِمْ في 
راهم وَمَا مَك اام ليلا يَكُونَ عََيِكَ حَرَّجُ) ”؛ فهي حلال للنبي 
إن أراد أن يتكحهاءإذا وهبت نفسها له بغر مهرء (حَالِصَةً لَكَ)» فلا 
حل لأحدمن امك أن يقرت امرأة وهبت تفسها له فالاختصاصض 
والخلوص في سقوط المهر عن النبي ف هذه المرأة لا باختصاص النبي جه 
بلفظ: الحبة؛ بدليل آنا مقابلة بِمّن أعطى مهرها في قوله غَلا: إن أَحْكََْا لَك 
أَرْوَاجَُكَ اللي آَبْتَ أُجُورَهُنَ)" وبدليل قوله :ِكيلا يَكُونَ عَلَيْكَ 
حرج *» والحرج بلزوم المهر دون لفظ: التزويج؛ وبنفي المهر تحصل المنّة 
التي سيق الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ دون لفظ. 


؟.إنها سبب لملك المتعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرقبة» فيكون من 
ا ا و ا ا کا نا نعف مو ا 


() الأحزاب: من الآية٠6.‏ 

(") ينظر: تفسير الطبري 25١:77‏ وتفسير الواحدي؟: »417٠‏ وتفسير البغوي ۳: 20171 
وتفسير القرطبي »7١١ :٤‏ وروح المعاني 77: »5١‏ وغيرها. 

(۳) الأحزاب: من الآية٠٠.‏ 

(6) الأحزاب: من الآية60. 

(5) في صحيح البخاري 5: ۱۹۲۰ء وسنن النسائي ۳: 0117 وغيرهما. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب سب 3 8آ 
”.إن هذه الكنايات محل اشتراط النيّة فيها للتعيين إذا كان هناك لبّسء 
بخلاف ما نحن فيه فلا لَبّس يعتريه إذ كلامنا فيا إذا قامت القرائن والأدلة 
علل أن هذا يراد به الزواج» وحيشفٍ ينتفي الاحتمال» فلا لَّبْسء فيصحٌ 
الزواج”". 
وقيّدَ الوَضْعَ بتمليك العين؛ لأن النكاح لا ينعقد بم لا يفيد التمليك 
أصلاً: كالرهن والوديعة» ولا بم يفيد تمليك المتعة لا العين كالإجارة 
والإعارة علل الصحيح". 
وقيّدَ بالحال؛ لأنْ النكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنها لتمليك العين 


بعد الوت 


. ٠١:١ التبيين ۲: ۹۷ وشرح الأحكام الشرعية‎ ١ 
۲٦۸ :۲ ينظر: فتح باب العناية ۲ : ورد المحتار‎ )۲( 
٦ :7 ينظر: فتح باب العناية‎ )۳( 


س ی لورفا و و الطللاق 
المطلب الزابع: فهم معنى النكاح والزواج: 
في مسألة عقد التكاح بصريح النكاح والزواج كن لا يفهم كونه نكاحاً 
كما لو لقنت امرأةٌ: زوجت نفسي بالعربية» ولا تعلم معناهاء وقبل الزوج”, 
فإن فيه تفصيلاً في الحكم بين الدّيانة والقضاء: 
ففي الديانة: يلزم علم كل من المتعاقدين بمعنئ الزواج والنكاح» وإلا 
أمَا في القضاء: فإن العقد ينعقد وإن لر يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا 
يشترط فيه القصد بدليل صحته مع المزل عل المفتى به . 


أمَا في غير الصريح: فيلزم العلم؛ لأنه يحتاج إلى قرائن الأحوال الدالة 
علل كونه نكاحاً أو النية مع إعلام الشهودء وكذلك فيا يكون مستقبلاً أو 
غيره ما يحتاج إلى الننة8, 


.7377/ :7" ينظر: الشرنبلالية‎ )١( 

(۲) هذا القول اختاره صاحب الوقاية ص١8‏ 5؛ والملتقئ ص4 4» ودرر الحكام ,"7/8:١‏ 
والخانية ٠۳۲۷ :١‏ وقال صاحب الدر المختار ۳: /11: وبه يفتئء وفي الإصلاح ق57/ أ: 
وعليه الفتول» وبه صرح صاحب البزازية 5: .٠١9‏ وفي البحر ”: ۳: 15: إن ظاهر كلام 
التجنيس يفيد تر جيحه» وكذا مقتضئن كلام صاحب الفتح ۳: »١9/‏ ومجمع الأخهر :١‏ 21/8 
والقول الثاني: بأنه لا ينعقد ويشترط علمهما ذهب إليه البهنسى-. ينظر: رد المحتار ۳: ۷١ء‏ 
والدر المنتقين ۱ .۲٠۱۸‏ 1 

() ينظر: مجمع الأنهر ٠۱۸:١‏ والدر المنتقئ ۳٠۸:١‏ وغيرهما. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 8 8[ 
المطلب الخامس: صفة الإيجاب والقبول: 


فهي أن لا يكون أحدهما لازماً قبل وجود الآخر حتئ لو وجد الإيجاب من 
أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل قبول الآخرأكا في البيع؛ لأا جميعاً 
ركن واحد فكان أحدهما بعض الركن» والمركب من شيئين لا وجود له 
بأحدهما”". 


المطلب السّادس: زواج الأخرس: 


إن إشارة الأخرسسن المعهودة تقوم مقام العبارة في النكاح وغيره من 
التصرفات سواء كان يحسن الكتابة آم لا”» هذا إذا ولد أخرس» أو طراً 
عليه ودام. 


(۱) ينظر: البدائع 7: ۲۳۲. 

(۲) استحسن ابن امام في الفتح”7: 54١‏ : إن كان يحسن الكتابة لا تقع بالإشارة لاندفاع 
الضرورة با هو أدل من الإشارة. وأيده ابن عابدين في رد المحتار ۳: ۲٤١‏ فقال: بل هذا 
القول تصريح بالمفهوم من ظاهر الرواية. ففي كاني الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان 
الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائزأوإن كان 
إريعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل.اه. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة أ 
فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كا في النهر إنا هو في قصر صحة 
تصرفاته على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابة ما يأتي آخر البابأفما بالك به» وينظر: 
الشرنبلالية .٠١ :١‏ 

(۳) وقدر التمرتاشى الامتداد إلى سنة» ونقل عن أبي حنيفة 5ه إن دامت العقلة إلى الموت» 
وعليه الفتوئل كا في البحر :2714 والدر المختار۳۴: 4١‏ 7» قال ابن عابدين في رد المحتار ۴: 
١‏ :ولا يخفئ ما فيه من الحرج. 


4 > ی و چ وطاق 
أما إن ريدم اعتقال لسانه فلا يقع نكاحه» فلو تزوج بالإشارة لا بحل 
له وطؤها؛ لعدم نفاذه"؛ لأن إقامة الإشارة مقام العبارة أمر ضروري» 
والأخرس من الضرورة؛ لاه أصلي”. 
أما إذا كان يحسن الكتابة الأخرس فتقوم كتابته في الزواج مقام النطق؛ لأنّه 
عاجز عن الكلام قادر علل الكتابة©. 
المطلب السّابع : الزواج بالكتابة: 
والتزوّج بالكتابة يكون في حالة غيبة أحد المتعاقدين» فيكون في حى 
الغائب كالخنطابء أما إذا كانا حاضرين في مجلس واحد فلا يجوز بالكتابة*» 
وني بعث الرسالة أو إرسال الرسول” يكون اتحاد المجلس معن أو حك 
فيشترط لاتحاد المجلس أن تقبل بحضرة شاهدين سمعا قراءة الرسالة أو 
كلام الرسول”, أو بإخبارها لمضمون الرسالة» ومن هذا يستفاد: 


:١ والشر-نبلالية‎ ٠۳٠١ :١ ودرر الحكام‎ ٤ :١ ينظر: البحر 8: 5 50» ومجمع الأغبر‎ )١( 
وغيرها.‎ ۰ 

(0) ينظر: رد المحتار ۳: 5١‏ 7. 

(۳) ينظر: البدائع ۷: 5 77. 

() ينظر: الفتح ": .٤۹٩۱‏ 

(0) ينظر: البحر: ۳: 89» والطهندية .5591١‏ 

(1) لا يشترط في الرسول أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاًء فيقبل كلامه سواء كان حرا أو عبداًء 
صغيراًء أو كبيراًء عدلآ» أو فاسقاً: لأنها تبليغ عبارة المرسل. ينظر: الحندية .۲٠۹ :١‏ 

(۷) هذا عند أبي حنيفة ومحمدء أما عند أبي يوسف 5ه فيجوز وإن إريسمعا كلام الرسول 
وقراءة الكتاب. ينظر: البدائع ۲۳۳:۲ والندية .779:١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب 8آ 

.١‏ إنّه لا يشترط أن يسمعَ الشاهدين نص الرسالةء وإنَّا يكفي إخبارهم 
بمراد المرسل» فلو قالت: إن فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت 
كلام الخاطب بإساعها إِيَاهم”. 


۲. إنّه لا يشترط أن يكون قبوما في مجلس وصول الرسالة» فلو بلعها 
الكتاب وقرأته وإرتزوج نفسها منه في ذلك المجلسء وإنما زوجت نفسها منه 
في مجلس آخر بين يدي الشهود» وقد سمع الشهود كلامها وما في الكتاب 
يجوز النكاح”". 

وهذا هو الفرق بين الكتاب والخطاب؛ إذ في الخطاب لو قالت: قبلت 
في مجلس آخر لر جز وني الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشئ فلم 
يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخره فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر 


"17:١ والبحر ۳: 89» والشر-نبلالية‎ ٠۲٠۳ :۳ والفتح‎ ٠٦:٩ ينظر: المبسوط‎ )١( 
وهذا إذا كان لفظ الكتاب بغير الأمرء أما لو كان الكتاب بلفظ الأمر بأن‎ .579 :١ والهندية‎ 
كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع الشاهدين» بناءً علل أن صيغة الأمر توكيل: لأنه لا‎ 
۲۷۳ :۲ يشترط الإشهاد عن التوكيل أأما علل القول بأنه إنيجاب فيشترط. ينظر: رد المحتار‎ 
وأماما ذهب إليه‎ .33171“ :5 ٠١ :۳ رد المحتار‎ .,7379 :١ ينظر: البحر: ۳: 89 المندية‎ )۲( 
أبو زهرة في الأحوال الشخصية ص 55-45 من الاعتراض علل ابن عابدين فيه نظر؛ لأن‎ 
هذا ليس كلام ابن عابدين وإنم| هو المصرح فيه في المذهب» فقصر أبو زهرة مجلس الكتاب‎ 
علل مجلس الشهود إن ر تقبل مخالفٌ لما صرحت به الكتب السابقة من استمرار مجلس‎ 
الكتاب؛ ولا ضير في ذلك؛ إذ لو وكّلها بتزويجه نفسها فإن مجلسّها يستمرٌ كذلك.‎ 


222222-15 قطي ارافان 
وق اديه الفط نه الكاض روتس الإقات a‏ 

ومقتضين هذا الفرق أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لا بد منها؛ 
ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبول وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في 
الكدات ضاران الفرق بهو الكتاه] وإمكان قراءته انا والظاهر آنه لو كان 
مكان الكتاب رسول بالإيجابء فلم تقبل المرأة» ثم عاد الرسول الإيجاب في 
مجلس آخر فقبلت لر يصحٌ: لأن رسالته انتهت أَوّلاً بخلاف الكتابة: 

وعلل هذا يتخرّج ما كثر السؤال عنه من الزواج بوسائل الاتصال 
الجديكة: كاطاتفت:والفاكين والإنترنك:وغرهاء [3 .اماف أشيه. بالمجلس 
الحقيقي» والفاكس أشبه بالرّسالة» والإيميل في الإنترنت رسالة. والله أعلم. 


.89 :۳ ينظر: البحر:‎ )١( 
.٠١ :۳ أفاده الرحمتي» ينظر: رد المحتار‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب لا 8آ 
المطلب الثامن: أحوال العاقدين: 
إن الإيجاب والقبول كما يصدران من عاقدين بالغين عاقلين سواء كانا 
أصيلين» أم وكيلين أم وليين» أم أصيل ووكيلء أم أصيل وولي» أم وكيل 
وولي» فإنب| يكونان من عاقد واحد يقوم مقام العاقدين» وذلك في الأحوال 
التالية: 
١‏ .إن كان العاقد مالكاً من الجانبين: كالمو إذا زوج أمته من عبده. 

۲. إن كان العاقد ولياً من الجانبين: كالجد إذا زوّج ابنَ ابنه الصغير من 
بن ابنه الصغيرة» والأخ إذا زوَّج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير. 
*”.إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العم إذا زوّج بنت عمّه من نفسه. 

زو كاق الا وکا دن ا و ا 
ا 
يوكل رجل وامرأة اخر بتزويجه). 
.إن كان العاقد ولياً من جانب» ووكيلاً من جانب آخر, كما لو وگل 
رجل آخر بتزويجه بنته الصغيرة. 
.٦‏ إن كان أصيلاً من جانب وكيلاً من جانب: کا لو وكّلت امرأةٌ رجلا 
ا 7 3 ت و e‏ 5 
ليتزوجّها من نفسه» أو وکل رجل امرأة؛ لتزوج نفسها منه". 


)١(‏ اقتصر القانون الأردني علل أن يتولاه العاقدان أو وكيليهما ففي مادة :١5‏ ينعقد الزواج 
بإيجاب وقبول من الخاطبين أو وكيليهها في مجلس العقد. كا في التشريعات الخاصة ص۲١٠‏ . 


9۸ 77س نش الو فاق ی انكام الر واج والطللاق 

وينبغي الانتباه هنا إلى أن القاعدة: أنه متى أمكنّ مباشرة الموكل 
حقيقة» يجعل مباشراً حكراً وإلا فلا؛ لأن الوكيل في النكاح سفيرأ ومعيّة 
Me‏ 1815 كان امو e‏ سات اءتلان العرارة تا 
إليه» وهو في المجلس» وليس المباشر سوئ هذأ بخلاف ما إذا كان غائباً؛ لأن 
المباشر مأخوذ في مفهومه ا حضور؛ فلو كان لرجل بنت بالغةٌ عاقلة وزوّجها 
بأمرها ورضاها بمحضر شاهدٍ واحد يصح الزّواج؛ لأنْ البنت تعتبر هي 
المباشرة» ويعتبر والدها شاهد ثاني» وكذلك لو كان لرجل بنت صغيرة 
ووكّل رجلاً في زواجها فزوّجها لرجل بحضور شاهد واحد وحضور 
الأب» فإنّ الزواج صحيح؛ لأنّ الأب يعتبر هو المباشرء والوكيل يعتبر 
ادا قاف 

والدليل على صحة زواج عاقد واحد يقوم مقام عاقدين: 

.١‏ قوله : (وَيَسْتَفْتَونَكَ في السَاءِ فل اله فيكم بهن ابت 

يكم ني الاب في ياتى النّسَاء التي لا ۇنو ماب هن ربو أن 
وهن ”. فقوله : إلا نُؤْنُوميُنَ...1 خرج مخرج العتاب فيدل على 


وذهب زفر والشافعي إلى أنه لا يتوّلاه طرف واحد إلا أن الشافعي أجاز للجد تزويج بنت 
ابنه بابن ابنه الآخر المولى عليه كما في البدائع ۲١١:١‏ وشرح قانون الأحوال الشخصية 
ص .8١‏ 

55 وشرح الأحكام الشرعية‎ ٤ :7 ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(؟) النساء: من الآية ٠١١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سس سباي 8[ 
أن الوئّ يقوم بنكاح وليّته وحده؛ إذ لو لريقم وحده به إريكن للعتاب معنی؛ 
ما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق. 

؟. قوله عل إرَأنکځوا الْأيَامَى منک“ أمر سبحانه وتعالك بالإنكاح 
مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسه. 

۳. عن عقبة ابن عامر أنه يك قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة» قال: 
نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً قالت: نعم» فزوج أحدهما 
ع كر 

٤‏ عن عبد الرحمن بن عوف #ه أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين 
أمرك إِليْ قالت: نعم» قال تزوجتك: فعقده بلفظ واحد”". 

4. إن الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعيّر 
عنه؛ بدليل أن حقوقٌ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل وإذا كان معبراً عنه 
وله ولاية علل الزوجين؛ فكانت عبارته كعبارة الموكل: فصار كلامه ككلام 
شخصين» فيقوم العقد باثنين حك والثابت بالحكم ملحق بالثابت 


مو مو هه 


Y7 : 


.٠۲ةيآلا النور: من‎ )١( 

(0) في صحيح ابن حبان ۹: ۳۸١‏ والمستدرك ۲: ۹۸ء وموارد الظمآن ۳٠۸:١‏ وغيرها. 
(9) في صحيح البخاري 5: ۱۹۷۲ وغيره. 

(5) ينظر: البدائع :١‏ 777-171 وفي تكملة فتح الملهم ٠١5-١١ 5 :١‏ استدلالة لطيفة 
علل جواز النكاح بلفظ: الهبة. 


لللأسعاة اللكررضلا ع الوا ا 


المبحث الثان 
شروط الزواج والشروط 
فيه والأنكحة المترتبة عليها 
المطلب الأول: شروط الزواج: 
وهي أنواع فبعضها: شروط الانعقاد» وبعضها: قوط الجواز 
والنفاذء وبعضّها: شروط اللزوم”» وإليك بيانها: 
أولا: شروط الانعقاد: 
الأول: أن يكون العاقد عاقلا وهذا شرط انعقادء فلا ينعقد نكاح 
المجنون والصبي الذي لا يعقل". 


)١(‏ ذكر أبو زهرة في الأحوال الشخصية ص ٦۳-١٠‏ وعبد الوهاب خلاف في أحكام 
الأحوال الشخصية ص5 9-7 7» والأبياني في شرح الأحكام الشرعية 211/-١15:١‏ 
وغیرهم» تقس للشروط إلى انعقاد وصحة ونفاذ ولزوم ونسبوها إلى المذهب الحنفي. وار 
أقف عليها في كتبه» وإنما وقفت على تقسيم الكاساني في البدائع فذكرته؛ ليتضح المقام 
(۲) ينظر: البدائع 7: 777. 


> بل لوز فاق ی ا سكام ا واچ و طون 

الثاني: أن يكون الإ يجاب والقبول في مجلس واحد» وهذا شرط انعقادء 
والمقصود بالمجلس هو الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع» أما لو 
انقطع الكلام فيه بلا عذر» أو ظهر من أحد العاقدين إهمال الأمر بآن قام عن 
المجلس أو اشتغل بكلام أجنبيّ أو فعل يدل علل الإعراضء فإن مجلس 
التعاقد ينتهي» حتئ لو قبل العاقدٌ الآخر بعد ذلك لا ينعقد النكاح» ويعتبر 
قبوله إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطرف الثاني". 

ويلزم من ذلك أن يكون العاقدين جالسين في هذا المجلس حتئ لو 
كان أحدهما غاتباً رينعقد» فإذا قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسى 
من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت. 

ويستثنل من هذا صورة العقد بالكتابة أو الرسول بشروطه. 

ثانياً: شروط الحواز والنفاذ: 

الثالث: أن يكون العاقدٌ بالغ وهذا شرط نفاذء فإن نكاح الصبيٌّ 
العاقل يتوقف نفاذه علل إجازة وليه؛ لأن نفاذ التصرف لاشتاله على وجه 
المصلحة» والصبى لقلّة تأمّله لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف علن ذلك» 
فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف علل إجازة وليه". 


الرابع: أن يكون العاقدٌ حرأ وهذا أيضاً شرط نفاذ؛ لأن نكاح العبد 


.۸٩ :۳ والبحر‎ ۲۳٠:١ ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۲۳۲ والشرنبلالية‎ )١( 
.۲۳۲ :۲ ينظر: البدائع‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب 1138 
يتوقف نفاذه علل إجازة مولاه". 


الخامس: أن تكون المرأة محلاً قابلاً للنكاح» وهي المرأة التي أحلها 
الشرع بالنكاح”» وسيأتي تفصيل الكلام فيها. 

السادمن: أن يسمع کل من العاقدين کلام صاحبه» ولو لريفهمان كونه 
نكاحاً في صريح ألفاظ النكاح كما سبق تحقيقه؛ لأن عدم سباع أحدهما كلام 
صاحيه نمئزلة غبيعه, 

السابع: الشهادة بأن يحضرّه رجلين أو رجل وامرأتين» والقاعدة فيمّن 
تقبل شهادته: أن كل من يصلح أن يكون ولياً في النكاح بولاية نفسه صَلَحَ 
أن يكون شاهداً ومّن لا فلا“» أو كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه 
انعقد بحضرته”. وتفصيل الكلام في بيان هذه القاعدة في ذكر ما يشترط في 
الشاهد:وما لا يشترظ: 

أولاً: شروط في الشّاهد. وهي: 


١.الحرية»‏ فلا ينعقد بحضرة العبيد. 


.7717 :7 ينظر: المصدر الأول‎ )١( 

(0) ينظر: البدائع ۲ 9 » والحندية ١:/ا75.‏ 

(۳) ينظر: البحر ۳: 8/-40. واطندية 7571/1:1. 

(:) ينظر: البدائع ؟: ”5 ». ورد المحتار ”: 51/5» والطندية »551/:١‏ والبحر ": 48 
وغيرها. 

(6) ينظر: الدر المختار ۲۷٤:۲‏ وغيره. 


8 لل نل الوفاق في أحكام الزؤاج والطلاق 

۲.العقل» فلا ينعقد بحضرة المجانين. 

۳.البلوغ» فلا ينعقد بحضرة الصبيان. 

٤‏ .الإسلام» فلا ينعقد بحضرة الكفار في نكاح المسلمين؛ لأن الكافر ليس 
من أهل الولاية علك المسلم, قال الله غَلِه: (ِوَلَنْ بعل لله للْكَافِرِينَ عل 
لوم سياد .” 

أما لو كان الزوج مسلا والمرأة ذميّة» فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين 
سواء كانا موافقين لما في الملّة أو تخالفين» وينعقد نكاح الزوجين الكافرين 
بشهادة الكافرين سواء ك اناموافقين لما في الملّة أو مخالفين”. 
ثانياً: لا يشترط في الشاهد ما يلى: 
١‏ .العدالة» فيصحٌ بشهادة الفاسقين". 


.١5١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(۲) وتمام الكلام في هذه الشروط في البدائع ۲: 707 وغيره. 

(۳) ينظر: الهندية ۲٦۷ :١‏ ورد المحتار :١‏ ۲۷۲» والبحر ۳: 40» وغيرها. 

(5) وعند الشافعي: يشترط العدالة» لكن قال شيخ الشافعية في العراق الشيخ عبد الكريم 
المدرس حفظه الله في كتابه الماتع النافع الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص": وما 
ينبغي أن يعلم أن للإمام الشافعي خ4 قولاً بشهادة الشهود الفسقةء وكا أن له قولاً بولاية 
الفاسق» واختار هذا القول جم غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم كإمام الحرمين 
والأذرعي والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم فيجب تقليدهم علل الولي والزوجين البالغين 
والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدول» وعم فيه 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١١6‏ 

۲.البصرء فينعقد بشهادة الأعميين”. 

۳.الذكورة» فينعقد بحضور رجل وامرآتين”. 

٤‏ .النطق» فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع”. 

.عدم الح في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن 
إريتوبا" وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 

.عدم الأبوة أو البنوة» فينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلاً ك 
إذا تزوّج امرأة بشهادة ابنيه منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو 
انه الا من : 

وجاز الشهادة لهؤلاء؛ أن للتكاح حكان: حكم الانعقاد والصحة. 


الفسق علل الناس» لكن ذلك التقليد واجبٌ على الول والزوجين لصحّة النكاح» وعلل 
الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها. 

)١(‏ هذا ما عليه الأكثرون ا في الهداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة 
وشرح النقاية والفتح والخلاصة خلافاً لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمئ؛ لأنه لا 
يقر غلل التميينين المدغيل والمدغين عليه والإشارة الها ينظو ود المختاز 1/19 

(1) وعند الشافعي يشترط الذكورة» ينظر: الم 4: 257 والمنهاج ٠٤٤:۲‏ وحاشية 
ال قار 

.7 75 :١ الفتاوى الخانية‎ E (۳) 

(5) ينظر: البحر ۳: ٩١‏ ومنحة الخالق ۳: 44 وفيه بحث لطيف في تحقيق ذلك» ورد المحتار 
VT:‏ 


١5‏ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
وحكم الإظهار» فحكم الانعقاد يكون لكل من ملك القبول لنفسه انعقد 
النكاح بحضوره» ومن لا فلا وعليه فينعقد هو لاء وأما حكم الإظهار: 
وهو عند التجاحد, فلا يقبل فيه إلا العدول ىا في سائر الأحكام”. 
الثامن: سماع الشاهدين كلامهم| معأ ويترتب على ذلك ما يلي: 
١‏ .أنه لا ينعقدٌ بشهادة نائمين إذا إر يسمعا كلام العاقدين. 
".أنه لا ينعقد لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر. 


: .أنه لا ينعقد لو سمع أحذهما كلام أحدهماء والآخر كلام الآخر. 


دون الأصم» فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم حتئ يكون سماعهم| 
معاً؛ لأن في هذه الصور وجد عقدان إريحضر كل واحد منهها شاهدان”. 


)١(‏ ينظر: اجوهرة النيرة ؟: 5» و كشف الالتباس عم أورده البخاري علل بعض الناس 
ص 5/. 

(؟) ينظر: الفتاوئ الحندية :١‏ 77 عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان. 

(۳) ينظر: البدائع ۲ ١‏ والطندية »558:١‏ ورد المحتار ”: ۲۷۳-۲» والفتح ۳: 


٤‏ وغيرها. 


لأسنف الدكتورضلاح آبو الجا ل 
التاسع : أن يفهم الشاهدان كلام العاقدين أنه نكاح» فلو عقدا بحضرة 
هنديين أو تركيين إريفههم| كلامهم إريجز".”" 


العاشر: رضا المرأة إذا كانت بالغةً بكرا كانت أو ثيباً فلا يملك الول 
إجبارها علن النكاح”, إلا آن نكاحها جائرٌ؛ لأن الرّضا ليس من شروط 
النكاح؛ لصحّة النكاح مع الإكراه والهزل» والرجل والمرأةٌ في ذلك سوا 
ولكن لا أن ترد هذا النكاح بعد ذلك» كا أن الرجل يملك تطليقها". 


(۱) هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه ۳۳۲:۱ وجزم به الزيلعي في التبيين ۲: 44: 
وصححه في الجوهرة» وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه نكاح» ومشئ عليه ابن اهام في 
الفتح ۳: ٠١ ٤‏ والقاري في فتح باب العناية ۲: ۷» لكن المتون كالوقاية ص587. والملتقئ 
ص 57» والكنز ص”5». والكتاب ص588. والمختار ”: ».١١١‏ والنقاية 7: لاء والغرر :١‏ 
۹ رتذكر أن يكونا فاهمين إلامتن التنوير ص55؛ وفي رد المحتار ؟: 77/7: لكن في 
الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه 
ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم.اه. وحمل في النهر ما في الخلاصة علل 
القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مرأووقّق الرحمتي 
بحمل القول بالاشتراط علل اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه علل عدم اشتراط فهم 
معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح. 

(7) وبهذه الشروط التي سبق تفصيلها أخذ القانون الأردني كا في مادة :١57‏ يشترط في صحة 
عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين -إذا كان الزوجان مسلمين - 
عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهماء وتجوز شهادة أصول الخاطب 
والمخطوبة وفرعههما علل العقد. ىا التشريعات الخاصة ص۲١٠‏ . 

(۳) ينظر: الخخانية ٠٠١ :١‏ وغيرها. 

(:) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار ۲: ۲۷۲. 


> بل ایی كاف اروا و الطللاق 
الحادي عشر: أن لا خالف القبول الإيجاب. ويتحفق ذلك في الصورة 


١‏ .أنه لا يْدٌ أن يكون القبول بعد ذكر ما اتََصل بالإيجاب من ذكر المهر 
حت لو قبل قبله لا يصحٌ» كقوها تزوجتك بمئة دينار» فقبل أن تقول بمئة 
دينار فإنه لا ينعقد الإيجاب؛ لأن أوّل الكلام يتوقّف عل آخره إذا كان في 
آخره ما يعبر أوله". 

.أن يوافق القبول كل أجزاء الإيجابء فإذا قال رجل لآخر: زوجتّك 
ابنتي عن ألف دينار» فقال الزوج: قبلت النكاح ولا أقبل المهر. فإنه لا 
من رجل بالفي» فقبلها بألفين» فإنه يصح ويتوقف لزوم الزيادة علل قبوها في 
المجلس علل المفتىى به. وكذلك لو قال: تزوجتك بألفء فقالت: قبلت 
بخمسمتة» فإنه صحيح» ويجعل كأنها قبلت الألف وحطّت عنه خمسمئة". 

5.أن تكون المخالفة لشرّ للموجب فإنه لا يصحٌء كأن تقول المرأة: 
تزوّجتك بألفين» فيقول قبلت: بألف. 


الثاني عشر: أن يضيف النكاح إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل: كالرأس 


.44 :۳ البحر‎ 27783 :١ ينظر: الشرنبلالية‎ )١( 
.۸٩ :۳ (؟) ينظر: البحر‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۹ 
والرقبة» بخلاف اليد والرجلء وفي الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف”". 
5 و 7 
الثالث عشر: أن يكون الزوج والزوجة معلومين» سواء كل منهما 
للآخرء أو للشهود» ويكون ذلك بتعيينهما في حالين: 
أولاً: حال وجوده: ويكفى في ذلك الإشارة إليه» حتئ لو كانت 
متنقبة كفي الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها. 


ثانياً: حال غيبته» ويكون بتميبزه عن غيره؛ لرفع الجهالة» وذلك با 
يلي: 


.١‏ التعريف بذكر الاسم الذي يتميّر به عن غيره» فلو ذكر اسمه ممرّداً 
وعرفه الشهود به» صح» ولو احتيج لمعرفته لذكر الأب واد قاد يذ عق 
ذكرها والاحتياط ذكر المحلّة التى ينسب إليها. 


)١(‏ فلو أضاف النكاحٌ إلى نصف المرأة فيه روايتان» واختلف التصحيح فيهما: 

.١‏ أنه لا يقع» وهو الصحيح» كا في فتاوى قاضي خان والظهيرية» وني التنوير ص 5: هو 
الأصح. وأيده الحصكفي في الدر المختار ۲: ١٠٠۲ء‏ 

3 أنه يقع» اختاره في التفاريق وختار الفتاوئ» وأجازه في المبسوط. ينظر: البحر ۳: 24٠‏ 
ورد المحتار 7: 555» والحندية ۲٦۹ :١‏ وغيرها. 

وأيضاً إضافة النكاح إل الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها: 

.١‏ أنه لا يقع» ذكره ركن الإسلام والسرخسي» وقال في البحر: قالوا: أنه الأصح. 

”. أنه يقع» قال الحلواني:قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابنا. ينظر: البحر ": 24٠‏ 
ورد المحتار 7: 555» والحندية :١‏ 2559 وغيرها. 


06)اصحقص_ة+ة_-”+””تت تت 1 1 فی ی اکم رواو لض 
.١‏ التعريف با يعيّنه ما يقوم مقام الاسم» كأن يقول رجل لآخر 
زوجتك أختي» ولرتكن له إلا أخت واحدة» فإنه يصح» بخلاف مالو زوّج 
رجل بنته وله بنتان فإن لا يصح ما لريحدّد أيّبما". 
الرابع عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح من لا ولاية له”» وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الكلام عن الولي. 
الخامس عشر: المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر”» وسيأتي الكلام عليه 
ترذ کر المهر: 
الشادس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الأب والجدٌ من الأخ والعمّ 
ونحوهما الصغير والصغيرة*. وسيأتي تمام الكلام فيه. 
ثالثاً: شرائط اللزوم» وهي نوعان: 
أ شروط وقوع النكاح لازماً: 
الشابع عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو 
الجل*. وسيآت بيانه. 


257/4 :١ وتفصيل الكلام في مسألة أن يكونا معلومين في رد المحتار ۲: ۲۷۲ والحندية‎ )١( 
وغيرها.‎ ٩٠ :۳ ومنحة الخالق‎ ٩١ :۳ والفتح ”: 5» والبحر‎ 

(۲) ينظر: البدائع ۲: ۲۳۷. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ۲: .۲۷٤‏ 

(6) ينظر: المصدر نفسه ۲: ."٠١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٠٠١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح ب سسسب 3؟آ 
الثامن عشر: كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من 
غير رضا الأولياء بمهر مثلها”» وسيأتي الكلام فيه. 
التاسع عشر: كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من 
كفء بغير رضا الأولياء”» وسيأتي الحديث عنه في حله. 


العشرون: خلو الزوج عن عيب الجحب والعنة عند عدم الرضا من 
الزوجة ما" وسيأتي الحديث عنه. 


ب-شرط بقائه على اللزوم: 

الحادي والعشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو من غيرها أو 
تعليق الطلاق بشرط أو الإضافة إلى وقت؛ لأنه بالتمليك جعل النكاح 
بحال لا يتوقف زواله علل اختياره بعد الجمعل» وكذا بالتعليق والإضافة. 
وهذامعنى عدم بقاء النكاح لازم وسيأق الكلام في ذلك. 


.۳١۷ :۲ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) ينظر: نفس المصدر ۲: ۲۲". 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ۲: ۲۲". 

(5) ينظر: البدائع ۲: ۳۲۸. 

(5) وبهذا يتبين آنه ليس من شروط العقد تسجيله في المحاكم» وإنا هو لحفظ الحقوق من 
الضياع» وعدم تسجيل العقد ينشاً عنه أضرار كثيرة بالزوجين أو أحدهماء ولذلك نص عليه 
القانون الأردني وغيره» ففي المادة :)١17/(‏ 

أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. 


ل ایی سكاف الزو اجر و الطللاق 

وما توفر فيه من عقود الزواج الأركان الان ذكرها وهذه الشراوظط 
كان عقداً صحيحاً تترتب عليه آثاره الآتي شرحها من الحقوق والواجبات 
كالمهر والنفقة وغيرها”. 


ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في 
الحالات الاستثناتية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة. 

ت- وإذا جرئ الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة 
المنصوصة علهيا في قانون العقوبات الأردني وبغرامة عن كل منهم لا تزيد عن مئة دينار. 

ث- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين 
المشار إليها في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة. 

ج- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار 
التعليهات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين. 

ح- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج 
وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في 
سجلاتها الخاصة. 

خ- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية ا ماشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه 
المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١75-١77‏ . 
)١(‏ جاء في القانون الأردني مادة (۳۲): يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا 
توفرت فيه أركانه وسائر شروطه. ينظر: التشريعات الخاصة ص/7١»‏ وغيرها. 
وني المادة (75): إذا وقع العقد صحيحاً لزمه به للزوجة عل الزوج ال مهر والنفقة ويثبت بينهما 
حق التوارث. ينظر: التشريعات الخاصة ص١17.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب 115383 
المطلب الثاني: الشروط في الزواج: 
وبيان ذلك في تفصيل صور عقد الزواج: 
أولا: أن بكو من ا E a‏ 


كا إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتكء فقالت: قبلت. فهو صحيح بالشروط 
النابقة وها 


ثانياً: أن يكون مضافاً إلى زمن مستقبل» هو ما إريقصد حصوله الآنء 
نل فد حصو له يعد زم معن كا دا قال وجل لامرأة: كرو تك عدا أو 
بعد شهرء فن غرضه أن التزوج لا يحصل في هذا الوقت» وإِنّما يحصل في 
الغد أو بعد شهر من تاريخه» وهذا لا ينعقد النكاح فيه ولو جاء الزمن 
المضاف إليه". 


ثالثاً: أن يكون معلقاً على شرط: وهو ماعلق فيه مضمون جملة عل 
مضمون جملة أخرئ. بأداة من أدوات التعليق؛ كإن حضر ابني من سفر فقد 
زوجتك له» فان الزواج لا يصح؛ لآنه لا يصح تعليق النكاح بالشر_ط”" 


)١(‏ ينظر: درر الحكام ٠٤٤ :١‏ والشرنبلالية ٠۳٤٤ :١‏ والدر المختار: ٠١‏ ورد المحتار 
or:‏ 

(۲) ولعدم جواز تعليقه بالخطر امتنع خيار الشرط فيه فيبط لأا لو قال تزوجتك عل أني 
بالخيار فقبلت صح ولا خيار له. ينظر: الفتح 7: /19. 


146 > ی كام الزواع والطلاق 
والخطر: أي ما يكون معدوماً يتوقع وجوده”؛ لما فيه من معن القمار"» لكن 


.١‏ أن يعلقه على شرط ماض كائنٍ أي متحقق ومستمر إلى ا حال» كإن 
خطب رجل بنتاً لابنه» فقال أبوها: ا زوّجتها من فلان» فكذبه» فقال 
أبوها: إن إرأكن زوّجتها لفلان فقد زوّجتها لابنك» فقبل أبو الولد» ثم علم 
كذبه» فيكون الزواج صحيحاً؛ لأن التعليق صوري لا حقيقي؛ إذ أن ما علّق 
عليه متحقق في الماضي بخلاف ما لو علّقه على مستقبل كائن لا محالة 
كمجيء الخد فإنه لا يصح النكاح”. ٠‏ 

.١‏ أن يعلقه على شرط تحقق وجوده في المجلسء كأن تقول: تزوجتك إن 
رضي أب أو فلان» فإن كان أباه أو فلان في المجلس ورضي في المجلس صح 
النكاح استحساناً؛ لزوال التعليق حقيقة» وأما إذا لر يكن أو رضي بعد 


E حرط كنع | تروط يع‎ ED 
وبينهما فرق واضحٌ فحكم بصحة النكاح المعلق» وقد صرح بعدم صحة‎ "44 : ١ الحكام‎ 
التكاح المعلق في الفتح : ۱۹۹-1۹۸ والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية‎ 
»۲٠ ٤:٦ والتتارخانية وفتاوئ أبي الليث وجامع الفصولين والقنية. ورد عليه صاحب البحر‎ 
-١؟١7‎ :5 ورد المحتار ۳: “57» ومنحة الخالق‎ 755 :١ والدر المختار ۳: 57» والشرنبلالية‎ 
وغيرها.‎ ٤ 

TEI SD 

(۳) ينظر: الدر المختار ۳: .٠۳‏ والشرنبلالية ٠٤٤ :١‏ ورد المحتار ۳: ٠۳‏ ومنحة الخالق 
٠١5-05‏ وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١56‏ 
المجلس لا يصح النكاح"." 

رابعاً: أن يكون مقروناً بشرط» هو ما صدر فيه الإيجاب غير مقيّد بشيء 
أولآء ثم أعقب بشرط زائد عليه» كما إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشر-ط 
أن لا أدفع لك مهراً فقبلت» ففي هذا المثال صدر الإيجاب» وهو قوله: 
تزوّجتك منجزاً في أول الأمر» ولكن أتى بعده الشرط وهو عدم المهر. 

وللشرط المقرون حالات: 

الأولى: أن يكون من مقتضيات العقد. كم إذا قال رجل لامرأة: 
تزوجتك بشرط أن أنفق عليك. فإنه يصح العقد والشرط. 

الثانية: أن لا يكون من مقتضياته. وله صور: 

الأول: أن لا يكون الاشتراط متعلق بنقص في مهر مثلهاء أو زيادة عنه 
لأمر مرغوب فيه» كمن شرط في العقد طلاق ضرتبهاء فيص العقد ويلغو 
الشرط؛ لقوله : (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل)”» وليست 


)١(‏ ينظر: البحر ٠۲٠٠-۲٠٤:‏ والدر المختار ”: .٠٣‏ ورد المحتار 0٤-٥۳:۳‏ ومنحة 
الخالق 5: »,5١ 5-57١7‏ وغيرها. 

(۲) وبهذا أخذ القانون الأردني ىا في المادة 16 : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا 
المعلق عل شر ط غير متحقق. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 .١7‏ 

(*) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 44» وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠١۲‏ سنن النسائي ۳: ٠٣٠٠‏ 
وسنن ابن ماجه ۲: 2857 ومسند إسحاق بن راهويه ۲: ٤۲۹‏ والمعجم الصغير 25917 
وغيرهاء وتمامه في صحيح البخاري 7: 707: عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله 


55ت سيل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
TS‏ اا حاف 
أو حَرّمَ حلالاً)"» وهذه الشروط تحرّم الحلال: كالتزوّج بهاء والمسافرة بهاء 
ونحو ذلك» فكانت مردودة. 


الثاني: أن يكون الاشتراط بنفي المهر» كمن تزوج امرأة علل أن لامهر 
هاء فيصح العقد ويجب مهر المثل”". 

الثالث؛ أن يكون فيه اشتراط منفعة ها أو لأبيها أو لذي رحم حرم“ 
مقابل نقص في مهر مثلهاء وله حالان: 

.١‏ أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كما إذا كان مهرٌ مثلها ألفاً 
وخمسمئة» وتزوّجها علل لف بشرط أن لا يخرجّها من بلدهاء أو بشرط أن لا 
يتزوّجَ عليهاء أو بشرط أن يطلّقّ ضرّتهاء أو بشرط أن يكرمّها ولايكلقها 


22 فذكرت له. فقال رسول الله 4 : (اشتري وأعتقي» فإن الولاء لن أعتق» ثمّ م قام النبي غ 
من العشي فأثنئ علن الله بها هو أهله» ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب 
الله» من اشترط شر طا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مئة شرط وشرط الله أحقٌ 
وأوثق). 

)١(‏ في المستدرك 5: ١١٠١ء‏ وجامع الترمذي7: ٦۳٤‏ وقال: حديث حسن صحيح» وسنن 
البيهقي الكبير 5: ۷۹ سنن الدارقطني ۳: 37077 وشرح معاني الآثار :٤‏ ۰ وغيرها. وله 
ألفاظ أخرئ. ينظر: كشف الخفاء 7: 71/7. 

(۲) ينظر: البحر 5: »35١7*‏ ورد المحتار ٥۳:۳‏ وغيرهما. 

() أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيّ وأريوف فليس ها إلا المسكّى؛ لأنها ليست بمنفعة 
مقصودة لأحد المتعاقدين ينظر: البحر ۳: 107/7» ورد المحتار ۲: 750. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ۷ 
الأعمال الشاقة» أو بشرط أن هدي لما الثياب الفاخرة مع الألف» أو بشر-ط 
أن لا يخرجّها من منزل أبويهاء أو بشرط أن يزوج أباها وله حكمان: 

أ. أن يفي بالشرطء فلها المهر المسمّى؛ لأنّه سمّى ماصَلّْحَ مهرأ وقد 
تمّ رضاها به. 

ب. أن لا يفي به. فلها مهر مثلها؛ لآنه سمّى ما لها فيه نفع حت 
رضيت بتنقيص المسمّى عن مهر المثل» فعند فواته ينتعدم رضاها بالألف» 

.أن يكون ما اشترط لا يُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخئزير» فإن 
كان المسمّى عشرة فصاعداً وَجَبَّ اء وبطل الحرام» ولا يكمل مهر المغل؛ 
لأن المسلم لا ينتفع با حرام» فلا يجب عوضٌ بفواته. 

ولا يخفى أن حكم ما إذا اشترط مع المسمّى ما يضرّها كالتزوّج عليها 
أنه ليس ها إلا المسمّى مطلقاً بالأولى: أي سواء وَقّ بالشرط أو لم يف. 

وكذلك لو كان المسمّى مساوياً هر مثلها أو أكثر ولم يف بم| وعد 
فليس ها إلا المسمّى. 

الرابع: أن يكون اشترط وصفاً مرغوباً فيه عند الزوجة, وها حالان: 

١.أن‏ يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة على مهر المغل» كما إذا 
ترَوّجَ جل امرأة بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال» وله حكمان: 

أ. إن وج ما اشترطه لَرْمَه كل المسمّى. 


772722-2-758 لفطل لوقا ف سكاف ا وا الطللاق 
ب. إن لم يوجد فلا يلزمه إلا مهر المثل» وتسقط عنه الزيادة؛ لأنه ما أت 
بها إلا في مقابلة وصف وإريوجد فلا تستحق. 
”.أن يكون اشتراط الوصف المرغوب فيه لم يقابل بشيء من المهرء كا إذا 
تزوّج امرأة بشرط أنها بكر أو جميلة مثلاً فوجدها بخلاف ما اشترط» وله 
حكان: 
أ إن كان هناك مهر مُسمّى في العقد لَرْمَه. 
ب. إن لم يكن هناك مُسمّى وجب مهر المثل» ولا ينقص منه شيء؛ لأن 
النكاح لا يثبت فيه خيار العيب. 
الخامسة: إذا سمّى لها مھراً على تقديرء وآخر على تقدير آخرء كم إذا 
تزوّجَها علل آلف إن أقامَ بها في هذا البلد وعلل ألفين إن أخرجها منه» أو عل 
آل اع ا ماعا كتمع ارما ال إن انت 
قبيحة وعلل ألفين إن كانت جميلة» فله حكمان: 
أ. إن وف بالشرط فلها المذكور أولاً؛ لأن الشرط الأول صحيح» والثاني 
فأسنل: 
ب. إن إريف بالشرط لما مهر المثل بشر_ط أن لا يزيد عل الألفين ولا 
فر غا 


)١(‏ هذا علل مذهب أبي حنيفة ه أما عند الصاحبين فيص الشرطان ويجّبَ المسمّى في أي 
شرط وجد: أي إن أقامَ بها في المثال الأَوّل فلها الألف» وإن أخرجّها فلها الألفان؛ لرضا كل 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ١5‏ 

ولا بذ أن تكون هذه الشروط بصيغة المضارع» بأن يقول لها: تزوّجتك 
عم أن لك عد ان و 0 ا 
ديات و كىل ها هر الكل: 

أما إذا اشترط بالمصدر كا إذا تزوّجَها على ألف وطلاق ضرّتهاء صلقت 
ا الاه ولام ا اور قاو ا 5 
والطّلاق الواقع رجعيّ؛ لأنّه قوبل بالبضع» وهو ليس بمتقوّم» وتقوّمه 
بالعقد؛ لضرورة التملّكء فلا يتجاوزهاء فلم يظهر في حل الطلاق الواقع 
علل الضرّة فبَقِيَ طلاقاً بغير بدل» فكان رجعيًاً".” 


منهم| بمهر حصوص في حالة محصوصة. فيسري عليهما هذا الرضا. ينظر: شرح الأحكام 
الشرزعية 1351 

)١(‏ ينظر: تفصيل الأحكام المتعلقة بالشروط المقرونة في البحر 7: ١۷٤-١۷١‏ ورد المحتار 
؟: 0 لاء وشرح الأحكام الشرعية 2178-1١70 :١‏ وغيرها. 

(9) أما بالنسبة للشرط المقرون في القانون الأردني ففي المادة 14 : إذا اشترط في العقد شرط 
نافع لأحد الطرفين ولريكن منافياً مقاصد الزواج» ولريلتزم فيه بها هو محظور شرعاً وسجل 
في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي: 

:]ذا اشترطك الروجة عله زوجها فر طا قق ها به سلا غين عظوزة قرفا ولا 
يمس حقٌ الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل 
أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماًء 
فإن ريف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة. وا مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. 

”. إذا اشترط الزوج علل زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير حظورة شرعاً ولا يمس 
حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل 


8 ابل الفاق ي اكام 111 والطلاق 
المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج: 
هناك بعض الأنكحة لحكمها تعلّق بشروط النكاح؛ إذ ها تأثير في 

صحّتها وبطلانها على التفصيل الآتي: 
أولا: نكاح المتعة: 
يكون بلفظ اشتمل علل مادة متعة كأمتع وأستمتع» مثل أن يقول: 

أعطيك كذا علن أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلك» أو أتمتع بك 

كذا مدة بكذا من الملل» وهو باطل”؛ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 
الأول: من الكتاب الكريم: 

2 200 .قوله كَيْلَ:‎ ١ 
ملک“ ملكت اا َم لو م حرم تعاك الجاع إلا ا كان‎ 
هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماء فإن إر تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج‎ 
وأعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.‎ 

۳. أما إذا قيد العقد بشرط يناني مقاصده أو يلتزم فيه با هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد 

الزوجين علل الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن 

يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 -١7‏ 

5» وهو بذلك يأخذ با قاله الحنابلة. ينظر: شرح الأحوال الشخصية :١‏ 21737 وشرح 

قانون الأحوال الشخصية ص١١٠‏ . 

. ١١8 :۲ ينظر: حاشية شلبي علل التبيين‎ )١( 

TEA TVS SNE) 


(۳) سورة المؤمنون 1:0 . 


بالأبيهاة الدكترو ملاع الوا ا 
والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين فيبقئ التحريم» والدليل على أنها 
ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهماء 
فدل آنا ليست بنكاح فلم تكن هي زوجة له» وقوله عَلل: فمن ابْتَعَى وَرَاءَ 
لك توليك م العاذوة) "سن بتي ما ورا كنك :عاديا | قدل عزن 
حرمة الوطء بدون هذين الشيئين. 

۲.قوله ككَ: إلا نُكْرِهُوا قَتَبَاتِكُمْ على الْبِمَاءِ”: وكان ذلك منهم 
بإجازة الإماء فنهى الله كك عن ذلك أ وسماه بغاء فدل علل الحرمة. 


و حا وکن 


ومعنى قوله تا: 3 امعم به ِنّهنَ نون أَجْورَهُنَ فرصا *: 
أي في النكاح؛ لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح» فإن الله تعالى 
كراحاب ب العرياك و اراك والكلع ا واج جا ورانها بالنکاح 
بقوله عَلل: (وَأَحِلَّ لَكُمْ مَاوَ رَاءَ دَلْكمْ أن َه تَبتَغوا” أي : بالنكاح". 


9 


)١(‏ سورة المؤمنون:لا. 

() النور: من الآية77. 

(۳) النساء: من الآية 7. 

(5) النساء: من الآية5 ؟. 

)٥(‏ ينظر: البدائع ۲ : “الالاء وتمام الآية : (وَالْحْصَنَاتٌ يِن النّسَاءِ إلا ما مَلَكَتٌ أيَنُكُمْ اب 
اعم أجل لم ما ور َل أن توا ولم حصي بر متافجين تا متك 


به مهن فَآنُوهن أَجُورَهُنَ قَرِيضَةَ ولا جُتاح عَلَيَكُمْ في تَرَاصَيتَمّ به مِنْ بعد الْفَّرِيضَة إن الله 
کان علي کي [النساء:4 ۲]. 


7 ص2 س نيل الوفاق ف كام الرواج و فاون 
الثاني: من السنة: 
١.عن‏ سلمة قال: (رخص رسول الله يه عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ 
نبل عنها). 
".عن علِّ 5ه آنه سَمِع ابنَ عَبّاس د يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً 
يا ابن عباس فان رسول الله # نہ عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر)". 
“.عن سبرة الجهني ذه. قال عت : (من كان عنده من هذه النساء اللاتي 
؛ .عن سبرة #ه قال 8 : (يا أا الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً)". 
الثالث: من الإجماع: 
قال الكاساني©: «إن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور 
الحاجة لهم إلى ذلك»”. 


(۱) في صحيح مسلم ۲: 2٠١71‏ وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ٠١۲۸:۲‏ وصحيح البخاري 5: 5 6155 »١14157:5‏ وسنن النسائي 
۳ 737378 والمجتبيل 5: »٠۲١‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: »٠١77‏ وسنن النسائي ۳: ۳۲۸ وقال: صحيح. والمجتبئ 5: 
١5‏ وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۲: 2٠١765‏ وغيره. 

(6) في البدائع ۲: ۲۷۳. 

(5) ينظر: الهداية ۳: /41 27 والعناية ۳: ۲٤۷‏ والجوهرة ۲: »١19‏ والفتح :255/8 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ٣‏ 

الرابع: من المعقول: 

فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل 
به إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشر_ع”"؛ لأن 
نكاح المتعة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته» بل إما إلى 
مدّة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنئ بقاء العقد ما دام معها 
إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه بادة المتعة» والنكاح المؤقت أيضا فيكون من 
أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود”. 

ثانياً: النكاح المؤقّت: 

يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن 
يقول: أتزؤجك عشرة أيام ونحو ذلك» وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ 
لعدم التأبيد فيهماء وهو في معن نكاح المتعة» والعبرة للمعاني دون الألفاظ. 
ولا فرق بين ما إذا طالت مذة المتعة أو قصرت علل الصحيح”؛ لآن التأقيت 
هو المعين لجهة المتعة وقد وجد". 


(۱) ينظر: البدائع ۲۷۳:۲. 

(۲) ينظر: الفتح ۳: ۲٤۸‏ والبحر ۳: ٠٠١‏ ومجمع الأنبر 071:١‏ وغيرها. 

(۳) لما روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ذه أنه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى 
تلك المدة فالنكاح باط لأ وإن ذكرا من المدّة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدَّة في الغالب يجوز 
النكاح كأنه| ذكرا الأبد. وقال زفر #ه: النكاح جائز» وشرط التأقيت فيه باطلء ويكون 
مؤبدا. ينظر: البدائع ۳: 2737/5 والتبيين ۲: ١٠١٠ء‏ والشرنبلالية ٠۳۳٤:۱‏ 

() ينظر: الحداية ۳: .76٠‏ 


8 س2 ل رای فم | كام الرواج و الطلاق 

الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: 

١‏ .إن نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ 
التزويج الصريحة والكناية. 

.إن نكاح المتعة لا ب 3 شترظ ا وا موسرل فية الهو 

”.إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينةء والمؤقت يشترط فيه تحديد 
المدة”. 

الثاً: النكاح المشروط فيه مدة: 

EM د نف كا نه قور وز‎ E 
أن ااك د شهرء فإن النكاحَ صحيحٌ والشرط باطل؛ لأن الطلاق قاطع‎ 
للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل علل وجود العقد مؤيّداً؛ وهذا لو‎ 

ل ا ل ان 
المؤقّت فالشرط إن هو في النكاح لا في قاطعه؛ ولهذا لو صح م التوقيت ر یکن 
بينهما بعد مضي المدة عقد, كما في الإجارة”؛ إذ بانتهاء مدة الإجارة 


(1) ينظر: حاشية شلبي 1167 والهذاية 2 85 والعناية :6۹> والح :۲۹> 
00 

(۲) ينظر: التبيين 7: ١٠١١ء‏ والعناية ٠۲١١:۳‏ ومجمع الأخبر ۳١:١‏ والدر المختار 7: .٥۲‏ 
ورد المحتار ۳: 207 وغيرهم. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب 1١5‏ 

رابعا: النكاح بنيّة الطلاق: 

فلو تزوّج رجل امرأةَ بألفاظ الزواج الصريحة أو الكناية وإريحدد مدة 
في العقد وكان في نيه أن يطلّقها بعد وقت كذاء فإنَّ النكاح يكون صحيحاً؛ 
لأن التوقبت يكون باللفظ صرح الزيلعي وابن امام وابن نجيم والحصكفي 
وابن عابدين وغیرهم» فقالوا: لو تزوّجها مطلقاً وفي نيه أن يقعد معها مدّة 
نواها فالنکاح صحيعح”. 

ويهذا يتين حكم ما كثر السؤال عنه من الزواج بالكتابيات في بلاد 
الكفر بنيّة أخذ الإقامة أو غيرها ثم تطليقهنْ. 

وليس معنن آنه صحيح سقوط الإثم عنه بذلك وإنما لأن النيّة أمرٌ 
خف لا يمكن الإطلاع عليه إلا لصاحبه. والنكاح أمرٌ ظاهرٌ يكون حكمه 
عن الأفعال الظاهرة» وكذلك لما يكون من زواجه منها وعشرته لها من إلغاء 
هذه النيّة؛ طالما أنه أريصرح بذلك. 

خامساً: نكاح النهاريات: 


وهو أن يدروجها علا أن قحد معها ارا دون الليل فلا باس ذلك 
وينبغى أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولما أن تطلب المبيت عندها 


(۱) ينظر: التبيين ۲: »١١5-١1١5‏ وفتح القدير ۳: ۲٤۹‏ والشرنبلالية ٠۳٤ :١‏ والبحر :٣‏ 
5» والدر المختار ۳: 07» ورد المحتار ۳: ٠۲‏ وغيرها. 
(0) ينظر: التبيين »١١5 :١‏ والفتح ۳: 59 25 وغيرهما. 


۴١‏ سبل الؤفاق في أحكام الرواج والطلاق 
ليلاً:؛: أي إذا كان لما ضرّة غيرهاء وشرط أن يكون في النهار عندها وفي 
الا غ آنا لورلا غير لا #الظاهر أنه لبن لای مو ها 
إذا كانت صنعته في الليل كالحارس”. 

سادساً: زواج الشّغار: 

الأول: معناه لغةً: 

ا لخلوء يقال بلدة شاغرة: إذا حلت عن السلطان. والمراد هنا: الخلو عن 
المهر؛ لآئّْها بهذا الشرط كأتّب| أخليا البضع عنه”. 

الثاني: معناه اصطلاحاً: 

وهو أن يزوج رانک ر الآخر علل أن يكون عع رخا 
لولنة و موه العو زاحنا | رک شو و ر 
زوّجِتّك بنتي على أن تزوّجني بنك فن التكاح صحيح» وجب على كل 
منهما مهر المغل*؛ لأن التكاح مؤبد أدخل فيه شرطاً فاسداً حيث شر ط فيه أن 
كون بشع كا واو سي انين الأخرى و الهم ا ص ا 


)١(‏ ينظر: البحر : 2١١7‏ وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۳: «o‏ غيره. 

() ينظر: طلبة الطلبة ص ٤۸-٤۷‏ والمغرب ص٠١٠‏ والمصباح المنير ص ١١٠۴ء‏ وحدود 
ابن عرفة ص١۷١‏ والمبسوط 5: ٠١١‏ وشرح الأحكام الشرعية ٠٠١ :١‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: المبسوط 5: ١٠١٠ء‏ وفتح القدير ۳: ۲٤۹‏ والتبيين ۲ ودرر الحكام 3 
۲ والبحر ۳: 2١5717/‏ وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سب 18# 
والختزير» والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة كا إذا تزوّجَها على أن يطلّقهاء 
وعلل أن ينقلها من مَنْزَهها ونحو ذلك”". 

الثالث: أدلته ومعناها: 


والنهيّ في الحديث: (لا شغار في الإسلام)” علل المعنى اللغوي فيه أي 
في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر المثل لكل منه| يرتفع هذا الشغارء 
فيزول النهي الذي في الحديث”» ويؤيد هذاما روي عن ابن عمر 4ه (أن 
رسول الله 6 نبئ عن الشغار» والشغار أن يزوّج الرجل ابنته علل أن يزوجه 
الآخر ابنته ليس بينهما صداق)*» وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر 
لا لعين النكاح فبقي النكاح صحيحاً". 


ويكون النهيٌّ فيه على الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين 
الكراهة ومهر المث لأ فالأول مأخوذ من النهيء والثاني من الأدلة الدالة علل أن 
ما سمّى فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً هر ا مثل» وهذا الثاني دليل على 
حمل النهي على الكراهة دون الفساد©. 


)١(‏ ينظر: البدائع ۲: ۲۷۸ وغيره. 

(0) في صحيح مسلم ۲: ١۱۰۳ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: 25157 
(۳) ينظر: المبسوط 0: ٠٠١‏ وفتح القدير 7: ۲٤۹‏ وغيرهما. 
(5) في صحيح البخاري ۱۹٩٩:٩‏ . 

(5) ينظر: البدائع ۲: /71. وغيره. 

(5) ينظر: رد المحتار ۳: 5 »٠١‏ والتبيين ۲: 56 »١‏ وغيرهما. 


۴۸ سيل الفاق ف اكام الرواجوالطلاق 
سابعا: زواج المريض مرض الموت: 
يصح زواج المريض مرض الموت”"» ويكون لما مهر المثلمن كل 
الل ديل 
5 عن ابن مسعود ذه قال : «لوإريبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت 
في آخرها يومالي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة»”. 
ب- قال معاذ بن جبل 5ه في مرضه الذي مات فيه: «زوجون أإني أكره أن 
ألقل الله عز وجل عزياً»©. 


عم له في مرضه لترثه أفمات فورثته أوذلك في زمن عثان بن عفان»”. 


:١ اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية عن صحته. ينظر: غمز العيون البصائر‎ )١( 
-٠١١:۹ والمحلل‎ ۲٠١:۷ والمغني‎ .٠١8:١ والأم‎ ٠۷ :٤ وكشف الأسرار‎ »5 
والشر-ح‎ »17٠١ :۲ وغيرها. واختلفت الروايات عن الإمام مالك فيه. ينظر: المدونة‎ 7 
2157-١557 :6 والتاج والإكليل‎ »١ :" ومواهب الجليل‎ »۲۷٦-۲۷٠١ :۲ الكبير‎ 
ا‎ 

(۲) هذا ما قاله الحنفية والحنابلة. ينظر: الحداية : ٠٠١‏ والعناية 5: ۲۳۷ فتح القدير :٤‏ 
۷ والفتاوئ الكبرئ 5: 45 5» وغيرها. وقال الشافعي وابن حزم ها المسمئ من مهرها. 
ينظر: الم .٠١8 :١‏ والمحلل ۹: ١١٠٠ء‏ وغيرها. 

(۳) في المحلل ٠١٤:۹‏ . 

(5) في المحلل .٠١٤:۹‏ 

(5) في المح ٠١٤:۹‏ والأم .٠٠۸:١‏ 


لاساد الدكرر سلاح او الما 31717 
ث- عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: «أراد عبد الرحمن 
بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها منه فأبت فنكح عليها 
ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن 
مروان وشرك بينهن في الشمن»”.” 
ثامناً: التتكاح بشرط الخيار: 
بعض العقود كالبيع يثبت يثبت فيه الخيارات الثلاثة» وهي: 

.١‏ خيار الرؤية: فإذا اشترئ شخص من آخر شيئاً وف له ولريكن رآه 
قبل ا ل ل لي لكت 
ذلك: من اشترئ ما لريره فله الخيار إن رآه» وهذا الخيار يثبت وإن إريشترط 
في العقد؛ لأنه السبب في وجوده الرؤية. 

۲. خيار الشرط: كا إذا اشترئ شيئاً وجعل لنفسه الخيار مدّة ثلاثة أيام 
صح العقد والشرطء وهو في المدّة التي عيّنها ميّر بين إمضاء البيع وفسخه. 
وهذا الخيار لا يثبت إلا باشتراطه. 


۳. خيار العيب: كما إذا اشترئ شيئاً ووجد به عيبا لړ يكن عالاً به قبل 


.1١8:1 في الأم‎ )١( 
(؟) جاء في القانون الأردني المادة (250: إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر‎ 
ل ل‎ 

الزيادة حكم الوصية. ينظر: التشريعات الخاصة ص۷١٠‏ . 


ج الواناق | كام الرواعر و الطلاق 
الشراء ور تحصل البراءة منه فله رده علل البائع» وأخذ ما دفعه من الثمن» 
وهذا الخيار يثبت وإن إريشترط في العقد؛ لأنه السبب في وجود العيب» 
فما وجداثبث السار 

أما عقد الزواج فلا يثبت يثبت فيه واحد من هذه الخيارات الثلاثة. وبيانه: 


أ. إن خيار الشرط لا يفسد النكاح" ويبطل الشرط. فلو قال: تزوجتك 
عن أني بالخيار فقبلت صح ولا خيارله”» سواء جعل الخيار للزوج أو 
للمرأة أو هما ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر"؛ لأن فائدة هذا الشر_-ط أن الإنسان 
يختار ما هو الصًالح له من الأمرين ويمضيه» فكان عليه أن يبحث قبل 
إقدامه علل العقد؛ لأن الفسخ هنا يترتّب عليه ضررء بخلاف البيع. 

ب. أن خيار الرؤية لا يفسد النكاح» ولا خيار له فإذا تزوّج رجل امرأة 
وإرير أحدهما صاحبه قبل التزوج» فليس لواحد منهما فسخ العقد مدعياً أن 
له خيار الرؤية؛ لأن الشارع أباح لكل منهما نظر صاحبه قبل العقدء فإذالر 
يحصل كان التقصير من جهة كل منهماء فلا يثبت له الخيار؛ ولأنه يترتب على 
الفسخ ضرر لكل منهم|". 


."١-1٠:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 

(۳) الفتح ۳: ٩۱۹۹ء‏ 

(5) ينظر: البدائع ۳۲۸:۲. 

(4) ينظر: المبسوط 5: 45. والبدائع 7: ۳۲۸ وشرح الأحكام الشرعية .٠١ ٠:١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب سسسب ١3‏ 
نك. أن حيار العيت لا يفسد النكاح» بل يبطل الشرطء إلا إذا كان الزوج 
معيب بما يل : 

.١‏ الجب: وهو مقطوع الأعضاء المعلومة”. 

۲. الخصئن: وهو منزوع الخصيتين لا العضو المعلوم. 

A E NOS وهو كح ل‎ EF 

فمتى وجدت المرأة في زوجها أحد هذه العيوب كان ها الإقامة معه أو 
رفع أمرها للقاضي ليفرق بينهما. 

فلو تزوّجَ ج وجل امرأة واشترطوا في العقد جمال المرأة» أو بكارتهاء أو 
سلامتها من العيوب» أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات» 
فالعقد صحيح» والشرط باطل» حتئ إذا وج أحدّهما صاحبّه عن خلاف 
ما اشترط فليس له الخيار في فسخ الزواج إلا فيما سبق ذكره. 

وبذلك لا يكون الزواج لازماً إذا وج في الزوج هذه العيوب الثلاثة 
وإن إر تشترط خلوه منها؛ بخلاف غيرها من العيوب؛ لأن الخيار في تلك 
العيوب ثبت لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعق دا وهو الوطء مرة 
واحدة» وهذا الحق إريفت بهذه العيوب؛ لأن الوطء يتحقق من الزوج مع 
هذه العيوب» فلا يثبت الخيار هذا في جانب الزوج. 


.٠١ 5 :0 ينظر: المبسوط‎ )١( 


57 ببج7797ت ی اجكام الززاج والطللاق 
وأما المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم التكاح حت لا يفسخ 

النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها”؛ أن الزُوجَ يملك تطليقها بلا 

حاجة إلى عذر» وهى لا تملك ذلكء. فثبت الخيار ها دونه؛ لإيفائها حقها. 


() ينظر: المبسوط 5: 45.» والبدائع ۲: ۳۲۷. 


للأستاة الدكتورضصلاح آبو الجا ٣‏ 


الفصل الثالث 
في المحرّمات والولي 
الممبحث الأول 
المحرّمات في الزواج 
تمهيد: 
من عظيم منن الله كك علينا آنه إر تكن العلاقة بين الرّجال والنساء مبنيّة 
علل رغبة كل منهم| بالآخر فحسب» بل استثنئ قس]ً منهما وجعل العلاقة فيم 
بينههما مرتكزة علل المودّة والرحمة والشفقة التواصلء ولولا ذلك لاستحالت 
الحياة وانعدم الاستقرار فيهاء فكيف يمكن أن تكون علاقة الابن وأمّه أو 
اواو عا راجعة ال الشهوة: 
والأصل في هذا التحريم: قوله غَللة: لارام انادف ور 
لاء إلا ما گذ سَلَفَ إِنُّ گان اجه مقا وَسَاءَ سبيل. خُرٌ حرمت مث عَلَيكُم 


انگ واكم ا اتک نكم ر وسات لن وات لحت 
0 ورو 


ا اللاي أَرْضَعْتَكُمْ َأَحَوَانَكُمْ ف الرَّضَاعَةَ اكاك ٿث نِسَائِكُمْ 


20 r 


وَرََاتكُمُ اللاي في حُجُوركُمْ مِنْ ذ ِسَائِكُمُ اللاي دَكَلُْمْ ن ِن 1 تَكُونُوا 


O E 
و 5 ا 7 ره‎ 20 E 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ و حلائل انك الذِينَ ِن أَصْلايُم وان‎ 
م الله كان عورا رخا والحص ات‎ 
النّسَاء01.‎ 

ونظم ابن عابدين”" المحرّمات في الأبيات التالية: 
أنواع تحريم النكاح سبع قرابة ملك رضاع جمع 
كذا شرك نسبة المصاهرة وأمة ‏ عن حرّة ‏ مؤخرة 
فنك که ك ن :ناد فلودا ون 
تعلق بحق غير من نكاح أو عدّة خنوثة بلا إيضاح 
وآخر الكل اختلاف الجنس كالجنٌ والائى لنوع الإنس 

أقسام التحر يم في النساء اثنان: 

هما الحرمة المؤبدة» والحرمة والمؤقتة» وتفصيله] فيا يى: 

المطلب الأول: الحرمة المؤبّدة: 

ويكون سبب الحرمة فيها موجوداً علل الدّوام فمتى ثبتت الأمومة أو 
زوجية الأصل أو الفرع فلا تنفك ما داما موجودين» وتنحصر في ثلاثة 


ع 


انواع: 


)١(‏ من سورة النساءء الآيات(؟55-7). 
() في رد المحتار اا 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١‏ 

الأول: أصول الشخص وإن علو: كأمّه وجدته سواء كانت من جهة 
الأم أو من جهة الآب؛ لقوله تعالك: (حُرَّمَتَ - مَتْ عَلَيْكُمْ مانب والأم في 
اللغة هي الأصاء قال الله تعال: هَن 1 الاب“ :أي أصله»وقوله 5 
(الخمر أم الخبائث)”: أي أصلهاء وحرمة ازات ثابتة أيضاً بالإجماع 
وبدلالة النص؛ لأن الله تعالى حرَّمَ العمات والخالات وَهنَّ أولاد الجدات 
فهنْ أقرب من أولادهن فيحرمن من باب أوكى. 

الثاني: فروعه ولو بعدت الوسائط: كبنته» وبنت بنته» وبنت ابنه وإن 
رلت كل منهما؛ لقوله تعاك: (وَبَنَانَكَمْ)*؛ وبتك في اللغة الغرع» ورت 
بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النصّ؛ لأن الله تعالى حَرّمَ بناتَ الأخ 
وتات ا لاخ ولاقنك ان هات الآولاد أقرب منهر“» فكن اول السرم 


و 


رجه سوا كات الخو لون أو لاب ار ام لقوله غلا ا 
.. وتات الأ وَيَنَاتَ الأحت)*. 


.)71( النساء من الآية‎ )١( 

(۲) من سورة آل عمران» الآية(/7). 

(۳) في سنن الدارقطني 5: 517 7» والمعجم الأوسط ۸١ :٤‏ ومسند الشهاب 18:١‏ بسند 
خسن کا ق كشف الخفاء 25511١‏ 

(5) النساء من الآية (71). 

(0) النساء من الآية (71). 


2777722-2-271 فلل الوافاق في كام الزواج والطلاق 
الزابع: فروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كمه :وغمه 


ر ر 9ےک 


لقوله 5ك: (وَعََانَكُمْ وََالائكُم)”. 

وهذه الحرمة شاملة للمذكر والمؤنّث فهم فيها سواء"." 

النوع الثاني: المحرّمات بسبب المصاهرة» وهم أربعة: 

الأول: فرع زوجته المدخول ما؛ لقوله تعاكل: إو رَيَائبكُم | لاي ف 
ځور گم ِن سايم التي حلم ون ون تكُونُوا لم و قلا جتاح 
عَلَيكُمْ)*؛ لثبوت قيد الدخول وهو خاص ذه الحالة فقط» سواء كانت في 


حجره أو حجر غيره“ بدليل: 


.)77( النساء من الآية‎ )١( 

() ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 57» والبدائع ۲ .۲٠١۸-۲۵۷:‏ 

(*) نص القانون الأردني علل المحرمات في النسب في مادة 4 ؟: يحرم علل التأبيد تزوج 
الرجل بامرأة من ذوات رحم حرم منه» وهن أربعة: ل 
(۳) أخواته وبنات أخوته وبناتهن وإن نزلن» (5) عماته خالاته. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ص٣۱۱‏ . 

(5) النساء من الآية (۲۳). 

(5) وذهب الظاهرية إلى أن حرمة بنت الزوجة لا تثبت إلا إذا كانت في حجره. ينظر: المحل 
.15١-4‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحا ۷ 

.١‏ أن ذكر الحجور في الآية ترج مخرج العادة لا الشرط؛ إذ العادة أن 
المرأة إذا تزوّجت كانت لها بنت تأخذها معها إلى منزل زوجها وحينئذ تكون 
في حجره. 


۲. آنه ذكر الحجر للتشنيع عليهم بذكر قبيح فعلهم لا لتعلق الحكم بهه 
كا في قوله :إا أا الَّذِينَ منوا لا تأَكُلُوا الرّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة)", 
وقوله قَيْكَ: (وَلا اكوا إسْرَافا وبدَارً) ”. 

*. آنه اكتف في الإحلال بنفي الدّخول في قوله غَلِهُ: (فَإِنْ 1 تَكُونوا 
دحلم بن قلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ) ولو كان الحجر شرطا تا اكتفئ بنفي 
الدخولء بل كان يقول: فان إرتكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم فلا 
ا 

OS‏ ينين قل الو ناف لدان ا انها بد 
تحرم عليه بنتها لاشتراط الدخول في الآية» وإريوجد. 

ويشترط في التحريم بالدّخول أن يكون هو مشتهي وهي مشتهاة أيضاً 
بأن كانا بالغين أو مراهقين» فإن کان كل منهما غير مشتهئ وقتئذ» أو كان هو 
مشتهى وهي غير مشتهاة» أو بالعكس وحصلت الفرقة بينههما فلا يثبت 
التحريم ولو بعد الدخولء فإذا تروچ صغيرةً لا تشتهئ فدخل بها وطلَقّها 


.)١75(ةيآلا من سورة آل عمران»‎ )١( 
.)5( من سورة النساءء الآية‎ )۲( 


۸ _س سيل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
وانقضت عدتها فتزوّجت بغيره وأتت منه ببنت جار للأول التروج بہنتها؛ 
لعدم الاشتهاء". 
وحد الاشتهاء: 
١.ني‏ النساء: أن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبنت التسع قد 
تكون مشتهاة وقد تكون لاء علل المفتهل به". 
".في الذكور:يكون سنة المراهقة وهو الاشتهاء إذا بلغ سنه اثنتي عشرة 


(We 


الثاني: أصول زوجته: كم زوجته وجدتها سواء دخل بزوجته أم 
و 
يدخل؛ لقوله تعاك: [ِوَأَمَهَاتُ نَسَاَكُمْ]*. 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 4 4» ورد المحتار ۲: 25/87 وغيرهما. 

(۲) هذه القول أفتئ أبو الليث» وبه يفتئ كا ذكر برهان الشريعة وصدر الشر-يعة في شرح 
الوقايةص ۲۸١‏ وصاحب الملتقيص ٠‏ 5. والدر المختار؟: ۲۸۲ وفتح باب العناية؟: 216 
وصححه صاحب المعراج. 

والقول الثاني: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاًء 
وبنت ثان» أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلا. قاله أبو بكر محمد بن 
الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوئ. وينظر: التبيين7: »٠١9-٠١١/‏ والفتح۳: 2577 
والبحر": ۱٠۷‏ ومجمع الأنبر١:‏ 2374 ورد المحتار؟: 7/17. 

(۳) عل ما حققه ابن عابدين في رد المحتار۲: 237/57 5: ١65-1801"‏ . 

(5) النساء من الآية (71). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج تآ 

الثالث: زوجة فروعه وإن سفلوا؛ كزوجة ابنه وزوجة ابن ابنه؛ لقوله 
تعال: [وَحَلائِلُ أبَاَكُمُ الَذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ)”» وذكر الأصلاب؛ لإسقاط 
اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرّضاع". 


الرابع: زوجة أصوله وإن علوا؛ كزوجة أبيه وجده؛ لقوله عل: إوَلا 
تَنْكِحُوا ما كح آبَاكُمْ مِنَ التّسَاء]". 
ويلحق بحرمة المصاهرة حرمة من زنى بامرأة أو لمسّها أو نظرٌ إلى 
العضو المخصوص منها بشهوة"» والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا 
بعدهماء وحذها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته» وني امرأة وشيخ كبير تحرك قلبه 
أو زيادة”» وهذا إذا إرينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة علل 


.)77( النساء من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: رد المحتار ۲: 271/9 

(۳) وهذا ما في القانون الأردني مادة :٠٠‏ يحرم علل التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها 
مصاهرة» وهي أربعة أصناف: )١(‏ زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده؛ (۲) أم زوجته 
وجداتها مطلقاًء (۳) زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده» )٤(‏ ربائبه: أي بنات زوجته 
وبنات أولاد زوجته» ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. ينظر: التشر-يعات 
الخاصة ص۷١٠‏ . 

(5) هذا قول الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة» وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن 
اللمس والنظر لا يحرم. ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص7١٠.‏ 

(5) هذا القول اختاره محمد بن مقاتل الرازي والشيخ خواهر زاده وشمس الأئمة 
السرخسي» وصححه صاحب المداية :١‏ ۱۹۴۳ء وشرح الوقاية ص ١180‏ وفي التبيين 7: 2٠١8‏ 


0# بل اوی اع سكام الرا عرو الطللاق 
الصحيح؛ لأنّه بالإنزال تبين آنه غير مفض إلى الوطء”؛ لأن الحرمة عند 
ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى أن يتبيّن بالإنزال» فإن أنزل ر 
تكد و الا ا یت بال 

فيحرم علل الزّاني التزوج بفروع المزني بها وأصوهاء وتحرمٌ المزّ بها على 
أصول الزاني وفروعه» ولا تحرم علل أصول الزاني وفروعه أصول المزيّ بها 
ولا فروعهاء فيجوز لابن الزان أن يتزوج آم مزنية أبيه وبنتهاء ويجوز لأبي 
الزاني التزوج بأم المزني بها وبنتها”؛ لعموم قوله عَلله: وولا تَكِحُوا ما نكح 
آبَاوّكُمْ مِنَّ النّسَاء*» وقوله #: (مَن نظر إلى فرج امرأة إر تحل له أمّها ولا 


والخلاصة والدر المختار ۲: 8١‏ 3: به يفتئ. وفي الشرنبلالية ٠١ :١‏ والبحر ۳: ١١/8‏ : وهو 
المذهب. 

والثاني: أن يشتهي بقلبه إن لر يكن مشتهياً أو يزداد إن كان مشتهياًء ولا يشترط تحرك الآلة 
وصححه في المحيط والتحفة» وني غاية البيان: وعليه الاعتماد. ومشئ عليه في البدائع ؟: 
٠‏ ينظر: رد المحتار ۲: »5/8٠١‏ والشرنبلالية ٠ :١‏ 

)١(‏ ينظر: ا هداية ۳: 5 ۲۲. وفي الدر المختار 7: :۲۸١‏ وبه يفتول. 

(؟) ينظر: رد المحتار ۲: ۲۸١‏ العناية ۳: 5 7 7» وغيرهما. 

(۳) وذهب الشافعي إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لقوله ##: (لا يحرم الحرام 
الحلال) في سنن ابن ماجه 1٤٩ :١‏ والمعجم الأوسط 0: ٠٠١‏ ۷: ١۸ء‏ وسنن البيهقي 
الكبير ۷: 174» وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة ۲: ٠١١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
8 . 

(5) النساء من الآية (۲۲). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس سسب ١83‏ 
ابنتها)”'» وعن عمران بن حصين ظ4 قال فيمن فجر بأم امرآته: حرمتا عليه 
001000 


4 


الوع الثالث: المحرّمات بسبب الرّضاع: 
أولاً: تعريفه: 
الأول: لغة: شرب اللبن من الثدي أو الضرع". 


الثاني: شرعاً: مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت خصوص*“ 
فيحرّم قليل اللبن وكثيره”» بدليل: 


. ١59 :۷ وضعفه البيهقي في سننه الكبير‎ »٤۸١ :۳ في مصنف ابن أب شيبة‎ )١( 

(۲) في مصنف عبد الرزاق ۷: »7٠١‏ وإسناده لا بأس به. ينظر: إعلاء السنن .5٠ :١١‏ 

(*) جاء في القانون الأردني المادة (4 7): يحرم علل التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم 
حرم منه» وهن أربعة: )١‏ أمه وجداته. ۲) بناته وجفيداته وإن نزلن. ۳) أخواته وبنات 
أخوته وبناتهن وإن نزلن. 5) عماته وخالاته. ينظر: التشريعات الخاصة ص7١‏ . 

() ينظر: المصباح ص779. وغيره. 

(5) ينظر: تنوير الأبصار ص 590. 

(5) وذهب الشافعي إلى أن المحرم هو خمس رضعات مشبعات متفرّقات لما روي عن عائشة 
رضى الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة تبن سالمأء وإن سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة 
ذه مه وهل A‏ قدا لت اليا a‏ ]لساري سانا ولد كاك وبسك هل اولي 
لنا إلا بيت واحد فاذا ترئ في شأنه» فقال رسول الله : أرضعيه فأرضعته خمس رضعات 
فحرم بن وكان بمتزلة ولدها من الرضاعة. في المستدرك ۲: 177 قال الحاكم: هذا حديث 


7 ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

.١‏ عموم قوله تعالك: رانك اللاي رغنك َأَحَوَائَكُمْ من 
الرّضَاعَة]”. 

شورع زوله طق عر N‏ ملم القن 

ا ما فل فا نها نة جر مولن 1 كاف الو ب الرضداء 
أمراً غير ظاهر أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرضاع. 


والتعبير بلص جرئ على الغالب؛لأن المراد وصول اللبن إلى جوفه من 
فمه أو أنفه لا بالإقطار في الأذن والإحليل وال جائفة” والآمة" والحقنة*. 


ا الوقت المخصوص ثثبوت الحرمة: 
وهو عامان“» ولو انفطم أو استغنى عن الرّضاع في مدته على المفتى 


صحيح على شرط البخاري وار يخرجاه» وني صحيح ابن حبان ۲۸:٠١‏ والمنتقئ :١‏ ”210 
و 

)١(‏ سورة النساء: من الآية77. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: 97”5» وصحيح مسلم ؟: ,٠١377‏ ولفظه: عن ابن عباس طا 
قال: قال النبي يل في بنت حمزة: (لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت 
أخي من الرضاعة)» وصحيح ابن حبان "5:٠١‏ ومسند أي عوانة ۳: 21168 وجامع 
الترمذي ۳: 557» وغيرها. 

(۳) الجائفة: وهي الجرح الذي يكون في البطن. ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۲: "01. 

(5) الآمة: وهي الجرح الذي يكون في الرأس. ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۲: "01. 

(4) ينظر: الشرنبلالية ٠٠١ :١‏ ومجمع الأنهر :١‏ 0/0" 

(5) هذا قول أبي يوسف ومحمد وباقي الأئمة #د» وفي الشرنبلالية ٠٠:١‏ عن المواهب 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج 188 
به" ودليل العامين: 

١.قوله‏ غَلة: وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْليْنِكَامكْنِ بن اراد أن في 
الرَّضَاعَةَ1”, ولا زيادة بعد التام. 


۲ .قوله غَل: 1 َمل وَنِصَالَةَُلانُونَ َهْرً)”؛ ومعلوم أن أقل مدّة الحمل 
ستة أشهر؛ لقوله كل : (وَفِصَالَهُ في ان0 . 


".عن علي ذه : (لا رضاع بعد فصال)©. 


والدر المختار ۲: 5٠7‏ عن الفتح وتصحيح القدوري: به يفتئء وني التنوير ص٥1:‏ وهو 
الأصح. 

والقول الثاني لأبي حنيفة 5ه وهو حولان ونصف؛ لقوله غَل: وله وَِصَالَهُ ثلانُونَ شّهُراً) 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ لأن هذا أجل تعين لأمرين» فيثبت لكل منهما كاملا إلا أنه قام دليل 
التخصيص علل زمن الحمل» وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أا قالت: لا يمكث 
الحمل في بطن أمّه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل. فيبقئ الأجل علل عمومه 
في حق الثاني» وهو الفصال. ولأنه بعد السنتين لا بد من زمن يتعوّد فيه الرضيع علل الغذاءء 
فقدّرَ بأدنى مدّة الحمل. ينظر: شرح الأحكام الشر-عية ۲: 57» والدر المختار :١‏ ۳٠٠٤ء‏ 
وغيرها. وني الدر المختار!: ٠”‏ 5: عن الجوهرة: أن عليه الفتوىك» وفي رد المحتار ٠7:١‏ 5: 
حاصله أا قولان أفتي بكل منهما. وينظر تفصيل هذا في البحر. وينظر أدلة أبي حنيفة فيه 
تكلمة فتح الملهم :١‏ 06-05. 

)١(‏ هذا هو ظاهر الرواية» وعليه الفتوى كا في الدر المختار ورد المحتار 7: 5 5٠‏ وغيرهما. 
(۲) سورة البقرة: من الآية777. 

(۳) سورة الأحقاف: من الآية0١.‏ 

ار ا 

(6) في سنن البيهقي الكبير ۷: ::1١‏ عن علي : (لا رضاع بعد فصال) هذا موقوف» وقد 


٠4‏ ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ثالثا: المحرمون بالرضاع هم: 

.١‏ أصولة رضاعاً وإن غلو: وهي الأم رضاعاًء الات رضاغا: وهو من 
نزلٌ له اللبن بواسطته سواء كان عقد الزواج صحيحاً أو فاسداً إذا كان 
الوطء بشبهة» وأم الأم وأب الأآم وأم الأب وآب الأب وهكذا. 

اتروع رضاعا وان دلوا د كالاين: وال واب الا روحت الان 
وابن ا البنت وهكذاء فيحرم علل الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء 
أبنائها رضاعاً وترم عل الأب رضاعاً تزوج بناته وبنات بناته رضاعاً. 

۳. فروع أبويه من الرضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً: أبناء 
الام والآب شاعا والأخوة لآم : أبناء الأم من غير اللآب» والأخوة لات 
أبناء الأب من غير الأم» وأبناء هؤلاء الأخوة وهكذا. 

5. فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً 
ولف و فاضا وغه اوغ أنه وفكذا. 

ه. أصول زوجته من الرضاع وإن علو؛ كأم زوجته رضاعا وأم أم 
زوجته رضاعاً وأم أب زوجته رضاعاً وهكذا. 

.٦‏ فروع زوجته من الرضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعا 
وبنت ابن زوجته رضاعاً وبنت بنت زوجته رضاعاً وهكذا. 


روي مرفوعا. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع - ب سسسب ١86‏ 
. زوجات أصوله رضاعاً وإن علو: كزوجة أبيه رضاعاً وزوجة جده 
رضاعاً وهكذا ؛ لقوله غَلُِ: (وَلا تَنْكِحُوا ما كح آبَاوّْكُمْ مِنَ التساء)٠‏ 
. زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً وزوجة ابن 
ابنه راع واا ابن بنته رضاعاً وهكذا؛ أن المصاهرة إن) تتركب من 
شيئين: وهما: النسب والزواج» فزوجة الابن من الرضاع إن| تحرم علل أبيه؛ 
لأن لزوجها نسباً إليه» فلولا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه» فهذا يدل علل 
أن النسب مؤثر في حرمة حليلة الابن في الجملة» وقد صرح الحديث أن ما 
كان النسب مؤثرا في حرمته يحرم في الرضاع» سواء كان النسب هو المؤثر 
الوحيد أو كان مؤثراً مع غيره كا في الصهر”. 
رابعا: المستثنون من التحريم بالرّضاع: 
إن عموم حديث: (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب) ينطبق علل 
بعض الأفراد المحرمين بالنسب الذي سبق ذكره» والبعض الآخر لا يدخل؛ 
فانتفت علة التحريم» وحينئٍ لا تكون تلك الأفراد مستثناة من الحديث إلا 
بحسب الظاهر؛ لأنه لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرّابطة. 


فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي 


)١(‏ سورة النساء: من الآية77. 
(0) ينظر: تكملة فتح الملهم .٠١:١‏ 


65 - دك ل سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
رضع فحسبء أما أقربائه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك 
نجد اختلافاً في التحريم بين الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا 
ال 

والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولم توجد ني الرضاع هم 
١‏ أمَ الأخ رضاعاًء ويشمل ثلاث صور: 

أ- أن يكون له أخ من الرضاع له أم من الرضاع» وإريرضع منها ذلك 
الأخ. 
ب- أن يكون له أخ من الرضاع له أمٌ من النسب ولريرضع منها. 

ت- أن يكون له أخ من النسب وذلك الأخ له آم من الرضاع. 

۲. آم الأخت رضاعاً. وفيها الصور الثلاثة السابقة 

۳. أخت الابن رضاعاء وها صور ثلاث: 

أ. أن يكون للرجل ابن من الرضاع؛ ولذلك الابن أت من الرضاع إر 
ترضع من زوجة هذا الأب. 

ب. أن يكون له ابن من الرضاع؛ ولذلك الان أختٌ من النسب. 

ت. أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الرضاع. 

.٤‏ أخت بنته رضاعاًء وفيها الصور الثلاثة السابقة 

ه.بنت أخت الابن رضاعاًء وفيها الصور السابقة 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سب الا ١6‏ 
5.بنت أخت البنت رضاعاً وفيها الصور السابقة. 


.جدة ابنه رضاعاًء وتشمل ثلاث صور: 

أ. أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 
ب. أن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 

ت. أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 
۸.جدة بنته رضاعاً. وها الصور الثلاثة السابقة. 

4م عمّه رضاعاً وفيها ثلاث صور: 

أ.أن يكون له عمّ من الرضاع أي أخ لأبيه رضاعاً شقيقاً كان أو لأب 

أو لأم» وذلك العمٌ له آم من الرضاع. 

ب. أن يكون له عم من الرضاع والعمٌ له أمّ من النسب. 
ت. أن يكون له عم من النسب» وللعمٌ أمّ من الرضاع. 
٠م‏ العمّة رضاعاًء وها الصور السابقة. 

١م‏ الخال رضاعاًء وها الصور السابقة. 

5م الخالة رضاعاًء وها الصور السابقة. 

٠‏ .عمّة ابنه رضاعاًء وها ثلاث صور: 


أ اذكو ن ل ا راغ والاين ل ع راغا 


0 لص 77س فطل لو فاق ی اکم اروام والطادن 
ب. أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب. 
ت. أن يكون له ابن نسبيٌ ولابنه عمّة من الرضاع. 
5.عمّة البنت رضاعاًء وها الصور الثلاثة السابقة. 
5.بنت عمّة ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة. 
.م ابن ابنه رضاعاًء وها ستة صور: 
|. أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله آم من 
الرضاع. 
ت أن يكون ابنه من الرضاعء وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من 
اج 
ت أن يكون ابنه من الرضاعء وللابن ابن من السب وله أمٌ من 
الرضاع. 
الرضاع. 
اا 


للأستاذ الدكتورصلاح آبو الجا ۹ 
ح. أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من النسب» وله أم من 
الرضاع. 
.م بنت ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة. 
تمع ی وا لخر و 
تزوجه أَمّ أخيه وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتهأ وفي أخت ابنه أو بتته: أبو 
أخيها أو أختهأ وني جدّة ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتهأ وني أم عمّه: ابن أخي 
ابنهأ وني أ عمّته: ابن أخي بنتهاء وني أم خاله: ابن أخت ابنهاء وني أم 
خالته: ابن أخت بنتهاء وفي عمّة ولده: عم ولدهاء وفي بنت عمة ولده: 
خاهاء وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بام آخيه“”. 
خامساً: من أحكام الرّضاع: 
الأول: تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 
بإ ذااكان الت اففرا 2 محا جح ند تر ضجة ولا بال للولة 
فتجبر على الإرضاع لأجل حفظ حياة الولد. 


257-5١ وتام الكلام في شرح الأحكام الشرعية ص11-594. والأحوال الشرعية ص‎ )١( 
والدر المختار ورد المحتار ۲ 508-5. وغيرهما.‎ 

(۲) وهذاما عليه القانون الأردني كما في مادة (77): يحرم علل التأبيد من الرضاع ما يحرم من 
النسب إلا ما استثني ما هو من في مذهب الإمام أبي حنيفة #. ينظر: التشر_يعات الخاصة 


ص۱۲۷ . 


نا > > ل 1 الي ا ا و فاون 
3دا وجك مسال غد الآب أو الولد ولريوتحد من ترضعه: فيلزمهنا 
إرضاعه إحياء لنفسه. 
*”.إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمه. فإن الأم يلزمها إرضاعه 
محافظة علل حياته» وهذا إذا إريمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن 
يلحقه ضرر بسبب غذائه بتلك الأشياء فإن أمكن وإريحصل للولد ضرر فلا 
يلزمها الإرضاع”". 
وإذا أبت الأم أن ترضع ولدهافي الأحوال التي لا يتعين عليها 
إرضاعه فعلل الآب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم 
و ل م 
الثاني: الأحوال التي تستحق الأم فيها الأجرة علل إرضاعها إن كانت 
الزوجية غير قائمة بأن حصل الطلاق البائن سواء كانت في عدته أو بعد 
انتهاء العدة؛ لأن النكاح قد زال فألحقت بالأجانب» فلها احق بمطالبته 


)١(‏ ينظر: شرح الأحوال الشرعية ؟: 5 5» وغيرها. 

(۲) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 7: 57» وغيرها. 

(۳) في القانون الأردني المادة ١15٠١‏ : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر علل ذلك إذا إريكن 
للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولرتوجد متبرعة أو إذا إريجد الأب من ترضعه غير 
أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها. 

وني المادة ١5١‏ : إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلل 
الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها. ينظر: التشريعات الخاصة ص ٠١٤١-١۱١۹۳‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج لا 
بالأجرةء قال ڭ: إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاثوهنٌ أْجْورَهْنَ) » ولا تستحق 
الأم الأجرة علل إرضاعها حال قيام الزوجية أ عدة الطلاق الرجعي 
وليس ها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ لأن الواجب رزقهاء وهو واجب عليه 
لقيام الزوجية» فلو أخذت أجرة علل الإرضاع لكان لما رزقان مع أن الله غلا 
1 1 22 ا دما ا وال 1 9 كه رر ه کوت 
أوجب عليه رزقاً واحداء قال عَلِة: (وَعَلٍ المولود لَهُ رَرْفهنَ وَكِسْوحمنٌ 
بالَعْرُوفي”» بخلاف إذا أرضعت ولد زوجها من غيرها فلها الأجرة عن 
ذلك؛ لأنه أجنبي بالنسبة إليهاء فهو كأخذ الأجرة علل إرضاع ولد لغير 
زوجهاء وإن کان الزوج ينفق عليها". 

الثالث: إن الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة علل الأجنبية ما 
لر تطلب زيادة علل ما تطلبه الأجنبية؛ لآن فيه تقديم غير الأم وهذا إضرار 
0 وفي دوا لايضار الآب. 

أما إن وجدت أجنبية متبرعة بأن رضيت بإرضاعه مجاناًء أو بأقل ما 


تطلبه الأم وإن كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية دون 


.٦ من سورة الطلاق:‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة: من الآية775. 

(۳) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 7: 441-57 وغيرها. 

(5) في القانون الأردني المادة ١157‏ : لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة 
الطلاق الرجعي أجرة علل إرضاعها ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص55١.‏ 


7777ب 2722222 سس افش لوقا قن و سكاف رواو فاون 
ذلك فان الأجنبية أحق؛ لأنْ المقصود غذاء الرضيع وقد أمكن الحصول 
عليه بدون مشقة علل الأب» فيكون في تقديم الأم علل الأجنبية إضرار 
بالأب» قال ¥: (لا تُضَارٌ وَالِدٌَ وكا وَلا مَولُود لَه بَوَلَيِو)”. ولكن لا 
فار لوا قرا E EEE UNE‏ 


المطلب الثاني: الحرمة المؤقتة: 

وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزوال» فالحرمة ثابتة ما دام 
ال مر و ا 13ل ولف الا وت نك تالحر ا اا 
تحرم ما دامت هذه الزوجية قائمة فإن زالت الزوجية زالت الحرمة بعد 
اتضاء العلة وفيت لش وهي أنواع : 

النوع الأول: حرمة الجمع بين المحارم: 


والقاعدة في ذلك: كل امرأتين أَبْنهها فرصت مُذَكَراً حَرمَتْ الأخرى 


)١(‏ من سورة البقرة: من الآية777. 

0 شرح الأحكام الشرعية ؟: /ا5» والأحوال الشخصية 5/8:7» وغيرها. 

(۳) في القانون الأردني المادة ١167‏ : الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة علل غيرها بأجرة المثل 
المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما إرتطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف 
بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين. ينظر: التشريعات الخاصة 
ص٤١۱‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ١15‏ 
عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لر تنته عدّتها"؛ لقوله غَلل: 
وَأَنْ تجْمَعُوا بين أبن ولقوله : (لا تنكح المرأة عل عمّتها ولا عل 
خالتها)”» وعن أبي هريرة أن رسول الله عن (نبئ أن تنكح المرأة علل عمّتها 
أو العمّة علل ابنة أخيها أو المرأة علل خالتها أو الخالة عن بنت أختها)“» وفي 
رواية زيادة: (فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)”؛ أي في الجمع بين 
ذواتي حرم النكاح سبب لقطيعة الرحم ؛ لان الصر تق يتنازعان ويختلفان, لا 
يأتلفان» هذا أمر معلومٌ بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم» وأَنّه 
حرام والنكاح سبب فيحرم حتئ لا يؤدي إليه". 

اا و اموس عاض عو ولو دون لعي مد ا عد 


عليه تزوّج بنت أخيه. وهكذا”". 


-5749-151/:1١ وأدلّة عدم حل الزواج حتئ تنتهي العدة مذكورة في إعلاء السنن‎ )١( 
ومنها: أن ابن عباس 4 قال: لا يتزوج خامساً حت تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت‎ ۸ 
أو غير حامل» وكذلك في الاختين. رواه محمد في الحجج.‎ 

(؟) النساء من الآية (77). 

() في صحيح البخاري :٩‏ ٩٦۱۹ء‏ وصحيح مسلم ۲: ۰۱٩۲۹‏ وغيرهما. 

(5) في جامع الترمذي 7: ٤٣۳‏ وقال: حديث حسن صحيح. وسنن أب داود ۲: «Y٤‏ 
وغيرهما. وينظر: إعلاء السنن .78-151:11١‏ 

(5) في المعجم الكبير 17: ۳۳۷. وينظر: نصب الراية ۳: ١19‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .۲٠۲‏ 

(۷) وهذا ما نص عليه القانون الأردني مادة ١‏ : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب 


و ی كام الزوزاج والطلاق 

وينشأ عن الأصل الذي عرفته حرمة الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ 
لأنّه إذا فرضت واحدة منها مُذّكَراً حَرّمَت الأخرئ عليه» وذلك أن يتزّجَ 
كلمن ا جاو ا الاير فر اھت مكرو كل ين ال 
للأخرئ» وإن تزوجت كل من امرأتين أب الأخرئ» فيولد لكل منه| بنت» 
فكون كزرسق ن ع 

وشرط في القاعدة: نها فرصت مُذكّرا حر حَرّمَت عليه الأخرى؛ لأنه لو 
جاز تزوح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فإنه 
يجوز الجحمع بينهماء فلو فرصت بنت الزوج مُذَّكّراً بأن كان ابن الزوج إر يجز 
له أن يتزوّج بها؛ لأثها زوجة أبيه» ولو فرضت امرأة مُذّكَرا ا لجاز له أن يتزوّج 
ببنت الزوج؛ لآئّها بنت رجل أجنبي» وقد جمع عبد الله بن جعفر ذه بين آم 
كلثوم ابنة علي 4ه وليل بنت مسعود امرأة علي ذه ". 

النوع الثاني: حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع : 

لا يجوز للرّجل أن يجمع في عصمته من المحللات ما شاء من العدد بل 
يقتصر علل أربع نسوة في عصمته سواء كان تزوجهنً في عقود متفرّقة كا إذا 
تزوّج كل شهر مثلاً واحدة أو في عقد واحد بأن وك أربعٌ نسوة رجلاً في أن 


أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهم| E‏ . ومادة 79: يحرم 
عل الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات حرم لما ما دامت في العدة. ين ر ينظر: التشر-يعات 
الخاصة ص7/8١.‏ 


(۱) في صحيح البخاري 5: ۳٦۱۹ء‏ ينظر: إعلاء السنن 1:١١‏ 79. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب ١1‏ 
يزوجهنً لفلان فقال: هذا الوكيل للرجل زوجتك موكلاتي فلانة وفلانة... 
الخ» فقَبل الرجل صح هذا العقد بالنسبة إلى الجميع إذا لر يكن متزوجاً 
بغيرهن. 

فإن طلَّقّ الأربع فلا يجوز له أن يتزوّج امرأة قبل انقضاء عدتهنّ فإن 
ات غالک ا أن يتزوّج أربع وإن واحدة فواحدة وهكذا". 
بدليل: 
١.قوله‏ غَلِهُ: (تَانَحِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مى ولات رباع" 
والنصّ علل العدد يمنع الزيادة عليه» واستعملت الواو فيها مكان أو» فهي 
علل التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع كأنه قال: مثنئ أو ثلاث أو 
رباع”. 
".إن غيلان بن سلمة الثقفي 4# أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي 26: 
(أمسك أربعاً وفارق سائرهن)*» وفي رواية: (اختر منهن 


)١(‏ وهذا ما في القانون الأدرني مادة 1: يحرم عن كل من له أربع زوجات أو معتدات أن 
يعقد زواجه علل امرأة أخرئ قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي- عاتها. ينظر: التشر-يعات 
الخاصة ص77١.‏ 1 

(۲) من سورة النساءء الآية(7). 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 555:7. 

711١-9٠04 :7 والمستدرك‎ ٤١١ :۳ في صحيح ابن حبان9: 570» وجامع الترمذي‎ )٤( 
ومسند الشافعي 2737/5 وغيرهم.‎ 1۸١ وسنن البيهقي الكبير/!:‎ 


لصصصد2<<بب7ب77س اطي لوق قن قو تساف الاجر و الطللاق 
ا 
۳. إن قيس بن الحارث 4 قال: أسلمت وعندي ثان نسوة فأتيت النبى 4 
فقلت ذلك له» فقال: (اختر منهن أربعاً)". 
٤‏ . أجمعت الأمة علل أنه لا يجوز الزيادة علل أربعة نساء للرجل. 

التوع الثالث: عدم الدّين السّماوي: 

لا يجوز للمسلم أن يتزوّجَ غير الكتابية وهي التي لا تقر نبي ولا تؤمن 
بكتاب مُنرّل كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم. والمجوسية: وهي التي تعبد 
النار؛ بدليل: 

15 الج 7 0 م 75 رت ° 
١.قوله‏ غَل: زولا تنکځوا المشركَاتٍ حتى يُوْمِنَ و 
مغر گۆ وَلَوْ أَجبدَكم)”. 
و ع عو 00 

هجر يدعوهم إلى الإسلام فمّن أسلم قبل منه الحق ومن أب كتب 


)١(‏ في المعجم الكبير 7١5 :١١‏ وسنن ابن ماجة 1۲۸:١‏ ومسند أحمد7: 217 وغيرهم. 
وني إعلاء السنن :١١‏ 77: صححه البيهقي وابن القطان. 

(0) في سنن ابن ماجة ١:578.واللفظ‏ له» وسنن سعيد بن منصور 57:7» وسنن 
الدارقطني: ۲۷١‏ » وسنن البيهقي الكبيرلا: ۹٩٤٠ء‏ وغيرها. 

وفي مسند الشافعي(٤‏ ۲۷) وسنن البيهقي الكبير۷: ٤‏ عن نوفل بن معاوية ه. قال: 
أسلمت وتحتي خمس نسوة, فقال النبي : (أمسك أربعاً وفارق الأخرئ). 

(۳) من سورة البقرة» الآية (7571). 


للؤستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ۷ 
عليه اجزية ولا تؤكل هم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة)”. 
.إن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل 
السّكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح» إلا آنه جوز نكاح الكتابية؛ 
لرجاء إسلامها؛ لأَنّها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة". 

ويجوز للمسلم أن يتزوّج الكتابية: وهي ال تستديديا ماري اوه 
e‏ ا وشيث الا وزبور داود ان لا والتوراة 
لموسيل 2 الوا تيل ا اللكاة؛ لقوله جله: اليم أجل كم الات 
َطعَام اين وتوا الاب جل ل وَطَعَامُكُمْ 5 ف اكات 
الزات والحصضات م الذية وتوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلكُم]0: أي وأحل لكم 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 


ومتى أقرّت بنبيّ وآمنت به يجوز التزوّج بها ذمية كانت أو مستامنة و 
حربية. 

فالذميّة: هي المقيمة في ديار الإسلام تدفع الجزية وليس من نها العود 
إل بلادها. 


() في مصنف عبد الرزاق ۳۲٠:٠١ ۰1۹ :٦‏ قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه 
طبقات ابن سعد. ينظر: نصب الراية ۳: .١1/٠١‏ 

(۲) ينظر: البدائع ۲: .737١‏ 

(۳) من سورة المائدة» الآية (0). 


۸ شل لوقا ف اكام الرواجوالطلان 
والميشامتة: هى من دخلت دار الإسلام بأمان. 


والحربيّة: هي المقيمة في غير ديار الإسلام» وهذه يكره تزوجها؛ 
لانفتاح باب الفتنة من التعلّق بها المستدعئ للمقام معها في دار ا حرب. 
وتعريض الولد للتخلق بأخلاق أهل الكفر. 

أما الصابئة قيل: آنا من تعبد النجوم» فإن كان تقر بدينٍ سماوي فإنه 
يجوز الزواج منها". 

هذا في المرأة أما الرجل فلا يجوز تزويجه من مسلمة إلا إذا كان مسلاً؛ 
(وَلا نيوا الُمْركنَ حََّى يُؤْمنُوا”» ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف 
وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادة يتبعن 
الرجال فيا يؤثروا من الأفعال» ويقلدونهم في دينههم”*. 


)١(‏ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الإمام وصاحبيه» فالإمام قال بجواز الزواج منها؛ 
لأثْهم ليسوا عبدة أوثان» وإنَّا بعظمون النجوم كتعظيم المسلم للكعبة» وعندهما: هم عبدة 
أوثان؛ لأئّهم يعبدون النجوم. فإن كان كما فسّرّه أبو حنيفة ذه يجوز بالإجماع؛ لأنهم أهل 
کتاب» وإن كان كما فسّراه لا يجوزء فلا خلاف في الحقيقة» وإنما الخلاف مبنيٌ على الاشتباه في 
مذاهبهم» فكل أجاب بها عنده من أحوالهم» وهذا الخلاف مبنيٌ علل ثم عبدة أوثان أم لا. 
ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 55 والبدائع ۲۷٠:۲‏ ورد المحتار ۲: ۲۹۰. 

(۲) البقرة: من الآية١77.‏ 

(۳) ينظر: البدائع 7: ۲۷۱» وغيرها. 

(:) وما يتصل به حكم إسلام أحد الزوجين أو كلاهما على التفصيل الآتي: 


أولا: إسلام أحد الزوجين. وفيه أمران: 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سس سبي[ 


الأمر الأول: حكم من لر يسلم من الزوجين» وله وجهان: 

الوجه الأول: أن تسلم الزوجة: وله حالان: 

الحال الأول: أن يكون الزوج مميزاً ولو صغيراً أو معتوهاً يعرض عليه الإسلام سواء كان 
كتابياً أو غير كتابي» وفيه حكمان: 

.١‏ أن يمتنع عن الإسلام فيفرق القاضي بينهما؛ لأن زوجته صارت مسلمةء فلا بد من أن 
يكون زوججها مسلاً. 

۲. أن يسلم, وله هيتتان: 

)١‏ أن تكون زوجته محرماً له قَرّقّ بينها أيضاً لالتزامه) أحكام الدين الذي انتقلا إليه» وهو 
لا جوز ذلك لعدم المحلية. 

)١‏ أن تكون غير محرّم له يقرّان علل نكاحه) ولا حاجة لتجديد العقد؛ لأنا أمرنا بتركهم وما 
يدينون؛ ولأن حالة الإسلام حالة البقاء» والشهادة مثلاً ليست شرطاً فيهاء وإِنَّا هي شرط في 
حالة الابتداء؛ لأن الأصل أن كلل نكاح صحيح بين المسلمين صحيح إذا تحقق بين غيرهم. 
الحال الثاني: أن يكون الزوج غير مميز» وله هيئتان: 

.١‏ أن يكون عدم تمييزه لصغره» فإنه ينتظر تمييزه» فإن مير عرض عليه الإسلام ك تقدم؛ لأن 
التمييزله:وقت معلوم. 

۲. أن يكون عدم تمییزه لجنونه» فإنه لا ينتظر شفاؤه؛ لأنه ليس له وقت معلوم» وربا طال 
سنين كثيرة» فتنضرّر الزوجة التي أسلمت» وله أحكام: 

)١‏ أن يكون له أب» فإنه يعرض الإسلام عليه؛ فإن أسلم تبعه ابنه واستمرت الزوجيّة إلا إذا 
كانت الزوجة محرماً له» وإن امتنعَ فرق بينهم| القاضي. 

۲) إن كان له أبوان عرض عليه الإسلام؛ لأنه يصير مسلا تبعاً لأحدهماء فإذا أبن أحدهما 
فلا بد من عرضه علل الآخر. 

*) إن لريكن له أب ولا أم يقيم له القاضي وصيّاً؛ ليقضي عليه بالفرقة؛ لأنّه لا يجوز عرض 
الإسلام علن المجنون؛ لعدم صحّته منه» ولا يجوز انتظار الشفاء؛ لعدم علم الوقت الذي 


الابسب77جج ل ا عرو الطلاق 


يحصل فيه فرت بَِيّ زمناً طويلاً فتتضرّر الزوجة التي أسلمتء ولا يجوز القضاء على 
المجنونء فأقيم له الوصيّ للقضاء عليه بالفرقة. 

الوجه الثاني: أن يسلم الروجء وله حالان: 

الحال الأول: أن تكون زوجته كتابية» فإنّه لا يعرض عليها الإسلام» بل النكاح باق على 
حاله؛ لأن المسلمَ يجوز له ابتداءً أن يتزوّج كتابية فبقاء من باب أولك. 

الحال الثاني: أن تكون زوجته غير كتابية» بأن كانت مجوسية أو وثنيةء فإنه يعرض عليها 
الإسلام» وله حكمان: 

الأول: أن تسلم أو تدخل في دين سماوي» وها هيئتان: 

.١‏ أن تكون محرماً للزوج» فإنه يفرّق بينهما. 

۲. أن لا تكون عرماً للزوجء فإن الزوجية باقية» وإن كانت رما فرق بينهها. 

الثاني: أن ع عن الدتعول فق دين اسباوي» فإنه ينرق بيا لعدم وان تزوج الم غير 
الكتابية؛ لقوله 3: (وَلا تَدَكِحُوا ا مشر كات حَتَّى يُؤّمِن)[البقرة الآية ۲۲]. 

الأمر الثاني: حكم الأولاد الصغار للزوجين: 

إن أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغيرء فإنه يحكم بإسلامه تبعاً كن أسلم من أبويه في 
صورتين؛ وهما: 

.١‏ أن يكون كل من الولد الصغير ومن أسلم من أبويه مقيياً في دار الإسلام. 

؟. أن يكون الولد مقياً في دار الإسلام ومن أسلم من أبويه مقيياً في دار ا حرب؛ لأن الولد 
يتبع خير الأبوين ديناً؛ لأنّه أصلح له ولا يحكم بإسلامه فيا إذا كانا مقيمان في دار ا حرب أو 
كان الولد مقياً في دار الحرب؛ لأن دار الحرب لا تدخل تحت حكم المسلمين فلا يحكم علل 
من هو مقيمٌ فيها بحكم يخصهم. 

ولا يحكم بإسلام الولد بالتبع لغير الوالدين» ولو كان ذلك الغير جََدَاء لأن الحكم بإسلامه 
إن هو بالتبعية» فتضعف إذا كان هناك واسطة؛ ولأن الولدَ لو بع ا جد في الإسلام لكان تابعاً 
لج ال جه وهكذا فيؤدّي إلى كون كل الناس مسلمين تبعاً لإسلام آدم اكتة. 


اواد الل رها او اا ور 


التوع الزابع: التطليق ثلاثاً: 


وتستمر هذه التبعية مأ دام الولدٌ صغيراً سواء كان عاقلاً أو غير عاقل» فإذا بلع فله حكمان: 
.١‏ أن يبلغ عاقلا فإن التبعية تنقطع. 

۲. أن يبلغ غير عاقلء فإن التبعية لا تنقطع بل تستمر إلى أن يعقل. 

ثانياً: إسلام الروجين معاً وله وجهان: 

الأول: أن تكون الزوجة محرماً للزوج» فإن يفرّق بينها. 

الثاني: أن تكون الزوجة غير حرم للزوج» فإنه يبق النكاح على حاله فيقرّان عليه إذا كان 
أصل العقد جائزاً عندهم» فلو تزوّج غيرُ مسلم بلا شهود أو في عدّة غيره مثلآه وكان هذا 
جائزاً عندهم» ثم أسلم| أقرّا عليه فإن لر يكن جائزاً عندهم جدّد العقد على حسب الدين 
الإسلامي الذي انتقلا إليه. 

ثالثاً: زواج الكفار: 

يقرٌ غير المسلمين ما هم عليه من الزواج إلا في حالتين: 

.١‏ أن يترافعا إلينا راضيين بحكم القاضي» فإنه ينظر في شكواهما بحسب الشريعة الإسلامية» 
ويحكم عليهم| بمقتضاها؛ لأنّهما رضيا بهاء فإن ترافع أحدّهما فليس للقاضي الشرعي النظر في 
الدعوئ. فلا يجبر الآخر علل الحضور أمامه لسماع الدعوئ. 

۲. أن يكون هناك حق مسلم» فإن القاضي ينظر في المسألة وإن إر تحصل مرافعة أصلاًء كا إذا 
كانت كتابية متزوّجة بمسلم فطلقهاء وتزوّجها كتابيّ قبل انقضاء عدّة المسلم» فللقاضي في 
هذه ا حالة أن يفرّق بينهماء وإن إريترافعا ولا أحدهما للمحافظة على حق المسلم. 

ومثل هذا ما إذا تزوّج الذميّ مسلمةء فإن القاضي يُفْرّق بينه) وإن إر تحصل مرافعة ويوجعه 
عقوبة إن دخل بها ويعزّر مَن زوَّجها له» وتعزّر المرأة أيضاً وإن أسلم بعد النكاح لا يترك 
علل نكاحه. بل يجدد العقد بينهما. ينظر: شرح الوقاية ص5١"‏ والدر المختار 7: /7/8- 
4۹ ورد المحتار ۲: 74-728 وشرح الأحكام الشرعية ١‏ 1951-86١ء‏ وغيرها. 


7 سج722< ل الو فاق قو كاف روطان 

إن طلَّقّها ثلاثاً سواء كان وقوعٌ الثلاث مرّة واحدةً أو متفرٌقأء فلا يحل 
له التزوّج بهاء إلا إذا انتقضت ا وتزوجت بغيره ودَحَل مها هذا الغير 
دخولاً حفيقياً وَحَصَلَتٌ الفرقة بينهها بأی سبب كان سواء كان بالطلاق أو 
بالموت وانقضت عذتها من هذه الفرقة". بدليل: 
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١.قوله‏ جلة: ن طلقا لا يحل لَه مِنْ بَْدُ حى تكح روجا طَبره]”. 

؟.عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ج 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقيء فتزوّجتٌ عبد الرحمن بن 
الزبير إن معه مثل هدبة الثوب» فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 
حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”. 

”.عن ابن عمر هه أنه قال سأل نبي الله ## عن الرجل يطلقٌ امرأته ثلاثاً 
فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخئ السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل 
تحل للأولء قال: (لا تحل للأول حتى يجامعها)". 


)١(‏ وني القانون الأردني مادة :'٠‏ يحرم عن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة 
مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها. ينظر: التشريعات الخاصة 
۸ 

(۲) من سورة البقرة» الآية(7170). 

(۳) في صحيح البخاري۲: 4۳۳ واللفظ له» وصحيح مسلم۲: ١١١٠ء‏ وغيرهما. 

(5) في سنن النسائي ۳: 5 ٠٠١‏ والمجتبی 5: ١59‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سآ 

التّوع الخامس: تعلق حقٌّ غيره بزواج أو عدة: 

يحرم على الرّجل أن يتزوّجَ امرأة غيره سواء كان زوجها مسلا أو 
كافراً؛ لقوله غَلِ: إِوَالمْخْصََاتُ مِنَ النْسَاءِ)” وهي ذوات الأزواج”, 
وحفظاً للأنساب إذا عاشرها الرّوجان فلا يعرف لن الولد» ولعدم الفائدة 
ان موادا 

وكذلك لا يجوز له أن يتزوّجَ معتدّته سواء كانت معتدّة بالحيض أو 
الأشهر أو الحمل؛ لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 
کمن زفت له امرأة» وقيل له : هي زوجتك ديح بها وتبيّن أنها ليست 
زوجته ؛ لقوله عل : (وَامُطَلقَاتُ بض بأنُْسهنَ انه فَرُوعِ)”؟ و 
ل E,‏ يتوَفَونَ منک وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً ّصن ن ينون أَرْبَعَة ع E‏ 
وَعَشْرا)*؛ وقوله 5ڭ: إوَلا تعزموا عَقَدَةَ التكاح > َنَّى ييلع الْكَِاتُ 
أَجَلَّهُ) : “؛ ولأن بعض أحكام التكاح عل لذ قائمة فكان النكاح قائا من 
وجه» والثابت كالثابت من كل وجه في باب الحرمات» ولأنّه لا يجوز 
التصريح بالخطبة في حال قيام العدة ومعلومٌ أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة 


3 


ye 


.٠٤ةيآالا النساء: من‎ )١( 
.۲۹۸ :۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )0( 
البقرة: من الآية۲۲۸.‎ )( 
.77 5 البقرة: من الآية‎ )0 
البقرة: من الآية770.‎ )0( 


سج ایی كام الززاج والطلاق 
النكاح» فما إرتجز ا خطبة فلأن لا يجوز العقد أولى”» ولان بالعدّة تعرّف براءة 
الرحم» فمن الجائز أن تكون حاملا» وا حمل غير معروف» فلو جاز تزوّجها 


أما الحامل من الزنا فإنه يجوز تزوّجها ولا يواقعها الروّحٌ حتى تلد إلا 
إذا كان الذي تزوّجّها هو الذي زنى بباء فإنه يجوز له وقاعهاء ولا تجب ها 
النفقة”؛ لأن امتناعَ النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل بدليل جواز 
التروج بها لصاحب الماء في ثابت الس وغيره ولا حرمة للزاني» وامتناع 
الوطء كي لا يسقي ماؤه زرعَ غيره؛ لآن به يزداد سمعه وبصره حدة؛ لقوله 
: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره) *» 
وليس من ضرورة الحرمة بعارض علل شرف الزوال فساد النكاح: كحرمته 
بالحيض والنفاسء وإِنَّ) لا تجب النفقة؛ لعدم التمككن من الوطء ففات 


.559 :۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) وهذا ما جاء في القانون الأردني مادة 71: يحرم العقد علل زوجة آخر أو معتدته. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص77١.‏ 

(۳) هذا قول أبي حنيفة ذه ومحمد ذه وقال أبو يوسف ومالك وأحمد بن حنبل وزفر #د: لا 
يجوز تزوّج الحبك من الزنا بغير الزاني؛ لأن هذا الحمل محترمٌ لذاته لاالصاحب الماء. ينظر: 
شرح الأحكام الشرعية :١‏ 457 والنتكت ص »1١‏ والبدائع 7: 759. 

:٤ في سنن أي داود 448:7 7» وسئن البيهقي الكبير /ا: 44 54» مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
وغيرهاء قال الترمذي: حسن. ينظر:‎ 277 :١ والمعجم الكبير‎ 2٠١4 :5 ومسند أحمد‎ ۸ 
.۲۳۹ :۲ خلاصة البدر المنير‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب لآ 

النوع السّادس: زواج الأمة على الحرة: 

فلا يجوز نكاح الأمة علل الحرة سواء كان الرّوج حراً أم عبداً؛ (لنهي 
الرسول ## أن تكح الأمة علل الحرة)”؛ وقال علي ذه وجابر ه: (لا تنكح 
الأمة علل الحرة» وتنكح الحرة على الأمة)”» ولأن الحرية تنبئ عن الشّرف 
الم اس ارك ا ا ل 

في القسم. وذلك يشعر بالاستهانة وإلحاق الشين ونقصان الحال”؛ ولأن 

الزواج بالأمة لمن لا يستطيع الزواج بالحرة» قال غَلله: إو نش ب 
طَؤلاً ن نح الُحْصََاتِ الؤْمَِاتِ َون ما ملكت أي اكم مِنْ 
المْؤْمِنَاتِ01. 

النوع السابع: ملك أحد الروجين للآخر: 

0 ز نكاح اليد أمته» ولا السّيدة عبدها سواء كان الملك خالصاً 
ا مشتركاً مع آخر؛ لقوله غَل: (ِوَالَذِينَ م هُمْ لِفْرُوجهِمْ حَافِظُونَ ا عل 


o 


زواجي أذ ما ملكت أن » فلفظ: أو؛ E‏ 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۷: 217/5 وقال: هذا مرسل إلا أنه معه قول جمع من الصحابة. 
(0) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: /471» ومصنف عبد الرزاق ۷: 27765 وسنن البيهقي الكبير 
٠۷ ۷‏ وقال البيهقي عن إسناد جابر: صحيح. 

(۳) ينظر: البدائع ۲: 555-/7517. 

(5) النساء: من الآية70. 


(05) المؤمنون:1. 


١‏ ل لون فاق ف اكام الزوز اجر والطالاق 
الانفاحة ا ا ولان حر قا شت عا الشركةيين النوحين اة 
المرأة الزوج بالوطء ومطالبة الزوج الزوجة بالتمكين» وقيام ملك الرقبة 
يمنع من الشركة وإذا لر تثبت الشّركة في ثمرات النكاح لا يفيد التكاح". 
التوع الثامن: الخنثى المشكل مطلقاً: 
الخنث المشكل: من له آلة الرجال والنساءا أو عري عنهما جميعاً". 
ولا يجوز زواج الخنثى المشكل بصوره الثلاث 
١.أن‏ يزوج الخنثئ المشكل من رجل أو امرأة» فلو تزوج الخنثئ المشكل 
امرأةً أو رجلاً لا يحكم بصحّته حت يت يتن حال | ننث أنه رجل أو امرأة. 
فإذا ظهر أنه خلاف ما زوّج به تبين أن A E‏ اناس اقوط 
مصادفة المحل» وكذا إذا زوج الخنثئ من خنثى 1 


".أن يتزوج رجل أو امرأة من خنثيل مشكل. 


".أن يتزوج خنثى من خنثئ آخرء فإِنّه لا يحكم بصحة النكاح حت يظهر 
أن أحدهما ذكر والآخر أنثيل”. 


(۱) ينظر: البدائع ؟: 1/7ا”» والدر المختار ۲: ۲۷١‏ رد المحتار ”: /ا/710. وغيرها. 

(۲) ينظر: البدائع ۷: 3579 والدر المختار 5: ل الاء وغيرهما. 

(۳) ينظر: التبيين 5: ۲۱۸-۲۱۷. والبحر ۳: 857» والدر المختار ”:559» ردالمحتار ۲: 
4 وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷۷ 
النوع التاسع: حصول اللعان بين الزوجين: 
فإنه يحرم كل منهم على الآخر إذا تم اللعان بينهما حتئ يكذب الرجل 
نفسه بأنها إرتزن” وسيأتي تام الكلام عليه في اللعان. 


(۱) ينظر: الدر المختار .OAA—-OAY :Y‏ 
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المبحث الثاني 
لوي في اواج 
المطلب الأوّل: تعريفه وشروطه وترتيب الأولياء وغيرها: 
أولا: تعريفه: 
.١‏ الولى: 
)١‏ لغة: خلاف العدو: أي الناصر". 
”) عند الفقهاء: الحرٌ البالغ العاقل”". 
". الولاية: 
)١‏ لغة: بفتح الواو معناها: النصرة”. 
”) عند الفقهاء: هي حق تنفيذ القول علل الغير رضي أو إريرض". 
() ينظر: طلبة الطلبة ص 50» وغيرها. 
(0) ينظر: الدر المختار ۳: 0 24 وغيره. 


(9) ينظر: طلبة الطلبة ص 560» وغيرها. 
(5) ينظر: البحر ۳: ۱۱١‏ » والتنوير ص58» وغيرهما. 


8 ل اوی ی تقاف ار ارافان 
ثانياً: شروط الولى: 

١.الحرية»‏ فلا ولاية لعبد. 

۲.العقل» فلا ولاية لمجنون. 

۳.البلوغ» فلا ولاية لصغير» وتشترط هذه الشّروط الثلاثة في الولي 
بسبب: 

أ- أن الولاية المتعدية فرع عن الولاية القاصرة» فمن لا ولاية له علل 
نفسه فأوكك أن لا تكون له ولاية علل غيره. 

ب- أن هذه الولاية نظرية» ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء؛ لعجز كل 
منهم عن تحصيل الكفء؛ لاشتغال العبد بخدمة مولاه» ولعدم العقل عند 
المجنون» وقصره عند الصبى . 
بخلاف الذمي فإن له الولاية في الزواج والمال عل ذميّ مثله؛ لقوله غ: 
و قروا يمضه ارا ن ا روع ا ار ات 
مسلم والآخران ذميّان وأحدهما صغيرء فالولاية علل نفسه وماله لأخيه 
الذمي ولو كان مسلأء فالولاية لأخيه المسله ”.© 


.۷۳ الأنفال:‎ )١( 

ETN Ng TESS‏ وقوه 

(۳) نص القانون الأردني على هذه الشروط في المادة :٠١‏ يشترط في الولي أن يكون عاقلاً 
بألكا وآن يكون عع ف كان ال م يهل ال يعات ا مر 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج سس سب آلآ 

الثاً: ترتيب الولاية في التكاح: 

١.إذا‏ استوى وليّان في القرب؛ كأخوين ا وک ا 
اقوط الوا قاب فول ارو هداز هذ الو اراح او زر 
يجزه» فإن زوجها كل منهما فالصحة للأسبق» فإن إريعلم السابق أو وقعاً معاً 
بطلا؛ لعدم الأولوية» وهذه الولاية ليست متجزئة» وفي كل تھا جز مها 
حت يلزم اجتماعهماء بل هي ثابتة لكل منهما عل انفراده فله أن يتو العقد 
بمقتضى هذه الولاية» ومتئ باشر شخص: أي عقد مستوف لجميع شرائطه 
بولاية تامّة نفذ ولا ينقض”. 

فلو زوّجها أبوها وهي بكر بالغة بأمرهاء وزوجت هي نفسها من 
آخرء فأبها قالت هو الأول» فالقول قوهاء وهو الرُوج؛ لأا أقرت بملك 
النكاح له علل نفسها وإقرارها حجّة تامّة عليهاء وإن قالت: لا أدري الأول. 
ولا يعم من غيرهاء فرق بينها وبينه|؛ لعدم أولوية واحد منهما علل الآخرء 
فلو قدمنا واحداً منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ومثل هذا إذا زوّجَها وليّان 
بأمرها. 


۲.إذا اختلف وليّان في القرب؛ فإنه يقدَّم الأقرب» حتى إذا زوجها الأبعد 


)١(‏ جاء في القانون الأردني في المادة :١١‏ رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض 
الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط 
حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ص١١١‏ . وتام شرح المادة عند الكلام عن الغائب. 


3 فين لون قا قن اق اکم اروا والطللاق 
لا ينفذ الزواج ما إريرض الولي القريب صراحة أو دلالة» فسكوته لا يعتبر 
إجازة هذا العقد. ولو كان حاضراً مجلسه؛ لأنّه لا يدل قطعياً على الرضا؛ إذ 
يحتمل أن يكون لعدم المبالاة بهذا العمل الذي صدر من غير ولاية معتبرة» 
وترتيب الأولياء في القرب كالتالي: 

أولاً: للعاصب" بنفسه" على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنّه بترتيب 
الإرث وحده لا يقدم الابن علل الأب. بل يقدم الأب بأن يأخذ فرضه أولاً 
ثم يأخذ الابن ما بقي منه. وأما مع ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب؛ 
آنه حجبه حجب نقصان”, والعاصب بنفسه ينحصر في أربع جهات: 


CTA‏ وان الانودواة ندل ناذا انمع بق امار 
وأبوها دم انها ومثلها اجون 
ع ل الأب وال جذ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 


,"31١ :7 العصبة بنفسه: وهو من يتصل بالميت بلا توسط أنشى. ينظر: الدر المختار‎ )١( 
وغيره.‎ ۳۳۷ :١ ومجمع الأخهر‎ 

(۲) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن وكذا العصبة مع الغير كالأخوات مع 
البنات أوالمراد خروجهم من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة. ينظر: رد المحتار 7: 
۱ ودرر الحكام ۱: ۳۳۸ وغيرهما. 

(۳) ينظر: مجمع الأغبر :١‏ ۳۳۷ وفتح باب العناية ۲: 9. 

(5) هذا عند أبي حنيفة 5ه وأبي يوسف 5ه وقال محمد 5ه: يقدّمُ الأب؛ لأنه أوفر شفقة من 


الابن. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسب 1 
۳.الآخوة تشمل: الأخ الشقيق والآخ لآب وابن الآخ الشقيق وابن الأخ 
لآب وإن نزل كل منهما. 
.العمومة تشمل: العم الشقيق» والعمٌ لأب» وابن العم الشقيق» وابن 
العم لآب وإن نزل كل منهما. 
والترجيح في التقديم بينهم على الترتيب التالم 
.١‏ بالجهة» فتقدّمُ جهة البنوّة ثمٌ الأبوّة. ثم الأخوّة» ثمّ العمومة؛ فابن 
ابن الابن مقدّمٌ عن الأب» ويسمّى هذا تقدياً بالجهة. 
؟. بالدّرجة» فإن وَحِدَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن أو 
الأخ وابن الأخ ترجّح الأقرب درجة فيقدّم الابن عل ابن الابن؛ لأنه أقرب 
خا ووس را هذه شان ادر 
۳. بالقوّةء فإن وجد شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كأخ 
شقيق وأخ لأب يرجّح الأخ الشقيق؛ لأنّه أقوئ من الأخ لأب. إذ الأول 
ينتسب بجهتين» والثاني بجهة واحدة» ويسمّئ هذه تقدي) بالقوة. 
فإن لم يوجد مرجُح بأن كانت الجهة والدّرجة والقوة واحدة كابنين أو 
أخوين شقيقين أو أخوين لأب استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه 
الترجيح بلا مرجّح. 
ثانياً: العصبة السّببية» وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتثبت للمعتق ولو 
أنثى» ثم لبنوته» ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته علل الترتيب والترجيح 


و 777777777 ويل الفاق في كام الاج والطللاق 
والاستواء في العصبات النسبية. 


الثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 
فتقدم الام علل ام الام وام الات لر وتقدم ام الاب علل ام الام لقوّتها؟ 

رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم البنت علل 
ااي 

خامساً: الجد غير الصحيح: وهو أبو الأم. 

سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم 
الأخت الشقيقة علئ الأخت لأب والأخت لأم» وتقدم الأخت لأب علل 
الات لام والأخ لأم. 

سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 

ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوّة. 

تاسعا: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 

عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 

الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوة. 

الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لام والأخوال والخالاات وبنات 
الأعمام على الترتيب مع مراعات الدرجة والقوة. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج ۸ 

الثالث عشر: مول الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير على يده ووالاه 
بأن قال له: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عي إذا جنيت؛ لأنه يرث 
فتثبت له ولاية التزويج". 


الرابع عشر: الولاية إلى السّلطان"؛ لقوله ##: (السلطان ولي من لا ولي 
له)6”. ولا يشترط اتحاد الدّين في الولاية العامة» فللسلطان أو ناتبه الولاية 
علل المسلمين والذميين في المال وفي الزواج» ولكن ا كان السلطان لا يتول 
مثل هذه العقود, فيتولاها القاضي الذي كيب له ذلك في منشوره”» ولا كان 
القاضي العام الذي له هذا الحق لا يمكثه أن يتو كل عقدٍ فيتولاه نواه إن 
أذن هم بذلك» فيجوز للحاكم أن يزوجها من شاء إلا نفسه وأصوله 
وفروعه. كا إذا باع مال اليتيم لنفسه أو لأحد من هؤلاء فإِنّه غير جائزء 
والسبب في ذلك: أن فعل القاضي حكوٌ. وحكمّه لنفسه أو لأحد من هؤلاء 


.7 11 :۲ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) ينظر: ترتيب الأولياء في شرح الوقاية ص 2755-5797 وعمدة الرعاية ۲: /71. وذخيرة 
العقبىى ص »١185‏ وكمال الدراية ق۲۲۷ والدر المختار ص": ٠۴٠١‏ وشرح الأحكام 
الشرعية :١‏ 157-09» وغيرها. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: /7»ومسند أحمد 5: ٠١١‏ والمنتقئ :١‏ 17/5 , وصحيح ابن 
حبان ۹: ٠۳۸٤‏ والمستدرك ۲ 2187 ومسند أي عوانة ': ۷۷ء وجامع الترمذي ۳: /017 25 
وقال: هذا حديث حسن» وغيرها. 

(5) المنشور: ما كتب السلطان فيه إني جعلت فلاناً قاضياً لبلدة كذاء سمي به؛ لأن القاضي 


زفت قرا تفلن الا ينظ عة الغا فى ۷ 


ا وو سكاف الروا عرو الطللاق 
جائز ر 
غير 


0 ا ين 


بالشفقة الباعثة إليه» وهى موجودة ف الأم وغيرها من الأقارب”©.© 


رابعاً: أحوال الوصى في ولاية النكاح: 
.١‏ إن كان الوصى غريباً؛ فليس له ولاية التّزويج؛ لأن ولايتّه عاك المال لا 


على النفس» فليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة سواء أوصى إليه الأب 
بذلك أم 3 


۲ . إن كان الوصي قريب ذ فله ولاية التزويج من جهة القرابة لا الوصاية؛ 
فإذا أقام NEE‏ باقي أولاده» وفيهم صغير» فهذا 
الوصي له أن يزوج الصغيرة ة إذا ر يكن هناك مَن هو مقدَّمٌ عليه في الولاية 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة 9: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه عل الترتيب 
المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة #ه. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ف 

(۲) هذا عند أبي حنيفة ذه قال أبو يوسف ذه ومحمد ذه: لا ولاية لغير العصبات. 

() في القانون الأردني المادة ١75‏ : أ) للولي. المحرم أن يضم إليه الأنثئ البكر إذا كانت دون 
الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة علل نفسها وإريقصد بالضم الكيد والإضرار 
بها. ب)إذا تمردت الأنثئ المحكوم عليها بالانضام للولي عن الانضام إليه بغير حق فلا نفقة 
ها عليه. ينظر: التشريعات الخاصة ص/7ا5١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع يب لاا 
فإن وُجِدَ من يُقَدّمُ عليه كأبي الأب» فليس للوصي ولاية التزويج» بل تثبت 
ان هو أقرب منه. 

۳. إن كان الوصي خاک فله ولاية التزويج ان هة كانه جاك الا 
وصياًء فإن أقام رج الحاكم الذي له ولاية التزويج وصياً علل أولاده. 
وفيهم صغير» فلهذا الحاكم أن يزوج الصغير إن ر يكن من هو أول منه". 

خامساً: أحكام الول القريب الغائب والعاضل: 

الأول: الغائب: 

إذا غاب الولي القريب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا 
ينتظره الخاطب الكفء علل الصحيح”» فإنه يحق للولي البعيد تزويج 
الصغيرة» مثل أن يكون ها أخ شقيق وأخ لأب؛ وغاب الأخ الشقيق فإنّه 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۲: "٠٤١‏ وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 14-51» وغيرهما. 

(؟) هذا القول اختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار؟: ٠١‏ والملتقئ ص ١‏ 5» وص ححه 
شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضلء وفي الحداية :7٠١ :١‏ إنه أقرب إلى الفقه. وني 
الفتح7: :۱۸١‏ إنه الأشبه بالفقه» وني الدر المنتقئ ١‏ : ۳۳۹ عن الحقائق: إنه أصح الأقاويل. 
وفي البحر": ١70‏ : الأحسن للإفتاء بها عليه أكثر المشايخ. 

والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختارها صاحب الكنز ص5 4» 
والتنوير؟: "٠١‏ وقال صاحب الكافي, والتبيين 7: ١7177‏ : وعليه الفتوئ. 

والقول الثالث: هو أن يكون في بلدة لا تصل إليها القافلة في السنة إلا مرّة واحدة» واختاره 
القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلكء ينظر: التبيين 7: .١71/‏ 


166 ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
يحق للاخ لأب أن يزوّجها؛ لأن للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير» وللأقرب 
بعد التدبير وقرب القرابة» فتزلا مثزلة وليين متساويينء فاي عَقَدَ ولا نفد 
ولا يرد؛ وتنتقل الولاية إل البعيد لا إلى القاضي؛ لأن الول غيرٌ ظالر لا سيا 
إذا كان سفره للحج والجهاد فأشبه النفقة والحضانة فإئّها تنتقل إلى البعيد". 

الثان: العاضل» وامتناعه له حالات: 

١ن‏ أن كون افا يسن أن أنه ا كان كاق انام ل 
يدفع مهر مثلهاء ولو كان كفؤاء فلا حق لأحدٍ في تزويجها. 

۲. أن يكون امتناعه بغير حقٌ؛ بأن لريبدٍ سبباً مقبولاً في عدم الرّواج: 
كإن كان الخاطب كفؤاً ويدفع مهر مثلهاء فلا يزوّجها البعيد أيضاًء بل الذي 
يزوّجها في هذه الحالة هو القاضي» أو نائبه» سواء كان التزويج منصوصاً 
عليه في منشوره أو لاء ولو كان الممتنع هو الأب؛ لأن العاضل ظا فتنتقل 
الولاية إلى الحاكم؛ لأن رفعَ الظلم إليه” قال عَلِك: إلا تَعْضْلُومُنَ أَنْ 
رم هو لا 9ر ر 
يكحن أَرْوَاجَهن]”. 


)١(‏ نص علل ذلك القانون الأردني في مادة ١7‏ : إذا غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت 
لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لر 
يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص١١٠‏ . 

(0) ينظر: المبسوط 5: 2٠١8‏ والبدائع ۲: ۲٤۸‏ والجوهرة ۲: ۷» وغيرها. 

() البقرة: من الآية7777. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ل ب لآ 

“.إن كان امتناعٌ الأب من تزويجها للخاطب الكفء الذي يدفع مهر 
مثلها لتعلّق إرادته بتزويجها لكفء آخرء فإن كان حاضراً فلا يكون متنعاً 
بغير حق» فليس لأحد تزويجها؛ لأن شفقته دليل على أنه اختارٌ ها الأنفع» أمَا 
إذا كان الكفء الذي يريد تزويجها له غائباًء وامتنع من تزويجها للحاضرء 
فهو عاضل؛ لأنه متى حضر الكفء فلا ينتظر غيره خوفاً من فواته» ولذا 
تنتقل الولاية إلى البعيد إذا غاب القريب"." 


)١(‏ ينظر: البحر ۳: 1170 -175» ومنحة الخالق ۳: ١١۳٠ء‏ وغيرها. 

)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة 5 : للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أقمت 
الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا 
سبب مشروع» أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمَت 
ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع» ويتوجب علل القاضي قبل إجراء عقد 
الزواج المكرر التحقق ما يلي: )١‏ قدرة الزوج المالية علل المهر والنفقة. ؟) إخبار الزوجة 
الثانية بأن الزوج متزوج بأخرئ. وعلل المحكمة إعلام الزوجة الأول بعقد الزواج المكرر بعد 
إجراء عقد الزواج. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (87) لسنة ١١٠٠م‏ 

والمادة ۷: يمنع إجراء العقد على امرأة إرتكمل ثاني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر 
من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضى رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في 
لن ا يعات ا ر 


١٠أق0©0ة”ت707تتطت”ت”ت”ت”ت”ت‏ 11 ف اكام الرواجوالطلاق 
المطلب الثاني: أنواع الولاية: 


النوع الأول: ولاية إجبار: 


وهي: الولاية علل الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من المجنون 
والمجنونة والمعتوه'" والمعتوهة” والرقيق البالغ العاقل ذكراً أو أنشى» فإِن 
زواجهم لا يصح بلا ولي لأن كلاً ممّن ذْكِرَ ناقص العقل أو فاقده فلا يدي 
إل الصالح له» فجعل الشارعٌ الول ناظراً لمصالحهم. ومن الأدلة على جواز 
زواج الصغير والصغيرة: 

.١‏ قوله غَلل: (وَاللّائِي بيسن ممنَ الُحيض من بساكم إن ارم يدمن 
اة أَشْهُر وَالائي 1 تحِضْنَ)”؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي إر تحض 
e‏ وى وله E GE EES‏ 
صحة العقد عليها من غير أن تستأذن؛ لأنها في سن لا يعتبر فيها إذنها©. 

۲. قوله جل: (وَأَنْحِحُوا الْأََامَى مِنْكُمْ]”) والأيامي جمع أيم» وهو من لا 


(1) ولا فرق في أن يكون العته أو الجنون أصلياً أو طارئاء والمعتوه: هو سيئ التدبير قليل 
الفهم تلط الكلام إلا أنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. ينظر: شرح الأحكام 
الشرعية .7/١ :١‏ 

(۲) في القانون الأردني مادة ۸ : للقاضي أن يأذن بزواج من يه جنون أو عة إذا تست بتقريير 
طبى في زواجه مصلحة له. ينظر: التشريعات الخاصة ص .١١١‏ 

. ٤:قالطلا‎ )۳( 

(6) ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص۸۷. 

(6) النور: من الآية۲٠.‏ 
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زوج له رجلا أو امرأة كان بكراً أو ثيبا"» فهي عامة تشمل الصغير 
والصغيرة والكبير والكبيرة. 


BH‏ عن عروة ذكه: (تزوج النبي كد عائشة وهي ابنة ست سنين وبنى بها 
وهى ابنة تسع و مكثت عنده تسعاً) © © 


وجواز العقد على الصغير لا يمنع أن لا تسلّم إلى زوجها إذا طلبها مالر 
تلق الوطعة قلا عو لها عله ليها لهو اء كان ا ار فوخت 
تطيقه» والصحيح أن ذلك غير مقدر بالسن بل يفوّض إلى القاضي بالنظر 
آله عر سهد أو ال 


() ينظر: تفسير النسفي ۳: 157» وتفسير الكلبي 7: 57» والكشاف ۳: ۲۲۷» وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري 5: »؛ وصحيح ابن حبان 085:15. والمستدرك ١:٤‏ 
والمسند المستخرج 5: ۸۷» وغيرها. 

(۳) اتفقت المذاهب الفقهية على جواز زواج الصغير والصغيرة لصر-يح القرآن والسنة 
والإجماع» وخالف ابن شبرمة وأبو بكر الأصم فقالا: بعدم جواز تزويج الصغير والصغيرة» 
وقال ابن حزم بجواز تزويج الصغيرة دون الصغير» وقد جاء في القانون الأردني في المادة 4: 
يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منها قدآتم 
الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من إريتم منهما هذا السن إذا 
كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقضى 
تعلييات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (۸۲) 
لسنة ١١٠٠م.‏ 

(5) ينظر: رد المحتار ۳: 5 ١‏ 7» شرح الأحكام الشرعية »41-9٠ :١‏ وغيرهما. 


”)6 ب سبلا الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

أقسام الأولياء في ولاية الإجبار: 

.١‏ الأصل وإن علا والفرع وإن نزل إن كان مذكراً عاصباً؛ كالأب والجد 
والابن وابن الابن. وله حالتان: 

١‏ أن يكون كل منهم غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار جانة* 

فسقاء فيصحٌ زواجه وينفذ ويلزم بان لا يثبت يثبت خيار فسخ هذا العقد عند 

ل قة في حالة الجنون والعته حتئ في حالة عدم 
الكفاءة ونقصان مهر المثل؛ لأن الأصل والفرع العصبيين يَجِدّان جدَاً بليغاً 
وينظران نظراً صائباً بها عندهما من وفور الشفقة في اختيار الأهم وتقديمه 
علل المهم ولاسيها وهما إريعرفان بسوء الاختيار» بل بحسن النظر في 
العواقب لخوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل علل أنه لو زوّجا لغير 
كفء أو أقل من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرئ كحسن 
الخلق ولطافة العشرة وكرم الصحبة وتوسيع النفقة علل الكفاءة والمهر". 

؟) أن يعرف سوء الا تان سواء كان انبا مخ نجهة المحافة أو اقسق 
فيصم وينفذ ويلزم إن كان الرّوج كفؤاً والمهر مهر المثل"؛ لأن الملصلحة 


(0) الماجن: هو الذي لا يُبالي بها يصنع وبا قيل له. ومصدره المجون. والمجانة اسم منه. 
والفعل من باب طلب. ينظر: رد المحتار ؟: 5 ٠‏ ا» وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 0382 

(؟) وقال الضاحبان: لايجوز الحط والزيادة إلا با يتغاين الناس فيه؛ لأن:الولابة مقيّذة 
بشرط النظرء فعند فواته يبطل العقد. ينظر: شرح الأحوال الشخصية .١ :١‏ 

(9) ويغتفر الغبن اليسير: وهوما يدخل تحت تقويم المقومين» ولا يغتفر الغبن الفاحش: 
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ظاهرةٌ بخلاف ما إذا كان الزوج غير كفءء» أو كفؤاً والمهر أقلّ من مهر 
المثلء فإنّه لا يصح؛ لأنه إريعرف بحسن الاختيار”. 

؟. غبرٌ الأصل والفرع المذكّر العاصب. كالأم والأخ والقاضي فيصحٌ 
وينفذ غير لازم" إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأن العقد صدر من 
هو قاصر الشّفقة؛ لأنّ أصل الشفقة موجود. لكنها قاصرة عند المقابلة بشفقة 
الأب وال جد فيتطرق الخلل إلى المقاصد. فيثبت لما الخيار» فلوجود أصل 
الشّفقة نفذناه في الحال ولقصورها أثبتنا لا الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو 
كان فيه ضرر» ويضاف اختيارهما إلى نفسه) إذ الشخص ينظر في شؤون 
نفسه أكثر من غيره» فيبرأ الأولياء عن عهدة اليتامئ. ويترتب على هذا القسم 
أمران: 

الأول: عدم لزوم النكاح: وهو ثبوت الخيار في إمضاء هذا العقد 
وفسخه لكل من الصغير والصغيرة عند البلوغ أو الإفاقة» ولو بعد الدخول. 
وله حالتان: 


وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين. ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 7. 

(5) ينظ الدر المختاز ؤرد المحدار :77 6٠۴ا‏ وغيرهها. 

(؟) وقال أبو يوسف ه: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة بالبلوغ» ولو كان المزوّج غير 
الأب وال جد؛ لأن النكاح عقدٌ لازمٌ. وقال الإمام مالك 5ه: لا تثبت ولاية الإجبار لأحد من 
الأقارب على الصَّغير والصّغيرة إلا للأب حتئ لو زوجها الجدٌ عند عدم الأب لا يجوز. 
ينظر: شرح الأحكام الشرعية .۷٤ :١‏ 
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١‏ .إن كان يعلم بهذا التزوّج قبل البلوغ أو الإفاقة ثبت له الخيار وقت 
البلوغ والإفاقة. وله صورتان: 
)١‏ أن يختار نفسه فعليه أن يشهد بشاهدين» ويقول لهما: بلغت الآن 
فاشهدا ني فسخت عقد زواجي لفلان الذي باشره أخي مثلاً. 
۲) أن لا يختار نفسه. وفيه تفصيل: 

أ. إن كانت بكراً فيكفي لبطلان خيارها سکوتہا عند البلوغ ولا يمتد 
إلى نهاية المجلس» فإن سكتت ولو قليلاً بطل خيارها ولو قبل تبدل 
المجلس”». إلا إذا كان سكوتها قهراء فلها الخيار عند زوال الإكراه؛ لأن 
البكر تستحي من إظهار الرغبة في الزواج» ولكنها لا تستحي من الردّء 
فيكون سكوتها دليلاً علل ما يحول الحياء بينها وبينه. 

ولا يعد الجهل بثبوت الخيار عذراًء فإن سكتت في مجلس البلوغ وهي 
عالمة بالزواج وبعد ذلك أرادت أن تختار نفسها بحجّة نها لا تعلم أنه يشترط 
الفور» وأنّه ثابت لهامتئ أرادت» فلا يقبل منهاء ويبطل خيارها؛ لأنه يجب 
تعلم الإيهان وأحكامه”؛ لقوله #: (طلب العلم فريضة علل كل مسلم)”. 


."٠١ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )١( 
ينظر: شرح الوقاية ص‌۲۹۲.‎ )۲( 

(۳) عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي #: في سنن ابن ماجه ١‏ : 
١‏ والمعجم الأوسط٤: ۹١ :٠١ريبكلاو ٠١ :١ريغصلاو ٠٠٠١‏ معجم الإساعيل ؟: 
7» ومسند أبي يعن 0: "27717 ومسند الشهاب١:‏ 2175 وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا 
في هذا الباب شيء» قال البزار: كل ما يروئ فيها عن أنس غير صحيح» وقال البيهقي متنه 
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ب. إن كانت ثيباً أو كان ذكراً يبطل الخيار بالرضا صراحة؛ كأن تقول: 
اخترت البقاء ... أو دلالة: كطلب المهر أو نفقتها أو دخول الزوج بها؛ لقلة 
الحياء بالمارسة» فلا مانع من النطق في حقهماء فلا يبطل بسكوتها ولا بقيامها 
a E‏ عقي بريه وميا اروك نذا ف 
الرضا”. 


.إن كان لا يعلم به قبل البلوغ أو الإفاقة ثبت له الخيار عند العلم 
بالزواج؛ لآنه لا يتصوّر ثبوت الخيار في شيء قبل العلم به. وها نفس أحكام 
الحالة السابقة لكن عند العلم لا عند البلوغ أو الإفاقة. 
الثاني: انفساخ العقد بالقاضي: فلا ينفسخ العقد بمجرّد الاختيار له» بل 
لا بد من أن يرفعَ الأمرّ للقاضي؛ ليفسح العقد إذا إريوجد مسقط للخيار ما 
ذكر سابقاً» لأن في فسخ النكاح بخيار البلوغ دفع ضرر خفيء وهو تكن 
الخلل بسبب قصور شفقة المزوج» ولذا يشمل المذكر والمؤنّث؛ لأن قصور 
الشّفقة موجود بالنسبة إليهماء وإذا كان الضرر خفياً يتوقف على القضاء 


مشهور وإسناده ضعيف» وروي من أوجه كلها ضعيفة» قال العراقي: قد صحح بعض 
الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: إن طرقه تبلغ رتبة ا حسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض 
المحققين: ومسلمة؛ وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنئ. والعلم 
ا مقصود ني الحديث هو العلم الضروري أو العام الذي لا يسع البالع المكلف جهلَّهُ أو علم ما 
يطرأ له خاصة. ينظر: تخريج أحاديث الأحياء١: ٥۷-٠١‏ كشف الخفاء؟: 057-/01. 
BES N ESN IEEE)‏ 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۲۹۳ والدر المنتقئ ٠۳۳١ :١‏ والبناية 5: ١١٤٠ء‏ وغيرها. 
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كالرّجوع في الحبة". وني اختياره الفسخ بعد البلوغ الصور التالية: 

الأولى: إن مات أحد الزوجين ولكن قبل تفريق القاضي» وفيه حكمان: 

١.يرثه‏ الآخر؛ لأن أصل العقد صحيح. والزُوجية قائمة إرتزل؛ لعدم 
القضاء الذي هو شرط في إزالتها. 

۲.لزوم كل المهر؛ لأن الزّوجِيةَ ما دامت قائمة» وموت أحد الزوجين. 
ولو قبل الدخول بها يتأكد لزوم كل المهر. 

الثانية: إن مات أحد الزوجين لكن بعد حكم القاضي بالفرقة بينهماء وله 
حالتان: 

.١‏ إن كانت هذه الفرقة بعد الدّخول لَزِمَ كل المهر؛ نافرك د 
برت خد الروجون يناك ايها بالدتخول» وقن عمل 

”. إن كانت قبل الدخول فلا يجب المهر ولا شيء منه سواء كان الخيار 
منه أو منها؛ لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد» والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه إر 
يكن فلا يجب علل الزوج شيء. 

الثالثة : إن لم يمت أحد الزوجين وحكم القاضي بالفرقة» وحكمها 
كالصورة السابقة. 


)١(‏ ينظر: المداية »١149 :١‏ والعناية ": »١10-11/4‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج ب الا8١آ‏ 
الزابعة: إن كانا صالحين للدعوى ورفع الأمر للقاضي؛ حكم بالفرقة 


> 


الخامسة: إن كان أحدهما غير صالح للدعوى بأن كان صغيرا أو مجنونا 
ورفع الآخر الأمر إلى القاضي» ففيه حكمان: 
بعد البلوغ إن كان الزوجٌ هو الصغير, فإن لم تكن بّنة يحلّفها القاضي علل أنه 
إريصدر منها ما يدل علن الرضا بعد البلوغ» فإن حلفت يفرّق القاضي بينه| 
بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي» ولا إفاقة المجنون. 
ب- وإن لريكن له أب أو جد أو وصي نصّب القاضي وصياً طلب منه 
حجة للصغير تبطل دعوىئ الفرقة ىا في سابقتها”. 

النوع الثاني: ولاية ندب (استحباب): 

وهي الولاية علل البالغ العاقل الحرٌء ولو كان سفيهاً”, وها صورتان: 

أولاً: إن کان مذگراً يصمح تزوجه وينفذ لازماً بلا ولي« اجن لاحن 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۲۹۳ ودرر الحكام ۱ والبدائع 7: 27505٠‏ وغيرها. 
() السفيه: وهو المبذر لاله على خلاف مقتضل الشرع والعقل. ينظر: شرح الأحكام 
الشرعية .۸١ :١‏ 


۹۸ سيل الوزفاق ف أجكام الرواج والطلاق 
أكثر من مهر مثلها؛ لأنَّ العارٌ لا يلحقهم بهذا العمل. 
ثانياً: إن كانت متنا وفيه الأحكام التالية: 


الأول: ينعقد النكاح بعبارتها"؛ لأئّها تصرفت في يصير حقهاء وهي 
من أهله لكونها عاقلة بالغةء ولذا كان ها التصرف في المال» ولما اختيار 
الأزواج» وإنا يطالب الويّ بالتزويج كي لا تنتسب إلى الوقاحة؛ ولذا كان 
المستحب في حقّها تفويض الأمر إليه» والأصل هنا: أن كل من يجوز تصرفه 
في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه علل نفسه. وکل من لا يجوز تصرفه في ماله 
بولاية نفسه لا يجوز نكاحه علل نفسه. بدليل: 


اادد ف ها ودا عب ا 


)١(‏ وقال الشافعي 4 ومالك #: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً بدليل: قوله &: (أيا 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) في المنتقئن :١‏ 11/5 » وصحيح ابن حبان 4: 
٤‏ والمستدرك 5 187» وجامع الترمذي : ٤٠۷‏ سنن البيهقي الكبيرلا: 2١١١‏ 
والمعجم الأوسط 5: ۲٠١‏ مسند الحميدي ١:؟7١1»‏ وغيرها. وقوله #: (لا نكاح إلا 
بولي) في جامع الترمذي ۳: »5٠1/‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 2٠١7‏ وسنن أب داود ۲: 2579 
وسنن ابن ماجه :١‏ 2505 وغيرها. ينظر: المدونة ؟: ۱۷۷ والمنتقئ شرح الموطاً ": 731٠١‏ 
والتاج والإكليل 5: 1٤-٦۳‏ والأم ٠٤:١‏ وتحفة المحتاج ۷: ۲۳۸ والتنبيه ص”7١٠2‏ 
وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم 2٠١77‏ وصحيح ابن حبان 4: 2905 ومسند أبي عوانة ۳: 5لا 
وجامع الترمذي 7: 517» سنن الدارمي 7: 185. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سس ١4‏ 
".عن ابن عباس 4 قال : (ليس للمولك مع الثيب أمر واليتيمة 
تستأمر فصمتها إقرارها)". 
“.عن أبي سلمة له جاءت امرأة إلى رسول الله له فقالت: (إن أبي 


5 
ود ل لكين 


شعت)7". 
.عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان في حجري جارية من الأنصار 
فزوجتهاء قالت: فدخل علي رسول الله #5 يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا 
لعبأء فقال يا عائشة: هل غنيتم عليهاء أو لا تغنون عليها ثم قال: إن هذا 
الحي من الأنصار يحبون الغناء)”. 
قال العلامة ظفر أحمد التهانوي©: «وأما الأحاديث المعارضة 
للأحاديث التي ذكرناها كحديث: (أي) امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل)*» فالجواب عنه: آنه عام خصوص البعض 
للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول علل نكاح الصّغيرة 


70-87 في سنن النسائي‎ )١( 

(0) قال ابن حجر في الدراية ۲: 04: أخرجه سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۱۸١ :١17‏ والمعجم الصغير 4: 7657 وغيرها. 

(5) في إعلاء السئن :١١‏ 87. 

(5) في شرح معاني الآثار ۳: لاءومسئد أحمد ٦ء‏ والمعجم الأوسط ٣)۱‏ » ومسند 
الطيالسي :7١7:١‏ ومسند أبي يعن ۸: ۱ء وغيرها. 


222222222222222 لف اقطان 
والأمة» أو هو محمول علل نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة» ويؤيد أن 
الحديث ليس على ظاهر معناه فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ زوجت 
حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب» فلا 
قدم غضب» ثم أجاز ذلك” ». 

الثاني: صحّة تزوّجها ونفاذه لازم له حالان: 

.١‏ آنه يصح تزويجها نفسها وينفذ لازماً مطلقاً إذا لم يكن ها ولي عاصب؛ 
لأنه لا يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب 


".أنه يصح تزويجها وينفذ لازماً إذا كان ها ول عاصبٌ بشرطين: 


أ. أن يكون الزوج كفؤاً؛ إذ له حق الاعتراض إن م يكن كفا فلا 
يصح الزواج أصلاً على المفتى به" وإن رضى بعده؛ أن العقد وقع باطلا 


)١(‏ ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن عائشة زوج النبي #5 زوجت حفصة بنت 
عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلم قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع 
هذا به» ومثلي يفتات عليه» فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد 
الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر»وإر يكن ذلك 
طلاقاً في الموطأ ۲: ٠٥٠١‏ وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية 7: 
١‏ : إسناده صحيح. 

(۲) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ذيهء أفتى مها قاضي خان واختارها ابن الام في الفتح :١‏ 
۷ وفي التنوير ۲: ۲۹۷ ومنح الغفار ق8١/‏ ب والدر المختار 791:7: به يفتى» 
وظاهر كلام الطحطاوي في حاشيته علل الدر المختار ۲: ۲۷ وابن عابدين في رد المحتار 7: 
۷ وبرهان الشريعة في الوقاية ص ١9١‏ يدل علل اختيارهم» وقال شمس الأئمة وهذا 
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والباطل لا تلحقه الإجازة» وإنما تلحق الصحيح الموقوف. أما إن رضى قبل 
العقد بتزويجها بغير الكفء صِمٌ؛ لأن الكفاءة حقه) وقد أسقط كل منه) 
حقه فيسقط. وحق الولي بالاعتراض مقيّد با ر يسكت حتئ تلد من 
زوجها؛ لئلا يضيع الولد بالتفريق بين أبويه فإن بقاءهما مجتمعين علل تربيته 
أحفظ له بلا شبهة» ويلحق بها الحبل الظاهر"”". 


ب. أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض”علل الزوج إن كان أقل 
من مهر المثل قاتلا له: إِمَا أن تتم لها مهر المثلء وإمّا أن أرفع الأمر إلى 
القاضي؛ ليفسخ العقد, فإن تمم الزوج المهرّ فبها وإلا فللولي العصبة الأمر 
الثاني: وهو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقد؛ لأنَ الأولياء يفتخرون 
بغلاء المهور» ويعيّرون بنقصهاء فأشبه الكفاءة» بل هو أوك منها؛ لأن ضررّه 


أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح القدوري ق58/ ب؛ لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة 
والخصومة ولا كل قاض يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد علل 
أبواب الحكام» واستثقالاً لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعاً له. 

أما في ظاهر الرواية النكاح من غير كفو ينعقد لكن للولي الاعتراض إن شاء فسخ وإن شاء 
أجاز. ينظر: شرح الوقاية ص ۲۹۰. 

(۱) ينظر: الدر المختار ۲: ۲۹۷. ورد المحتار ۲: ۲۹۷ وغيرهما. 

(1) جاء في القانون الأردني في المادة ۲۳: للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة 
الزوج ما إر تحمل الزوجة من فراشه أما بعد ا لحمل فلا يفسخ الزواج. ينظر: التشر-يعات 
الخاصة ص75١.‏ 

(۳) قال الصاحبان: ليس له ذلك؛ لأن ما زاد عن العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض 
عليه كما إذا برأته من المهر بعد التسمية» فلا اعتراض عليها بالاتفاق. 


یل لوز فاق ی لكام ار واج و الطللاق 
أشد من ضرر عدم الكفاءة؛ لآنه عند تقادم العهد يعتبر مهر قبيلتها بمهرهاء 
فيرجع الضرر إلى القبيلة كلهاء فكان لهم دفعه بخلاف الإبراء بعد التسمية» 
فإنه لا يعبر به. أما إن رضي الولي العاصب بأقل من مهر المثل فينفذ لازماً؛ 
أله ف الاتعد ا عض الول و ا [عتر فين 
عليه» وهذا الحق في الاعتراض للأولياء مراعى وقت الثبوت فقط فلا حقٌ 
لا حالة البقاء". 


الثالث: لا تجبر على النكاح سواء كانت بكراً أو ثيباً” بل إذا أراد الو 
تزو ها فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منهاء 
وحصول الرضا منها بذلك ولا بد ني الاستئذان أن يكون كاملاً بأن يسمي 
ها الزوج علل وجه تقع لما به المعرفة ولا يث يشترط تسمية المهر لهاعلا 
الصحيح” » وإن زوّجها بالفعل قبل الاستغذان فلا ينفذ هذا العقد عليها 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة ؟7: إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من 
عمرها وجود ولي ها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر ها ولي ينظر» فإذا زوجت نفسها من 
ES‏ ا نا 
القاضي بطلب فسخ النكاح. ينظر: التشريعات الخاصة ص١١٠‏ . 

() وعند الشافعى ذه تجبر البكر دون الثيب» فالثيب الصغيرة لا تجير عنده» وولاية الإجبار 
لأب واللجد فقط: ينظر: ال 1۲۸:۸ وتحفة المحتاج 5۸ ۸( رفتوحات الؤهاب 144.14 
وأسنى المطالب ۳: ۲۸ء ومغني المحتاج :٤‏ 0۸ء والتنبيه ص7١٠‏ 2 والغرر البهية :٤‏ 
۹4. وغيرها. وقال مالك وأحمد في إجبار البكر البالغة العاقلة. ينظر: شرح قانون الأحوال 
الشخصية ص 16. 

() هذا القول صححه في الحداية »١141 :١‏ والملتقئ ٠٠١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 
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أنضا إللا رخ بةواحازته ولرضاها :ضورتان: 

١‏ .إن كانت بكراً وها حالتان: 

أ.. إن كان المستأذن لها وليها القريب أو وكيله أو رسوله”. فيكون: 
بالتصريح: كرضيت وقبلت» أو الدلالة كالضحك غير مستهزئة والبكاء بلا 
صوت" والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوال فإن تعارضت أو أشكل احتيط”؛ 
لآن المسيجك: قد كن ن دروا توق يكيون لفيا EAE‏ 
للسخط وقد يكون أسفاً على فرقة الأهلء أو السكوت؛ لشدة حيائها عل أن 
لا یکول سكوها الا راه کان قول لما أبوها: إن :كلمت قل مغ 
فسكتت لا يكون هذا السكوت رضاً. فعن عائشة رضي الله عنها قالت 
قلت: (يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم قلت: فإِنّ البكر 
تستأمر فتستحي فتسكت» قال: سكاتها إذنها)*» وقوله ##: (لا تنكح البكر 


۰ وغيرهم. 

والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إنه الأوجه 

والثالث: إن كان المزوج أباً أو جدّاً فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذانء وإن كان غيرهما 
يشترط. ينظر: شرح الأحكام الشرعية .۸٦:١‏ 

)١(‏ ويلحق بها ما إذا زوجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل فيكفي إخبار واحد عدل 
أو مستورين عند أب حنيفة ولا يكفي إخبار واحد غير عدل. ينظر: الدر المحتار ۲: 2599 
ورد المحتار ۲: ۲۹۹. 

(؟) هو المختار للفتوى ؛ لأنه حزن عل مفارقة أهلها. ينظر: رد المحتار ۲۹۹:۲. 

(©) ينظر: فتح القدير ۳: ٠۲٠١‏ ومنتهئ النقاية ص ۲۹۰» وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري 5: ۲٣٤۷‏ . 


ج > لو لوقا قو كام اواج والطللاق 
حتول تستأذن. قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال أن تسكت)”. 

ب. إن كان المستأذن الول البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لما أخ شقيق 
وأخ لأب فاستآذنها الأخ لأب وعيّن ها الرَوّج والمهر أو استآذنها أجنبي» فلا 
بذ من إفصاحها بالرّضا أو بوقوع ما يدل عليه منها كطلبها المهر مثلاً ولا يعد 
سكوتها في هذه الحالة رضاً؛ لأنّ هذا السّكوت قد يكون لقلة الالتفات إلى 
كلامه إذ هناك من هو أولك منه» فلم يقع دلالة على الرضا؛ لاه يحتمل الإذن 
والردٌّء والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة» ولا حاجة في حق غير الأولياء؛ 
لأنه فضول» ولا في حق ولي غيره أحق منه؛ لعدم الالتفات إلى كلامه 
بخلاف ما إذا كان المستأذن رسول الولي القريب؛ لأنه قائم مقامه. 

۲. إن كانت ثيباً: فيكون رضاها بالتصريح أو الدلالة الواضحة كطلب 
مهرهاء أو نفقتهاء أو تمكينها من الوطء, فلا يكتفي منها السكوت سواء كان 
المستأذن أو المخبر هو الولي القريب أو البعيد؛ لقوله &: (لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر)”» وقوله #ك: (البكر تستأمر والثيب تشاور قيل: يا رسو الله إن 
البكر تستحي قال: سكوبها رضاها)”» وقوله #: (الثيب تعرب عن نفسها 
والبكر رضاها صمتها)*؛ ولأنْ الحياء في الثيب غير متوفر لقلته بال مارسة» 


. ۲٠۵٠ :5 وصحيح ابن حبان‎ »۱۷۷ :١ والمنتفئ‎ ۱۹١۰٤ :5 في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۲٠۵٦:٦ وصحيح ابن حبان‎ »١١/ا/‎ :١ والمنتفئ‎ »11٠0 5 :5 في صحيح البخاري‎ )۲( 
15 E 

(4) في سنن ابن ماجه١: ٠۰۲‏ ومسند أحمد 4: ۰۱۹۲ وشرح معاني الآثار :٤‏ /77» وسنن 
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الزابع: البكارة حقيقة وحكأ والثيب: 


س 
م ن 


أولاً: البكر حقيقة: هي ما دامت الجلدةٌ الرقيقة موجودة في المحل 
المعلوم. 

ثانياً: حكىاً: هي من زالت الجلدة الرقيقة المسنّاة العذرة من محلها بأحد 
الأسباب التالية: 

)١‏ تعنيس: وهو طول المكث من غير تزويج. 

”) وثبة: أي نطة وهي الوثوب من فوق. 

۳) حيضة: بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتها. 

4) جراحة ني المحل المعلوم لداع من الدواعي. 

٥‏ زنا مالم يشتهرٌ حاهًا بأن عرفت وتكرر منها أو أقيم عليها الحدّ؛ لأنَّ 
الناس عرفوها بكراً والشّرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياء» وإذا وجدت 
العلّة يترتب الحكم عليهاء وهاهنا قد وجدت لمعرفة التاس ها بالبكارة 
فيعيبونها بالنطق» فتستحي وتمتنع من النطق» فكانت العلّة موجودة» فيكتفي 
بسكوتها كي لا تتعطل مصالحها. 


البيهقي الكبير ۷: “2177 والمعجم الكبير 2٠١8:1177‏ والفردوس۲: 2٠١4‏ وفي إعلاء السنن 
0١‏ صححه في الجامع الصغير. 

)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة ١1"‏ : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة 
المتجاوزة من العمر ثانية عشر عاماً. ينظر: التشريعات الخاصة ص77١.‏ 


ل لورفا قو تقاف الرواج و الطللاق 

الملحقات بالبكر حك 

١.التفريق‏ بالعنة» فإذا تزوج رجل امرأة ووجدته عنيناً ورفعت أمرها إلى 
القاضي وفرَّقٌ بينهما. 

۲.التطليق أو الفسخ أو موت زوج المرأة قبل الدخول» ولو كانت بعد 
الخلوة الصحيحة. 
بي أو لا إن اش ت 0 
بل لا بدَّ من النطق» أو ما يدل علل الرضا غير السكوت لعدم الحياء هنا؛ 
ولأن الشرع أظهر هذا الوطء حيث علق به أحكاماً من لزوم العدّة والمهر 
وات ال ا 

الخامس: زواجها من غر کفء» وله صور: 

١.إه‏ لو زوج الويّ المرأة برضاها ولريعلموا بعدم الكفاءة وإر يشترطوها 
وإريخبرهم الزوج بهاء فليس له خيار الفسخ» ولا ها؛ لأثئهم إريشترطوا 
الكفاءة وإريخبرهم الزوج بها كان الرضا بعدم الكفاءة من الولي؛ ولأنّه عند 
م e ooo‏ 


۳٠۲-۳١۱ ينظر: تفصيل أحكام البكر حقيقة وحك) الدر المختار ورد المحتار۲:‎ )١( 
وغيرها.‎ ۸۹-۸۸:١ وشرح الأحكام الشرعية‎ 
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”.إنّه لو زوّج الولي المرأة برضاها ور يعلموا بعدم الكفاءة واشترطوه أن 


يكون كفؤاء ثم تبن انه ليس بکفء لها. كان لهم الخيار؛ لأنّه باشتراطهم ثبت 
عدم رضاهم إلا إذا كان كوا فإن ظهر أنه غير كفء ثبت هم حقٌ الفسخ. 

۳. ئه لو أخير الزوج بالكفاءة فزوجوها علل ذلك» ثم ظهر أنه غير كفاء 
كان لهم الخيار""» وتقاس عليها ما شا تها من الضور. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ۳: ۷١۱۳ء‏ شرح الأحكام الشرعية 2٠١1-١1١7 :١‏ وغيرهما. 

(0) نص القانون الأردني في المادة :۲١‏ إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان 
كلاهما كفاءته ثم تبين أنه غير كفؤ فلا يبق لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت 
الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي 
مراجعة القاضي لفسخ الزواج» أما إذا كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص70١.‏ 


لاساد الذكترر صلاع ار الا ي 


الفصل الرابع 
٤‏ الوكالة والكفاءة والمهر 
الملبحث الأول 
الوكالة في النكاح 
المطلب الأَوّل: تعريف الوكالة وكيفيتها: 
ولا ته 
الت وكيل: هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرّف جائز معلوم من يملكه. 
فك ا يمك تهر من الات 1 أن يقر لاه يمه وله أن يو كل 
غيره فيه » وكل شخص لا يملك تصرفاً ليس له أن يوگل غيرّه فيه؛ لأ 
الولاية المتعدّيةَ فرعٌ الولاية القاصرة» فإذا كانت الأوك غير موجودة» فلا 
يتأت وجود الثانية. 
التوكيل في الرّواج: إقامة غيره مقام نفسه في تزويجه إن كان الموكل 
يملك الرّواج: كأن يكون الشخص بالغاً عاقلاً سواء كان ذكراً أو أنشئ أو 
وليه سواء كان أباً أو جداً أو غيرهما؛ إذله أن يوكل غيرّه بتزويج مَّن له 


و شخش70ف3ي7+ة_+ت_تاتاتْاْتْتتتت5 5 یل فی الي اروام الع 
CR‏ املكف DE‏ كدان كر لعن فيس 
انارو و له انور كل ركو هرو عد لون لكان 

ثانياً: كيفية التوكيل: 

يجوز الت وكيل بالكتابة أو بالمشافهة ويستحب الإشهاد عليه؛ خوفاً من 
جحود التّوكيل» فيحصل التزاع فإذا كان هناك شهود أمكن المدعي إثبات 
التوكيل بهاء بخلاف ما إذا لر يشهداء فاه لا يتأتى إثبات التوكيل بالبينة". 

المطلب الثانى: حالات الوكالة: 

أولا: حالات التوكيل: 

الحالة الأولى: أن يكون المو كل الرجل» وها صور: 

الصّورة الأولى: أن يو كله بتزويجه امرأة غير معيّنة؛ كا إذا قال رجل 
لاش وكلتك في أن تزوّجني امرأة. وها أحكام: 

.١‏ يصح تزو يجه له بأي امرأة ولو كان بها عاهة كعمى أو عته أو جنون أو 
كانت مطلقة الزوج أو معتدته أو من آلى منها أو ظاهرها”؛ لان فض امرأة 


»٦۲ص وشرح الوقاية ص1۲۷ والمحيط‎ »4١ :١ ينظر: شرح الأحكام الشر-عية‎ )١( 
بء وكنز الدقائق ص ۲٠ء وتنوير الأبصار‎ /٠٤١ والحداية ۳: ۱۳۷ ومنح الغفار ق۲:‎ 
وغيرها.‎ »١5 ص5‎ 


اقل السو 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5353 
يطلل اوك ا ول ]تف ر ار اه و العامات وة 
لو حلف لا يتزوّج فتزوّج أمّة أو حرّة بها عاهة حنث”. 

۲. لا ينفذ تزويجه إن كان الوكيل مته في العقد على الموكّل إلا إذا أجازه. 
كنا إذا زوّجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة أو زوجت المرأة نفسها أن 
وكلها بتزويجه» فإن العقد موقوف علك إجازته تصريحاً أو دلالة؛ لأنّه متهم في 
هذه العقود» أما إذا زوجه أخته جاز؛ لأنه غير متهم في حقها". 

". إن زوّجه امرأتين» فلها وجهان: 

أ. لا ينفذ إن كان التزويج في عقد واحد» بل يكون موقوفاً على إجازته. 
إن شاء أجاز نكاحهم أو أيّْتهما شاء؛ إذ لا تلزمه المرأتان ولا واحدة منهما؛ 
لأنّه فضولّ فيها لمخالفته أمر الموكّل» ولا وجه لتنفيذه في واحدة؛ لأن الوطء 
لا يقع إلا في معيّنة والمنكرة ضدذهاء ولا وجه إلى التعيين؛ لثلا يلزم عليه 
الترجیح بلا مرجّح”. 

ب. يصح ويلزمه الأولى منهما إذا زوّجّهما له في عقدين» وتوقف الثاني 
عل حارف لان ال كال اهت الد الأول كر ن فضوليا اة لن 


(1) وفال الضباضيان: لا جور للر كيل أن يزو جه إلا الأكفاء؛ لان المطلق يتصرف إل 
المتعارف» وهو التزوّج بالأكفاء» والكفاءة وإن لر تكن معتبرة من جهة التساء إلا أثئها 
مستحسنة في الوكالة. ينظر: المبسوط 1۹: ١١ء‏ وشرح الأحكام الشرعية .۲٠۸:١‏ 

AEN ينظ‎ )0( 

() ينظر: المصدر السابق 1:١9‏ ١؟7١.‏ 


س ل ال فاق وو لكام ا فاون 
الثاني» فيتوقّف علل الإجازة. 

الصورة الثانية: أن يو گله بتزويجه امرأة معيّنة معّنة» وها وجهان: 

الأول: أن يعبّن له المهرء وله أحكام: 

.١‏ إن زوجه بالمهر المعيّن للموافقة» يصح وينفذ. 

۲. إن زوجّه بمهر أقل من المعيّن» يصح وينفذ؛ نا ا 

۳. إن زوجه بأكثر نما عيّنه. وها هيئات: 

أ.يصح وتلزم الموكل الزيادة إن رضي بها قبل الدخول قولا أو فعلاً. 

ب.لا تلزم الموكل الزيادة إن دخل بها غير عالر بهاء ويكون له الخيار 
بإجازته ودفع المسمّئ أو رده ودفع موقن الكل رن كان اف رمو لتك الا 

ت.لا ينفذ إن إر يرض الزوج بالزيادة» والتزم بها الوكيل؛ بل يكون 
موق ا ا ن اخ المروعة بان أن يعمل غير ذلك اذ ر به 

الثاني: أن لا يعيّن له المهرء فإنه يصح الزواج ويلزمه المهر ولو بغبن 
فاحش؛ لأن المطلق يجري علل إطلاقه حت يقوم دليل علل التقييد" » لكنه إذا 


)١(‏ وقال الصاحبان: لا يلزمّه إلا إذا أجازه؛ لأن المطلقٌ يتقيّدُ بالعرف» والعرفٌ تزوّج المرأة 
بمهر مثلهاء أو بغبن يسير لا فاحش. ينظر: المبسوط »١١7:19‏ ورد المحتار 7: ۱ وشرح 
الأحكام الشرعية .۲٠۹:۱‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ٣ا‏ 
زوّجه عل مال معيّن للزوج كسيارة» فإن العقد صحيح» والتّسمية غير 
صحيحة» فيكون الزوج بالخيار إما أن يعطي السّيارة أو قيمتها؛ لأنّه بتوكيله 
إر يسلطه علل إزالة الملك عن عين السّيارة؛ إذا ليس من ضرورة ما أمره به 
زوال ملكه عن شيء من أعيان ماله". 

الصورة الثالثة: أن يوكّله بتزويجه إحدى امرأتين عيّنهما له فيجوز له 
تزويجه أَيّهما؛ لأن التوكيل مبني علل التوسع» فهذا القيد من الجهالة لا يمنع 
صحته» وإن زوّجهما جميعاً منه لر يجز نكاح واحدة منهما : لأنه مأمور بنكاح 
إحداهما بغير عينها فلا يمكن تصحيح نكاحها للزوج ولا نكاح إحداهما 
بعينها إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرئ”. 

الحالة الثانية: أن يكون المو كل المرأة أو وليّهاء وها صورتان: 

الصّورة الأولى: أن يكون التوكيل بغير معيّن؛ فيصح تزويجها من أي 
رجل إلا أن يكون متها في ذلك كتزويجها من نفسه أو لده أو أبيه» فيوقف 
نفاذه علل إجازتها ىا مرّء مع مراعاة أن يكون الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل 
کا سبق بيانه في الولي. 

الصورة الثانية: أن يكون التوكيل بمعيّن. وهنا يقام الوكيل مقام المرأة 
والولي فا مرّ من الأحكام في تزويج المرأة نفسها أو تزويج الولي لما عند 


(5) ينظرة السو 1 
(9)ينظن: المبشوط 1931219: 


و ی کو ا والطللاق 
الكلام عن الولي يأتي هنا بتامه فلا حاجة للإعادة. 
انيا: توكيل الموكل غيره بالزواج: 
لا يجوز للوكيل بالزواج أن يوكل غيرّه» بل هو الذي يتول العقدّ بنفسه 
سواء كان الموكّل له هو الزوج أو الزّوجة؛ لأنْ الموكل رضي برأيه لا برأي 
غيره إلا إذا رضي الأو ذلك مول ا 
.١‏ صرحا وله حالتان: 
ا عاق لخا معش قاد رز ل أن ير كل فر إداافال وجل 
لآخر: وكّلتك في أن تزوجنى فلانة ولك أن توكل فلاناً. 
ب. أن يفوّض الأمر إلى مشيئته» فيجوز له أن يوكل من يريد؛ كم إذا 
".دلالة: كأن يقول له: وكّلتُك في أن تزوجنى فلانة» وفوضت الأمرَإِك 
رأيك في كل ما تفعله» فتوكيله غيره في هذه الحالة صحيح أيضاً؛ لأنه من 
ضمن أفعاله التي رضي بها الموكل فيصحٌ. 
ثالثاً: حالات الوكيل والحقوق المترتبة على الّواج: 
١.لا‏ يطالب الوكيل في الزواج بالحقوق المترتّبة عليه بمجرد عقد 
الزواج؛ كدفع المهر أو تسليم الزوجة"؛ لآنه سفيرٌ ومعير فقط» بخلاف 


(۱) ينظر: الدر المختار .٥۲۸:١‏ ورد المحتار 4©: 2577 وغيرهما. 
(0) ينظر: شرح الوقاية ص١51.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 51 
الوكيل في البيع فإن كان وكيلاً من جهة البائع يطالب بتسليم المبيع» وإن كان 
من جهة المشتري يطالب بالثشمن". 

”.يطالب الوكيل بالحقوق المترتبة على الزواج إن التزم ذلك» سواء كان 
هذا الالتزام في العقد أو بعده وَجَبَ عليه أداؤه؛ وله صورتان: 

أ. أن يكون التزامه وضمانه بإذن الزوجء فإنه يرجع بم أعطئ على 
الزّوجء ويجبر الزّوج علل دفعه للوكيل؛ لأن الوكيل قضى دينه بإذنه فلا يكون 
متبرعاً". 

ب. أن يكون التزامه وضانه بغير إذن الزوج» فلا يجبر الزوج علل دفعه 
للوكيل؛ لأنّه يكون متبرّعاً حيث دفع الدّين بلا إذن المدين. 


(۱) ينظر: المبسوط 5: 2177 والتبيين ۲: ٠١۲‏ والعناية ۳: 7٠4‏ وفتح القدير ٠٠٠١:۳‏ 
والبحر ۳: »١557‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: المبسوط 119:19. 


(لالأسعاة الدكترر صلاع او الا ل 


المببحث الثاني 
الكفاءة في النكاح 

المطلب الأول: تعريف الكفاءة وأهميتها: 

الا رها 

الأول: لغة: الكفء: النظير» يقال: كافأه: أي ساواه» ومنه قوله : 
(للؤستون تككاقا اوش وسن بهم أددالت )00 

الثاني: شرعاً: الكفاءة هي مساواة الرجل للمرأة في النسب والإسلام 
والحرفة والحرية والديانة والمال. وإِنَّا اعتبرت في هذه الأشياء؛ لأنْ التّفاخرَ 
يقع بها فيما بين الناس. 

ثانياً: أهميتها: 

إنها اعتبرت بين الرّوجِين؛ لأن النكاح يعقدٌ للعمر ويشتمل عل 


الشيخين ولريخرجاه. وسنن أب داود ۳: »؛ وسئن النسائي٤:‏ 2711 والمعجم الأوسط 
٠١ "5‏ وغيرها. 


4 بل اوی ف سكام ار واچ والطللاق 
أَغْراض ومقاصد كالازدواج والصحية والآلفة شين القرابات» ولا 
ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء؛ولأنهم يتعارون بعدم الكفاءة» فيتضرٌر 
الأولياء به» قال عمر بن الخطاب ذيه: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا 
م الأكفاء»”. 


والكفاءة تعتبر من جانب الرجلء لامن جانب المرأة؛ لأن الشر_يفة 
ای أن تكون مقر هة تكسن قلا تددن اعقارها من جاب بحلاف 
جانبها؛ لأن الزوج مَسَتَفرش فلا تغيظه دناءة المرأة. 

والكفاءة حق الول وحقٌ المرأة» فلو أسقط كل منها حقّه فالأمر ظاهرء 
ولو أسقط واحدٌ منها حقّه بَقِيّ الآخر". 

وقد سبق ذكر أحكام الكفاءة عند الحديث عن الول وبقي الكلام علل 
شروط الكفاءة» وهي محل الكلام هنا. 


:١ والآثار‎ ٠١١۰٠١۲ :5 ومصنف عبد الرزاق‎ »07 :٤ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيرها.‎ ۲ 

(۲) ينظر: الدر المختار ۳: ١1/‏ "9 ورد المحتار ۳: ۳١۷‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: تنوير الأبصار ۳: 2777 وغيره. 


لالأسعاة الذكترر صلاع او ا ا 

المطلب الثاني: شروط الكفاءة: 

وهي ستة جمعها ا لحموي في هذين البيتين": 
5 5 0 1 و 3 ع 5 و 
إن الكفاءة في التكاح تكودني ستلهابيت بديع قدضبط 
3 ل و 
بست وإسنلام كذلك حرفة بحري وديانة محال فقصط 
الأول: النسبء وهو في العرب. والمعتير فيه: 

.١‏ إن قريش بعضهم أكفاء لبعض. ولا يعتبر التفاضل بينهم؛ لأن النبي 
زوج بنته من عثان» وهو عدوي لا هاشمي» وزوّجَ عل كرم الله وجهه 
قريش» قال رسول الله © : (إِنّْ الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل 
2 هاشم)” وقال : (خير نساء ركبن الإبل: صالح سا قريش» أحناه 
علل ولد في صغره» وأرعاه علل زوج في ذات يد)”. 

والقرشي من كان من أولاد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياء بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان» والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي 


.A٦ :۳ ينظر: رد المحتار‎ )١( 


(۲) في صحيح مسلم ٤‏ : 5 » وغيره. 


(۳) في صحيح البخاري ۳: ٦٦۱۲ء‏ وصحيح مسلم 5: ٤۱۹۵ء‏ وصحيح ابن حبان ۱۳: 
5»؛ ومسند الحميدي ٠٠٥١:۲‏ والآحاد والمثاني 0: 509» وغيرهم. 


222222973777272 فطلو فاق اوج لتقام روطان 
© فإنه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر". أما أولاد من هو فوق النضرء فليسوا من قريش”. 

”.أن العرب أكفاء لبعض» ولا يكون سائر العرب أكفاء لقريش؛ قال 
رسول الله : (لما خلق الله الخلق اختار العرب ثم اختار من العرب قريشاً» 
ثم اختار من قريش بني هاشم» ثم اختارني من بني هاشم» فأنا خيرة من 
خيرة)» وقال سلمان الفارسي ذك: «ثنتان فضلتمونا ا يا معشر العرب لا 
تنكح نساؤكم ولا نؤمكم»”. 

والعربيّ عند الفقهاء: هو من يعرف اتصال نسبه إلى قبيلة من 

اة 

1 أن العجم ليسوا بكفء للعرب؛ لأثهم ضيّعوا آنسامم» فلا يفتخرون 
بها لجهلها عندهم» وإِنَّا يفتخرون بالإسلام والحرية والحرفة» قال : 


)١(‏ ينظر: سبائك الذهب ص .1١‏ والأعلام ۸: 2708 ومنتهئ النقاية ص 10 7. وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص 790. 

(۳) في المستدرك 5: /91» وسنن البيهقي الكبير ۷: ١٤١٠ء‏ وقال: هذا مرسل حسن» ونوادر 
الأصول :١‏ 777. وضعفاء العقيلي :٤‏ ۳۸۸ والطبقات الكبرى ٠١ :١‏ وعلل ابن أبي 
حاتم 5 » وقال أبو حاتم: حديث منکر» وغيرهم. 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۷: 5 17» وقال: هذا المحفوظ موقوفا. 

.45:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )٥( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 
(قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة 
بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل)*» وإنَّا سمي العجم 
موالي؛ لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي العرب» وكان للعرب استرقاقهم» 
فإذا تركوهم فكأنهم أعتقوهم» والموالي هم المعتقون» وقال #: (تخيروا 
لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)”. 


والعجمي: من إرينتسب إل إحدى قبائل العرب» قال ابن عابدين”: 
وعامة أهل الأمصار والقرئ في زماننا منهم سواء تكلموا بالعربية أو غيرهاء 
إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى 
الأنصار ونحوهم. 


(۱) قال البيهقي في سننه الکبری ۷: 4 : هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث إريسم 
شجاع بعض أصحابه» ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً ضعيف 
بمرّة. انتهئن. وني الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار ۷: »١‏ ومجمع الزوائد :٤‏ 
٥‏ والدراية ۲: 57. وغيرها. 

(0) في المستدرك 7: ١۷ء‏ والأحاديث المختارة ۷: 94١ءوقال‏ المقدسى: إسناده حسن» 
و اوي لكاي ر ا ی وو امد ماه 
۳ہ ومسند الشهاب ٠۳۹۰ :١‏ والفردوس ۲: ۵١١‏ وفي هذا الحديث كلام من حيث ثبوته 
فضّله ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲: 516-5717» والعجلوني في كشف الخفاء :١‏ /2”0 
وابن حجر في تلخيص الحبير ”: »١57‏ وأفاض الكوثري فيه في مقالاته ص 2١51-١١‏ 
والتهانوي في إعلاء السنن 88:١١‏ وغيرهم. 

(۳) في رد المحتار ۳: ۸۷. 


بل لورفا رق سكاف روطان 
لكن العار وإن كان أعجمياً كفو للقرشية وغيرها؛ لأن شرف العلم 
فوق شرف التسب وغيره". 
الثاني: الإسلام وهو في العجم» والمعتير فيه: 
.١‏ أن من كان له أب في الإسلام ليس كفؤاً كن لا أب له فيه. 


۲. أن من كان له أب وجدّ في الإسلام ليس كفؤاً لمن له أب واحد فيه. 


۳. أن من كان له أب وجد في الإسلام كف أن له آباء فيه؛ لأن أصل 
التعريف بالأب وتمامه بالجد. فلا يشترط أكثر من ذلك”. 
أما في العرب فمّن لا أب له في الإسلام من العرب» وهو مسلمٌ فهو 
كفةٌ كن ها آباء في الإسلام؛ لأن العرب يتفاخرون بالدنسبء. فيعدٌون 
النسب كفواً لنسب آخرء وأمّا العجم فقد ضيّعوا أنسابهم؛ فمفاخرتهم 
بالإسلام. 
الثالث: الحرّية وهي في العجم. والمعتبر فيها: 
4س كا نهدا اوسا لبن كوا ل E‏ 
انمي كان سق وه انس ققد ا لايك | ماود جراد : 
”. أن من كان ابوه وجده حرّين كفء لمن لما آباء أحرار”. 


(۲) ينظر: مجمع الأخبر .٤١:١‏ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص 790. 
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أما بالنسبة للعرب فإن الحرية لازمة هم؛ لأنه لا يجوز استرقاقهم”. 
الرابع: المال» وهو ني العرب والعجم. والمعتبر فيه على الصحيح": 

١.امتلاك‏ المهر: أي المهر المعجّلء ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً". 
۲.القدرة على النفقة عليها“: بأن يكون مالكاً لنفقة شهر إن كان غير 
محترف أو يتكسب كل يوم ما يكفيه إن كان محترفاً».5 


الخامس: الديانة: وهي التقوى والزهد والصّلاح”» وتكون في العرب 
والعجم» والمعتبر فيه: 


.١‏ إن الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح» وإن لريعلن الرّوج فسقه 


a O) 

(۲) روي عن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأن 
الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. ينظر: رمز الحقائق ۰۱٤۹ :١‏ والتبيين ۲: ٠۳١‏ » وشرح 
الوقاية ص45 7؛ وغيرها. 

(©) نظ الین ۴:۴ 

(5) ينظر: الوقاية ص‌٦۲۹»‏ وشرح الوقاية ص‌٦۲۹»‏ وغيرهما.. 

(5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ٠٠١ :١‏ وغيره. 

(5) اقتصر القانون الأردني في الكفاءة علل المال ففي المادة :٠١‏ يشترط في لزوم الزواج أن 
يكون الرجل كفا للمرأة في المال» وهي أن يكون الزوج قادراً عل المهر المعجل ونفقة 
الزوجة وتراعئ الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص ١70‏ . 

(۷) ينظر: البحر الرائق ۳: »١ 57-١51١‏ وغيره. 


4 بل الوفاق ف أجحكام الزؤاج والطلاق 
عن الصحيح”؛ لها تعيّر به. 
ناا كفو لابق ريت ناس 
”. إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ 
لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 
.٤‏ إن الفاسق كفو لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس 
لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مثله» وهي قد رضيت به. 
فالتعويل على صلاح الكلء ومن اقتصر علل صلاحها أو صلاح أبيها 
نظر إلى الغالب من أن صلاح الوالد والولد متلازمان”. 
الشادس: الحرفة": وهي المهن والصّنائع» ويكون في العرب 
والعجم*» والمعتبر فيه: 


)١(‏ هذا اختيار الفضلي ذه ومشئ عليه في الوقاية ص ١٠۲۹ء‏ وفي الدر المنتقى 5١ :١‏ ": هو 
الصحيح. 

(؟) ينظرة”"رد المحقاز 07718 وعمدة الرعاية 4۲۹١‏ وغترهها: 

(۳) حقق في غاية البيان: إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
وصاحبيه؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيّرون بدناءتهاءوهي وإن أمكن تركها 
يبق عارها.كما في البحر": 5 »١5‏ وفي الملتقئ 5٠ :١‏ : وحرفة عندهماء وعن الإمام روايتان 
فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفا لعطار أو بزاز أو صراف» وبه يفتئ. وينظر: 
اللباب 7: .٠١‏ 

(؟) ينظر: رد المحتار ۲: 37١‏ 7. 
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دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة, والمعول عليه في 
تحديد ذلك هو العرف» فالكناس ليس كفواً لبنت التَّاجِرء وهكذا؛ لأنْ 
الناس يتفاخرون بشرف الحرف. ويتعيّرون بدناءتها وهي وإن أمكن تركها 
يبقي عارهاء وحينئظٍ يكون المدار فيها عل التفاخر والتعيّر”. 


)١(‏ قال المحلاوي في نزهة الأرواح ۳۸: محصل ما قاله ابن عابدين وقرره شيخي العلامة 
الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الهمام في الفتح 
الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار علل تعيير الولي وعدمه» فإذا ألحق الزوج بالولي عاراً لا 
يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً. 


(لالأسعاة الدكترر صلاع ار الا ل 


المبحث الثالث 
اله 

المطلب الأوّل: تعريف المهر وأسماؤه وحكمه: 

أولا تغريقهة 

الأول: لغة: المهر: صداق المرأة» والجمع مُهُورة”. 

الثاني: شرعاً: المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع 
بالتسمية أو بالعقد”. 

ثانياً: أساؤه ومشروعيته: 

او ا 
والعَطيّة» والعلائق”» وأوصلها بعضهم” إلى ثلاثة عشر» ونظمها فقال: 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير ص 20/7 وغيرها. 

(۲) ينظر: العناية ۳: ۳٠١‏ رد المحتار ۲: ٠79‏ وغيرهما. 

() ينظر: الشرنبلالية ٠۳٤١:١‏ ومجمع الأغبر :١‏ 5 27 وغيرهما. 
)٤(‏ ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ۳: 77/5» وحاشية الجمل 775:5. 


6 -+-د لل سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
أنماء مهر .مع ثلاث عشر مَهوٌصداقٌ طول خرس أجر 
اك ظ د شه 0 0 el‏ 
وقد ورد في آيات القرآن والأحاديث النبوية بعض هذه الأسماء» وهذه 
الآيات والأحاديث دليل علل مشروعية المهر» فمنها: 
.١‏ قوله خَل: (وَآنُوا النّسَاءَ صَدَّقَامم عبن نِخْلَّةَ) "من تَحَله: أي إذا أعطاه 


إياه من طيبة نفسه”". 
۲. قوله غَللة: إلا جْنَاحَ عل اح عَلَيْكُمْ إن نْ طَلَقَتَ السا ا ا و تَفْرضُوا 


5 


ّ فريضة ية 
۳. قوله ¥ڭ: (فَانَحِحُومَنَّ بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ َّ وَآُوهُنَ أَجْورَهُنَ بِالْعْرُوفٍ 


م 
ع 


مُخْصَئَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍِ وَلا مُتَخِزّاتِ َخْدَانِ]*» والتعبير بالأجر عن المهر 
O‏ ابو نااك عدار ع د قمر E‏ ان انعد 
وجل ملك المرأة بخلقتها ما يجعل الرجال يرغبون فيها ويقدمون لما المال 
بإزائه» فنجد أن المسافحات يأخذن المال مقابل تقديمهن لأنفسهن في المعتادء 
لكن النكاح اختلف عنه بالإكرام للمرأة والتشهير به أمام الناس وحفظ 
حقوقها من التّفقة والسّكنى ونسب الولدء وهذا لا يلغي حقها ني الأجر 


)١(‏ النساء: من الآية؟. 

(؟) يبظن: تفسير الف 1517 
() البقرة: من الآية775. 

(5) النساء: من الآية70. 


[لالأسهاة الذكترر صلاخ او الا ا 
أولاً عندما ترضى أن تملك ما وهبها الله لغيرها؛ لكي تطيب نفس هأ وتأليفاً 
5. قال 65: (هل عندك من شىء تصدقها)”". 
. قال يك : (أدُوا العلائق. قيل: وما العلائق يا رسو الله؟ قال: ما 
تراضى به الأهلون)”: 
ثالثاً: حكمه: 
أنه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحلء لا لصحّة النكاح» فالعقد 
يصح وإن لم يسم فيه مهر أو نفي: بأن تزوّجَها بشرط أن لا مهر لما؛ بدليل 
5 - ۰ ومع o‏ ,اه 26 ۶ ع مرق م 52 مه م 2 
قوله 2¥: 1لا جُتاح عَلَيْكُمْ إِنْ لتم النْسَاءَ مَا 1 مَسُّوهُنَ أو تَفْرضُوا طن 
فَريضَةً)”. حكم بصحّة الطلاق مع عدم التسمية» ولا يكون الطلاق إلا في 


النكاح الصحيح» فعُلِمَ أن ترك ذكره لا يمن صحّة النكاح". 


2437١ :۳ وسنن الترمذي‎ »4 ٠" :4 ۱۹۷۳ء وصحيح ابن حبان‎ :٩ في صحيح البخاري‎ )١( 
زرا‎ 

(0) في سنن البيهقي الكبير ۷: 774 وضعفه»ء وسنن الدارقطني ۳: 4 5 7» وسنن سعيد بن 
منصور 23٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 597» وغيرهاء وينظر: تلخيص الحبير ۳: 2195 
وخلاصة البدر المنير ؟: ٠۲٠٤‏ ونصب الراية ۳: 27٠١‏ وغيرها. 

(۳) من سورة البقرة» الآية (715). 

(6) ينظر: الهداية ۳: ٠۲١‏ والبحر الرائق ٠١١:۳‏ ومجمع الأنهر "57:١‏ وغيرها. 


0 اجمسصوو7_739تإ7ببي7ب7ب7ب7777 نول الوزفاق فو كام الرواج رو ا 
المطلب الثاني: أقل المهر: 
اا عق ور ا ارما ا كير هنا 
العشرة وزن سبعة مثاقيل”” سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة”» بدليل: 
١‏ .قوله #: (لا مهرٌ أقل من عشرة دراهم)*. 
".عن سيدنا علي کرم الله وجهه: «أقل ما و به المرأةعقية 
دراهم»”. 


)١(‏ وقال مالك ذيه: أقل المهر ربع دينار. وقال الشافعي ك وأحمد ذه ما يجوز أن يكون ثمناً 
في البيع يجوز تسميته مهراً. ينظر: شرح الأحكام الشرعية .١١ 5 :١‏ 

(۲) والمثقال = ٥,۸۸‏ غم. فالسبعة مثاقيل: 0,84 غم × /1 ٤١,٠١‏ غم فضّة. ينظر: 
المقادير الشر-عية ص۸۷ والفقه الإسلامي وأدلته ٠٤٤:١‏ ومعجم الفقهاء 5 »٤٠‏ 
والإيضاح والبيان .۲۲١‏ 

(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ۳۳١‏ وغيره. 

(5) رواه الدارقطني عن جابر #ه رفعه في حديث سنده واه؛ لأن فيه بشر بن عبيد كذاب» 
ورواه الدارقطنيّ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عل ته موقوفاًء وقال أحمد 4 : سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: إر أجد لهذا أصلاء يعنى العشرة في المهر» ويعارضه ما رواه الشيخان في 
اه ويه ( لعن ولو غاا بو حدية» قال العارى :و سد لار الأول 
علل أقل مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاًء والثاني المسجّل عرفاًء ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي 
في سننه الكبرى من طرق ضعيفة» لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر ذه فيرتقي إلى مرتبة 
الحسن. وهو كاف في الحجة. وني إعلاء السئن :١١‏ 0: حسّنه ابن حجر وصاحب شرح 
السنة. ينظر: الأسرار المرفوعة 759-154 وظفر الأماني ۷۲١-٤۷٠ء‏ وكشف الخفاء 7: 
445-65» وفتح باب العناية ۲: ٠٠١‏ وإعلاء السئن١١:‏ "91- ١١٠٠ء‏ وغيرها. 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۷: 5٠‏ 7» وسنن الدارقطني 7: 57 7» وضعفاء العقيلي ۲: 24١‏ 
وذكره ابن الجوزي في التحقيق ۲: ۲۸۲. وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية ۳: ١99‏ . 
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۳.إنه حق الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله كك: قد عَلِمْنَا ما فَرَضْنًا 
عَلَيِْمْ في أَزْوَاجهة)”» وكان ذلك لإظهار شرف ال محل فيتقدّر بها له شأن» 
وهو العشرة استدلالاً بنصاب السرقة؛ لأنه يتلف به عضوٌ محترم» فلأن تملك 
به منافع البضع من باب أولكى". 

٤‏ .قوله ¥لا: أن يعوا بأَموَالِكُمْ حصن غَبْرَ مُسَافِحِينَ”, قال اسفن 
4#*: «فيه دليلٌ علن أن النكاح لا يكون إلا بمهرءوأنه يجب وإن إريسمء 
وأنّ غير المال لا يصلح مهراًء ون القليل لا يصلح مهراً إذ الحبة لا تعدّمالاً 
عادة». 

ولا يقبل من الزوجين تسمية أقل من هذا المقدار» فإن سمَّيا أقل منها 
كملت العشرة مراعاة لح الشرع» وإن سيا أكثر منها فلا يعارضه) أحد؛ 
إذ للزوج أن يسمّي لزوجته ما شاء عل حسب قدرته واتفاقه|. 


)١(‏ من سورة الأحزاب» الآية(60). 
(۲) ينظر: العناية ۳: ۲١‏ وغيره. 
(۳) النساء: من الآية ؟. 

(6) في تفسير النسفي 119:1 


7 ل انی فج كام الرواج و الطللاق 

المطلب الثالث: ما يصلح مهراً: 

وفيه ما يلي: 

الأول: كل ما كان مالا متقوّماً: 

فالمال: هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو 
غير منقولء والالية إِنَّ) ثبتت بتمول الناس كافة أو بعضهم» وذلك بالصيانة 
والادخار لوقت الحاجة» ولا يتأتى ذلك فيه| يتسارع إليه الفساد فيتمكن 
النقصان في ماليتهاء وفي النقصان شبهة العدم". 

والمتقوم: ما يباح الانتفاع به شرعا”". 

والمال المتقوم: هو ما يتموّل ‏ أي يدخر لوقت الحاجة ‏ ويباح الانتفاع 
به شرعاً". 

فيشترط في المال المتقوم أمران: 

أ. أن يكون متمولاًء فا يكون مباح الانتفاع بدون توّل الاس لا 
کو كيده حنطة. 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۹: ١١٠٠ء‏ والبحر الرائق :١‏ ۲۷۷ عن الكشف الكبيرء ورد المحتار ؟: 
٠١‏ ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 204 وغيرها. 

(۲) ينظر: والبحر الرائق : ۲۷۷ ودرر الحكام ۲: ١۱۷٠ء‏ وغيرهما. 

0 ينظ خا ان والبص الراقق 8 ا و غر هنا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ٣‏ 
ب. أن يكون مباح الانتفاع» لكو ةمالا يت الناس ولا یکون مباح 


الانتفاع لا يكون متقوماً كالخمر. 
وما عدم فيه الأمران ايك مالا وتا الدم". 
ومن أمثلة امال المتقوم: 


١.المجوهرات:‏ كالذهب. والفضة» والماس. 

".النقود كالدينار الأردني. 

۳.العروض كالسلع المختلفة. 

٤‏ .العقارات كالأرض والبيوت والشقق. 

ه.الأنعام كالجمل والحصان. 

5.المنافع كأجرة شقة أو سيارة ما يستحق المال بمقابلتها”. 

.الدين في ذمّتها أو ذمّة غيرها كا لو تزوجها علل آلف دينار دين على 
تمليك الدين من غير من عليه الدين””". 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 0: ۲۷۷» وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ۰“ وغيره. 
(9) ينظر: النهر الفائق 5 » وغيره. 


8 ل الاق ف كام الرواج و الطللاق 

الثاني: ما لا يصلح مهراً: 

.١‏ كل ما ليس بال متقوّم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت 

حتف أنفها. 
3 كل ما ليس بال متقوّم في حق المسلم: كالخمر والخنزير". 

فإن سمّى شيئاً فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل؛ 
وسيأتي تمام ما لا يصلح مهراً عند ا لحديث عن مهر المثل". 

الثالث: وقت القيمة: 


يكون وقت قيمة المهر وقت العقد لا وقت القبض (التسليم). كم إذا 
كانت قيمته يوم العقد عشرة وصارت يوم التسليم ثانية» فلها عشرة. 
وإذا كان قيمته يوم العقد عشرين ويوم التسليم خمسة عشر. فلها عشر-ين 
غيره. 

أما في الضمان فتكون القيمة وقت القبض لا وقت العقد؛ كمالو 
تزوّجّها عل ثوب قيمته مئة وخمسين ديناراًء وقبضته منه وقيمته متي دينار» 


ثم طلقها قبل الدخول» وقد استهلك الثوب. فترد إليه مئة دينار؛ لأنه دخل 
في ضمانها يوم القبض فتعتبر قيمته يوم القبض”. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ۲۸۰ والتبيين ۲: ٠٤١‏ وفتح القدير ۳: 79 وغيره. 
() وتفصيل صوره في البحر الرائق ۳: ۱٥۷-۱٥١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ٠١‏ ورد المحتار ۲: ٠٠١‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس 539 

الزابع: تعجيل المهر وتأجيله: 

يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كلّه إلى أجل سواء كان الأجل قريباً: 
كعشرة أيام» أو عشرين يومأًء أو بعيداً كشهر وسنة أو أكثر» وكا أنه يصح 
مل الكل وار الكر عرز لتحيل ف رارقل 
حسب اتفاق الزوجين إن كان هناك اتفاق على ذلك فإن لم يكن يتبع عرف 
البلد الذي وقع فيه العقد؛ لأنْ بعض البلاد يعجّل أهلها النصف ويوؤجَلون 
الباقي» والبعض الثلثين والثلث وهكذاء فلا يلزم دفعٌ المهر أو بعضه معجّلاً 
قبل الدخول» وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرني رسول الله 
© أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيعاً) ”.55 


)فشكن انو ١‏ المعجم الصغير 47» ومسند أبي يعلن ۸۸:۸ وتاريخ بغداد 
», والكامل 5: 17» والتهذيب 5: »۲۹٤‏ والیزان۳: 71/0 وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح الأحكام الشرعية »٠١8-١1/ :١‏ وغيره. 

(۳) ورد في القانون الأردني بخصوص تعجيل المهر وتأجيله المواد الآتية: 

المادة 5 : يجوز تعجيل المهر المسمّئ وتأجيله كله أو بعضه علل أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية 
وإذا أريصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً. 

الملدة 57: إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع 
الطلاق. أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل أن إذا كان مجهولاً جهالة 
فاحشة مثل: إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف» فالأجل غير صحيح» ويكون 
المهر معجلاًء وإذا إريكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد 


الزوجين. 


يوار ©شقخخة- ”تت ل لای ن يل 1110 انمه 
المطلب الرّابع: وجوب وتأكد المهر: 
المهر يجب على الزوج للزوجة بمجرّد العقد الصحيح» وهو على ثلاثة صور: 
أولا: عشرة دراهم» ويكون في حالتين: 


١.إن‏ سمّى أقل من عشرة دراهم لزوجته» فإنه يجب عشرة دراهم؛ لان 
فساد هذه التسمية لحقٌ الشرع» ويكون لها عشرة؛ لأثها رضيت با دونها. 


".إن سمّى عشرة دراهم» فيجب عشرة دراهم؛ لأنها اتفقا عن ما يصلح 


-24 


تسميته مهرا شرعاًء وقد رضيت به فيجب". 
ثانياً: المهر المسمّى. وفيه ما يلى: 
الأول: وجوبه: 


ويكون ني حالة ما إذا سمّى الزوج أكثر من عشرة دراهم مهرأ لزوجته. 
ولد لأكثره؛ إذ للزوج أن يسمّي لزوجته ما شاء عل حسب مقدرته؛ 
TIA ~o‏ يه هت 


٠ ۹ E 5‏ عر ور o o2 o I ° f°‏ 21 
لقوله غلل: َوَإِنْ أَرَدْتَمَ اسْتِبدَال روج مَكانَ روج وَاتَيْتَمْ إِخداهن قنطارا فلا 


ر 


° 
ء3 م 


2 و و 
تاخذوا منه د شا 


المادة :٤۷‏ إذا تسلمت الزوجة المهر المعجّل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو 
بعضه إلى أجل معين» فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص177. 

)١(‏ ينظر: الدر المختار ۲: ۳١‏ وغيره. 

(۲) النساء: من الآية١7.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 
الثاني: حالات تأكّد كل المهر والزّيادة عليه: 
١.الوطء‏ سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: 
كا إذا رفت امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتّك فذحل بهاء وتبيّن بعد 
ذلك أمّها غير زوجته» فرق بينهما وجب عليه المهر. 


۲.الخلوة الصحيحة في التكاح الصحيح» فلا يتأكد لزوم كل المهر إلا إذا 
كانت الخلوة صحيحة وكان النكاح صحيحاًء وسيأتي معنئ الخلوة ومتى 
تكون صحيحة» ويتأكد في هاتين ا حالتين لتحقّق تسليم المبدل: وهو منافع 
البضع» وبتسليم المبدل يتأكد البدل: وهو المهر. 

“.موت أحد الّوجين» ولو قبل الدّخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأن 
الزواج ينتهي به حيث لريبق قابلاً للرفع» والشيء بانتهائه يتقرّر ويتأكد. 
فيجب أن يتقرّرٌ بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك. 
وليس هناك ما يمنع منه» وتلك المواجب هي: الإرث» والعدة» والمهرء 
والشّسب0.م 


(۱) ينظر: الدر المختار ۲: ,””٠‏ ورد المحتار ۳: ۳١‏ وغيرهما. 

)١(‏ في القانون الأردني: المادة /5: إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة 
أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة» أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة 
الصحيحة لزم نصف المهر المسمّى. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 17 . 


56 ل سل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ثالثاً: مهر المثل» وفيه ما يلى: 
الأول: حالات وجوبه. 


.١‏ إن لم يسم مهراً عند العقد سواء كان المباشر له الزوج أو وليه؛ لأنها قد 
رضيت بالتمليك من غير عوض تكرّمأء وإرترض فيه بالعوض اليسيرء فلا 
يكون عدم التسمية دليلاً عل رضاها بالعشرة. 

۲. إن نفى الزوحٌ المهرّ أصلاً بأن تزوّجها بشرط أن لا مهر ها؛ لأن المهرّ 
حقٌ الشرع من حيث الوجوب» وإنّا يصيد حقّها في حالة البقاء» فتملك 
الإبراء دون نفي؛ لأن الأصل أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه. 

*. إن كانت التسمية فاسدة بأن كانت مالا غير متقوّم | سبق. 

5. إن كانت التسمية فاسدة بأن كانت مجهولة الجنس» كا إذا سمل 
ا اورف إن كاذ ا ادها اختلافاً كبيراً ولا مرجّح 
لفردٍ منها عن غيره» وليس البعض أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة 
فاحشة» فيصار إلى مهر المثل قطعاً للتزاع. 

.٥‏ إن كان عقد الزواج عقد شغار» ى) سبق. 

.١‏ إن تزوّجها على أن يعلَّمها القرآن (تعليم القرآن للإمهار)» لكن أفتى 


بعض المتأخرين بجوازه”". 
)١(‏ وافق ابن نجيم في البحر 7: 178 ابن اللهمام في ذلك» لكن اعترضه المقدسي بأنه لا 


ضرورة تلجئ إلى صحة تسميته بل تسمية غيره تغنيأ بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن» فإئّها 
تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان. اه. 
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.إن تزوّجها عل أن يخدمها مدّة معيّنة: كسنة وغيرها؛ لآن موضوع 
الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكسء فإِنه حرام لما فيه من الإهانة 
والإذلال©. 


وأجابه ابن عابدين في رد المحتار ۳: ٠١‏ : وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على 
التعليم للضرورة كا صرحوا به. ولذا إريجز عل ما لا ضرورة فيه: كالتلاوة ونحوه أ ثم 
الضرورة إا هي علّة لأصل جواز الاستئجارأولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراداً وحيث 
جاز علل التعليم للضرورة صحّت تسميته مهراً؛ لأنه منفعة تقابل بالمال كسكنى الدارأولر 
يشترط أحد وجود الضرورة في المسمّى, إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلاً أن 
تسمية غيرها تغني عنها مع أن الرّوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 
واعترض أيضاً في الشرنبلالية بأنّه لا يصح تسمية التعليم؛ لأنه خدمةلهاء وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهأ فإنه وإن كان خدمة هاء لكنه من 
المصالح المشتركة بينه وبينها. 

وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي: بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة افليس كل 
خدمة لا تجوزء وإنَّ) يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال الطحطاوي : وهو حسن؛ لان 
معلم القرآن لا يعد خادماً للمتعلم شرعاً ولا عرفاً. ١اه.‏ 

وأيده ابن عابدين ۳: ٠١‏ بقوله: ويؤيده أنهم إريجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم 
والزراعة خدمة» ولو كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة إريفعله نبينا # وموسى اكك بل هو 
حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب» فكذا التعليم لا يسكى خدمة 
بالآوك. 

)١(‏ ينظر تفصيل حالات مهر المثل: الدر المختار ؟: ١‏ “#ا. ورد المحتار ۳۳١٠:۲‏ وغيرها. 


سج ی و ن 


١.حصول‏ الوطء في إحدئ حالات وجوبه السابقة. 

؟.الخلوة الصحيحة في الحالات السابقة. 

".موت أحد الزوجين في الحالات السّابقة”؛ لحديث ابن مسعود خد 
الآتي ذكره أنه قضى في امرأة مات زوجها وإريفرض ها بمهر مثلها". 

الثالث: المعتبر في تحديد مهر المثل ما يلي: 

.١‏ عشيرة المرأة: كالآخوات والعًات وبنات الأعمام”, بدليل: 

أ. إن ابن مسعود 4 سئل عن رجل تزوّج امرأة وإر يفرض ها صداقاً 
وإريدخل ہا حت مات» فقال ابن مسعود #ك: «لما مثل صداق نسائهاء لا 
وكس ولا شططء وعليها العدة» وا الميراث»» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال: قضى رسول الله ## في بروع بنت واشق امرأة منامثل الذي 


إليها. 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲: 27770 وغيره. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: المبسوط 5: »٦٤‏ والحداية ۳: »۳٦۷‏ وغيرهما. 

(4) في صحيح ابن حبان ٠ 94 :٩‏ 5» وجامع الترمذي ۳: ٠١‏ واللفظ به» وقال: حسن 
صحيح» وسنن الدارمي 7: 2701 وسئن النسائي 217:7 ومسند أحمد ۳: »58٠‏ وأمالي 
المحامي :١‏ ٠لاء‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5 

ب. إن قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه» والإنسان من 
جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمّه» ألا ترئ أن الأمّ قد تكون عشيرة غير 
روا وا كران ا 

١‏ تتساوئ المرأتان: وهي المقيسة والمفيس .عليها وقت: العقد: سنا 
وحمالة وقالك ولد وعصراً وصلاحا وعقلا وعفة» وبكارة وو 
وعلاً. و وعدم ولد؛ لن اله ختلف باختلاف هذه الأوصاف 
لاختلاف الرغبات فيها”. 

“. حال الزوج بأن يكون روج هذه كأزواج أمثالها ف المال والحمسب 
وعدمها؛ لآن لما مدخلا في غلو المهر ورخصه. وكذا للجال والعقل 

7 س و 5 ع 04 5 2 ع 
والتقوئ والسنّ مدخل من جهة الزوج أيضاء فينبغي اعتبارها في حقه؛ لأن 
الشاب يتزوّج بأرخص من الطاعن في السنّء وكذا التقي بأرخص من 
الاش 

فإذا ريو جد مَّن يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها 
ينظر إلى امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف 
والرّفعة» ويفرض ها مهرها الذي تزوجت به؛ لأنه هو مهر مثلها©. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 0: 55» وغيره. 

(0) ينظر: المبسوط 0: 55» وغيره. 

(۳) ينظر: فتح القدير 774:7 والبحر الرائق ۳: /551-/2757 

(5) ينظر: البحر الرائق ۳: »١1/‏ وغيره. 

(5) جاء في القانون الأردني المادة 5: إذا إريسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه 


7 777797922222222 بلا الوافاق ف كام الزوزاع والطااق 
الررابع: كيفية إثبات مهر المثل: 

.١‏ أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول» نايف ل سهد أن 
مهر مثلها مئة جنيه مثلاً؛ لأن فلانة التي هي من قبيلة أبيها تساويها في 
الأوصاف المعتبرة من كذا وكذاء وقد تزوّجت بهذا المبلغ”. 

۲. أن يتفق الزوجان عليه؛ كأن يتفقان علل أن مهرّ مثلها ألف دينار مثلا؛ 
لأن الزوجٌ قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ ها وهي رضيت بأخذه. 

أما إن اختلفا؛ فلا بد أن تدّعى الزوجة الأكثر بآن تدّعى أن مهر مغلها 
ألف وخمسمئة داز والزوج يقول: انه ألف قيناو وحينئل يكون القول 
للزوج بيمينه؛ لأنه ينكرٌ الزيادة والقول ن ينكرهاء فإن حلف لزمه ما يدّعيه 
فقطء وإن امتنع عن اليمين لَزِمّه ما تدّعيه هي وأبّهما أقامَ اة عل ما يدّعيه 


و مه 


عو 
MPa | 5‏ 0 
2 1 


لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المشل. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ص۱۳۹ . 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق ۳: ١1۱۸ء‏ وغيره. 

(0) ينظر: الدر المختار ۲: ٠٠٠٠١‏ ورد المحتار ۲: 707-108 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 
١‏ وغيرها. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة 5 5 : المهر مهران: )١(‏ مسمّن: وهو الذي سمه الطرفان 
حن العقك فللا كان أو كدراء (؟)وجهر الئل وهوامهر مقل الووخة وأقراها من أقارت 
أبيها وإذا إريوجد ها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاها وأقرانها من آهل بلدتها. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص177. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 
المطلب الخامس: الزيادة والحط فى المهر: 
الأول: الرّيادة على المهر. وفيه ما يى: 
١.تجوز‏ الزيادة على المهر المسمّى في العقد. ويلزم الزوج بها سواء كانت 
من جنس المهر أو لاء ولو بعد هبة الزوجة المهرّ لزوجها أو إبرائه منه» ومثال 
الزيادة: كأن يكون المهر آلف دينار» ويزيد عليه مئة دينار» فيصبح آلف ومئة 
دينار» والدليل عليها: 
أ. قوله غَلك: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في تَرَاضَيْتُمْ بو مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَة] ”. 
ب. أن ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا إر 
يفرض عند العقد» فكانت حالة الزيادة كحالة العقد» فتستند إلى حالة العقد. 
".من يَملك الزيادة على المهر: 
أ. الرّوج إن كان بالغاً عاقلاً؛ لأنه ماله فيملك التصرف فيه بها شاء. 
ب. ولي الزوج إن كان الأب أو الج فقط؛ لأن كلاً منها؛ لوفور شفقته 
يكو تاطا امتلحة ترو عاد هذ الزيافة: 
۳.شروط صحة الزيادة: 
أ. معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك. ولريعيّن الزيادة إر تصحح 
الزيادة للجهالة. 


)١(‏ من سورة النساءء الآية (5؟). 


ي شيل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

ب. قبول الزوجة إن كانت مكلفة أو قبول وليّها إن كانت قاصرة 
الزيادة في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب 
والقبول. 

ت. بقاء الرُوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق» بأن لر يقع 
منه الطّلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة إر تنقضء فإن 
انقضت العذة في الطلاق الرجعيّ أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن 
إرتنقض العذة فلا تصحٌ؛ لأن عقدَ الزوجية قد انتهئ. 

الثاني: ا حط من المهرء وفيها ما يلي: 

.١‏ يجوز للزوجة أن تحط كلّ المهر أو بعضه سواء قبل الزوج أو سكت؛ 
لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة 
فإنه لا بد من قبوها في المجلس» ولكن الإسقاط يرتد برد المسقط عنه كهبة 
ل لي 

.١‏ شروط صخة الحطّ: 

. :أن تكو ا لآنه له الولاية عار اها فليا 0 
شاءت» أما إن كانت صغيرة» فليس لما ذلك لعدم ولايتها على ماهاء وليس 
لأحد من الأولياء ذلك أيضاًء ولو كان أباً أو جدَاً؛ لأن تصرّف كل منههما في 
مال الصّغيرة مقيدٌ بالصلحةء ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد 
ثبوته بالعقد. 
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ب. أن تكون راضية مختارةٌ حتى لو كانت مكرهة لر يصح» فلو خوَّفّها 
بالضرب حتى وهبت له مهرهالر تصح هذه الهبة. 

ت. أن تكون في حالة صختهاء فلو كانت مريضة مرض الموت فلا 
يصح إبراؤها زوجها من ال مهرء ولا شيء منهء إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية 
الورثة؛ لأن جيعَ التصرفات الإنشائية في مرض الموت وصيدٌ ولا تنفذ 
الوصية لوارثء ولو كانت بأقل من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة. 


ث. أن يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان إريصتٌ؛ لأن الحط 
لا يصح في الأعيان ومعنول عدم صحّته فيها: أنه لا يفيد التمليك» ولكنه 
يكون وديعة عند الزّوج» فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلآ» فلها أن 
تطالبه به ما دام موجوداً في يده» فإن هلك بدون تعديه فلا يضمن ها شيئاً 


وإنا | که هو ذخ 5 ق ے۳ ۳ 


)١(‏ ينظر: الشرنبلالية :١‏ 87" وغيره. 

() ينظر تفصيل أحكام الحط والزيادة في: البحر ۳: ١٠١٠ء‏ ومنحة الخالق : ١٠١٠ء‏ والدر 
المختار۳: 78-775" ورد المحتار ۳: ۳۳۸-۳۳٢‏ وشرح الأحكام الشر_عية -١11:١‏ 
٥‏ وغيرها. 

(۳) في القانون الأردني المادة 77: للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة ا حط منه إذا كانا 
كاملي أهلية التصرف علل أن يوثق رسمياً أمام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به 
الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو ا حط منه. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم 
(85) لسنة ١١٠٠م‏ 


ا ی كام الزواع والطلاق 

المطلب السّادس: الخلوة الصحيحة. وفيها ما يى: 

ألا تعريقها: 

الأول: لغة: من خلا الحَزل من أَمْلِهِ كلو حُلْوًا وحَلاءً فهو تال”. 

الثاني: شرعاً: هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطّلاع غيرهما 
عليهم| بلا إذه| وأن يكون الزوج بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيّ أو 
ين ومو 

نان امو انعها: 

.١‏ حسي: اف فتن كان أده م ھا ا يمنع الجاع أو 
يلحقه به ضرر فلا تصحٌ الخلوة» فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو 
التحام الفرج» أو قرن: وهو عظم في الفرج» أو عفل: وهو غدة في خارج 
الفرج تمنع الجماع» أو شعر داخل الفرج يمنع من الجاع" أو أن تكون 
الرّوجة صغيرة لا تطيق ال جماع» أو يكون الزوحٌ صغيراً لا يقدر على الجماع. 
ومرضه مانع؛ لأنه لا يخلو عن تكسر وفتور عادة» وهو الصحيح. 
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۲. طبعى: كوجود ثالث“ معهما سواء كان الثالث بصيرا أو أعمئ» 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير ص 2١1/1١‏ وغيره. 

(؟) ينظر: در الحكام :١‏ 5-157 075 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ ١۹٠۱ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: نزهة الأرواح ص9 .٠١‏ 

(5) قال في الدر المختار ۳۳۸:۲: ليس للطبعي مثال مستقل؛ إذ جعله في الأسرار من 
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صحة الخلوة. 

۳. شرعي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام با لح فرضاً أو نفلاً؛ لما يلزمه 
بالجماع من الدم والقضاء لفساد الإحرام, أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمُه) 
بالجماع من القضاء والكفارة» وأما صوم التطوّع والمنذور والكفارات 
والقضاء في الأصحٌ” أنه لا يمنع صحّة الخلوة؛ لعدم وجوب الكفارة 
بالإفساد. والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله”. 

وإذا إريكن صالحاً للخلوة فلا تعد خلوة: كالمسجد؛ لأنّه مجمع الناس 
فلا يأمن الدخول عليه ساعة فساعة» أو طريق؛ لأئّها مر الناس عادة» وذلك 


ا لحسي» وهو منهي عنه شرعاً وينفر الطبع عنه» فهو مانع حسي وطبعي شرعي» ومن جعل 
مثاها: الحيض والنفاس وهو طبعي شرعي. ينظر: رد المحتار ۲: ۳۳۸» وغيره. 

)١(‏ كما في الدر المختار 7: "5٠‏ وأيّده في رد المحتار ۲: ٠‏ 5 ”» وفي التبيين 7: ١57‏ وغيرها: 
في الصحيح. 

() قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: 5٠‏ ": أما في الصلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في 
فرضها ضرر زائد علل الإثم ولزوم القضاء» وهذا موجود في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في 
الفرض أعظم وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان 
والكفارات كالنفلا فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم بخلاف نفله 
لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في روايةا ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في 
جميع الروايات فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما إريظهر لناء والله تعالى أعلم 


€۸ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

CE N E e 
فا لخلوة صحيحة”» وكذا لو كانا في سيارة أو مركبة مستورة فلا يرى من في‎ 
داخلهاء أو سطح ليس في جوانبه ستر أو كان ستره رقيقاً أو قصيراً» أو بيت‎ 


(0 


بابه مفتوح 
الثاً: الأحكام التي توافق فيها الدخول الحقيقي: 
إنّ الخلوة الصحبحة لا : Ss‏ 
المهر) ووجوب العدّة» ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيق”» أما بقية 
الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر 7 
يغني عنها. والدليل عليها: 
.١‏ قال غلل: إو كيف E‏ وقد فی بَعْضَكُمْ لل بَعْض*» فاه 
أوجب جميع المهر بعد الإفضاءء وهو الخلوة؛ تن الدخول ق الفضاء 
؟. قال : (مَن كشفَ خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل آم إر 
يدخل)". 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ۳: #الالاء وغيره. 

(۲) ينظر: الدر المختار ۲: ٠-34‏ 5 "ا ورد المحتار ۲: ٤١-۳۳۹‏ وغيره. 

(۳) هذا ما حققه الصاف في أدب القاضي وصاحب العناية :٤‏ ۳۳۲ والفتح 4: 87, 
والبحر : 2١77‏ وعقد الفرائد ورد المحتار ۳: »١١‏ ونزهة الأرواح »١١7‏ وغيرها. 

.)7١( من سورة النساءء‎ )٤( 

)٥(‏ في سنن الدارقطني ۳: »٠١1/‏ وسنن البيهقي الكبير 7: 2557 وفي مراسيل أبي داود 
ص 1860 : (من كشف امرأة فنظر ع إن عورتهبا فقد وجب الصداق)» قال ابن حجر في 
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#ارتفال عنوتية :اقطان E‏ أخلق نابا وأرهرو نيد | فقه وجو دنا 
الصداق» وعليها العدة وها الميراث”". 


.٤‏ إن الواجب لا يكون إلا مقدوراء والمقدور للمرأة تسليم المبدل برفع 
الموانع؛ وقد وُجِدَّ منها ذلك فيتأكد حقها في البدل» كا في البيع» فإن التخلية 
فيه برفع الموانع تسليم يجب علل المشتري به تسليم الثمن. 

أما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدة 
احتياطاً واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأنّ لكل من الشرع والولد حق في 
العدّة» فلا يصدَّق الزوجان في نفيها بإقرار كل منهما أنه إر يحصل وطء". 


الرّابع: الأحكام التي تخالف فيها الدّخول الحقيقي: 
نظمها ابن عابدين” فقال: 


تلخيص الحبير 7: :۳١١‏ رجاله ثقات» وفي الجوهر النقي 7: 5 :٠١‏ وهو سندعلل شرط 
الصحيح ليس في إلا الإرسال. كما في إعلاء السنن ,»٠١5 :١١‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه علل المراسيل ص :١180‏ رجاله ثقات رجال الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر 
وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 

)١(‏ في سنن الدارقطني 7: ١١1‏ وغيره. 

(5) هذا تصن عمد كله وهو ظا الرواية:وقال القذوري واعتاره التمركائين و قاض ان 
وجزم به الكاساني: إن كان المانع شرعياً تجب» وإن كان حسياً لا تجب. ينظر: الدر المختار ۲: 
E‏ 

( فى رد لار ۳ 


9# تس فط لوقا اف اجام الزوزاج والطالاق 
TT‏ ف َر عَشَرَةٍ 'مُطَالبَةٌ بِالْوَطْءِ حصان ليل 
وق وَإِرْتْ ارخا اة "وريم بنْتِ بِنْتِ 'عقد بكر "ودغ 

.١‏ سقوط الوطء؛ أي ما يلزمه في الوطء لا يسقط بالخلوة فحقٌ الزوجة 
في القضاء الوطء مرة واحدة» ولا يسقط عنه بالخلوة. 

۲. الإحصان؛ فلو زنى رجل بامرأة بعد الخلوة بزوجته لا يرجم؛ لفقد 
شرط الإحصان: وهو الوطء؛ بخلاف ما إذا دحل بزوجته دخولاً حقيقياً 

.٣‏ حل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول؛ فإذا تزرّجت بغيره واختلى بها خلوة 
صحيحة فلا تحل للأول» وإذا دخ بها دخولاً حقيقياً حلت له. 

.٤‏ الفيء: أي إذا آل من زوجته ثم وطئها في المدة كان فيئاً وإن خلا بها 
لا. 

اكز اكه :]ذا لعي عل دا رحد فود E‏ عا الف AE‏ 
وهي في عدّة الخلوة فلا يرثه الآخرء ولكن لو دحل بها دخولاً حقيقياً 
ولعاوو وراد عار الح الور اضر 

الجا لو تلك ول افر أنه ا را وا نيا فى 
العدّة إر تكن هذه الخلوة رجعة مع أن الرجعة كما تكون بالقول تكون 
بالفعل» ولكن لو وطئها في العدّة يصير مراجعاً. 

۷. فقد العْنّ؛ِ أي إذا اختن العنين بها لا يسقط عنه الوطء بهاء فللزوجة 
طلب التفريق 
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۸. حرمة بنات الزوجة؛ فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة ر 
تحرم عليه بنتها بخلاف الوطء. 
.٩‏ تزويجها كالأبكار؛ فهي ليست كالوطء في تزويجها كالثييات» بل 
تزوّج كالأبكار. 
٠.الغْسل؛‏ أي لايجب علل واحدمنه) بمجرّد الخلوة بخلاف الوطء"©. 
المطلب السابع: تنصيف ال مهر: 
الأول: الفرق التي تنصّف المهر المسمّى: 
كل فرقة أنت من قبل الزوج قبل الدخول يتنصّف المهر المسمّى فيها 
فقط دون الزيادة عليه”؛ فهي تسقط بالطلاق» ولا ما فرض للمفوّضة" بعد 
العقد سواء كان فرضه بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لصر-يح الآية 
الآتية في المفروضء ويكون علل ما فرض بالعقد فحسب؛ وكذلك لا 
يتنضّف مهر المثل؛ للآية» وإنّ) يجب في هذه الفرق المتعة في مهر المثل؛ لأن 
المع اة ضف ال 


)١(‏ ينظر تفصيل ما تخالف به الخلوة: الدر المختار ؟: ٤١‏ ورد المحتار ۲: ۳٤١‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: الدر المختار ۳۸:۲". 

(۳) مفوّضة: من التفويض: وهو التزويج بلا مهر وفوضت بضعها: أي أذنت لوليّها في 
تزويجها بغير تسمية مهر» وأصله من الإطلاق» ومنه قوم فوضى: لا رئيس لمم. فهي التي 
نكحت بلا ذكر المهر أو على أن لا مهر لهاء ثم إن تراضيا علل مقدار» فلها ذلك المفروض إن 
وطئها. ينظر: تصحيح التنبيه ص8 2٠١‏ وشرح الوقاية ص١١".‏ 

() ينظر: المبسوط 5: 57» وبدائع الصنائع ۲: 27٠7‏ وغيرهما. 


9 ل ل فاق ی لكام ا وا الطللاق 
وهذه الفرق هي: 

١.الطّلاق؛‏ إذا طلق الرجل قبل واحد من المؤكدات الثلاثة السابق 
کاو كان و ر او كادف ا و 
غلة: وون موُن ِن قبل أن تَسُوهْنَ وذ َرَضْتَمْ شن ية قصب ما 
فَرَضْتم]”. ولأننا لو نظرنا إلى أن المعقود عليه عاد لها سالاً أسقطنا كل 
البدل» ولو نظرنا إلى أن الزوج فوّت ما ملگه باختياره أوجبنا کل المهرى 
فوجب النصف لتعارض الأقيسة. والذي يتنصّفٌ بالطلاق قبل الدخول هو 
المهر المسمّى في العقد؛ للآية المتقدمة» وحينئذ لا تتنصّف الزيادة التي زيدت 
بعد العقد علل المهر المسمّئ في العقد. بل تسقط بالطلاق قبل الدخول. 

لالا وهو املف عا ترك قربان الزوجة أريعة أشهر أو أكترع 
وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 

٣.اللعان؛‏ وهو شهادات مؤكّدة بالأيان مقرونة بشهادة الزوج باللعن 
مانا افيه ويداق احكاية. 

5 -العنّة؛ فإذا تزمّجَ رجل امرأة ووجدته عنيناً ورفعت أمرها إل الحاكم» 


ه.ردّة الزوج عن الإسلام؛ ‏ والعياذ بالله تعاك ‏ كما إذا ارتدٌ الزوحُ قبل 


أن ونس وحن 


.)۲۳۷( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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٦‏ .إباء الزوج الإسلام؛ فإذا كان الزوجان كافرين وأسلمت الزوجة قبل 
الدخول وأبئ زوجها أن يدخل. 
۷.فعل الزوج بأصول الزوجة وفروعها ما يوجب حرمة المصاهرة؛ كا 
فيل ا 
8 المْتيّرة؛ وهي التي اختارت نفسها قبل الدخول؛ لأن الفرقة جاءت 
من قبل الزوج؛ لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة» وهي فعل الزوج”".” 
الثاني: أحكام تنصيف المهر وزيادته. وله حالتان: 
أولاً: قبل تسليم المهر للزوجة: 
إنه يعود ملك النصف للزوج بمجرّد الطلاق, ولا يتوفّف عودُه إلى 
تلكةغل القضاء ا لأن لآ ی وان ايده اليه يميت دال 
إلا أن هذا الاستحقاق ليس متأكداء وهو عن شرف السقوط كلا أو بعضاء 
وإريتّصل بهذا الاستحقاق ما يؤكّده من قبل الزوج» وهو تسليمه اء فيعود 
إل ملكه ما تبن أنه مستحق له بمجرّد الطلاق. وأحكام الزيادة فيه هي: 


)١(‏ ينظر تفصيل تنصيف المهر: بدائع الصنائع ٠۳:۲‏ ومجمع الأغبر 57:١‏ 27 وغيرهما. 
(۲) في القانون الأردني المادة :5١‏ الفرق التى يجب نصف المهر المسمّئ بوقوعها قبل الوطء 
حليف کی ا التو جارك دن فيل الزويع سيراه ا ار فا ا 
بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة 
المصاهرة. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 ١7‏ . 


54 ب _ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

ناذه متصيلة متو انعم الال كراد تن اله والبعيارة» وا 
قبل قطفه» تتنضّف بين الرّوجِين؛ لأتها ناء ملكهماء فكل يأخذ منهم| بقدر 
استحقاقه في الأصلء. وهو النصف سواء كان حصول هذه الزيادة قبل 
الطلاق أو بعده. 

.١‏ زيادةٌ متّصلةٌ غير متولّدة: كصبغ الدار» وترميم البيت» والزرع في 
الأرضء فهي للزوج؛ لان المهر باق في يده إريسلمه للزوجة: فالظاهر أنه هو 
الذي أوجدهاء فهي له. 

اياده عضيل متو ل كار مه وال ل الفرسن اوا 
تتنصّف بين الزوجين؛ كالأول. 

.٤‏ زيادةٌ منفصلة غير متولّدة من الأصل: وهي بدل المنافع كأجرة الشقة 
والسّيارة» فهي للمرأة وليست بمهر”. 

ثانياً: بعد تسليم المهر للزوجة: 

نه لا يعود الصف إلى ملك الزوج بمجرّد الطلاق» بل يتوقّف عوده 
إلى ملكه على قضاء القاضي له بالنصف أو تراضي الزوجين على ذلك؛ لأن 
المهر يجب للزوجة بالعقد فهي تملكه به» وهذا الملك وإن لر يكن متأكداً إلا 
آنه قد تقوّئ بالقبض الحاصل بتسليم الزوج لها المهرء ولكن بالطلاق قبل 
الدّخول أوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا 


)١‏ وقال الصاحبان: تتنضّفٌ مع الأصلء وهذا هو الظاهر؛ لأا ناء ملكهما. ينظر: البحر 
الرائق ۳: ٠١١‏ وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣١‏ 
يمنع ثبوت الملك بالقبض. فأولى أن لا يمنع بقاءه فلم يزل في ملكها إلى أن 
يقضي القاضي له بالنصف أو ترضى بذلك. 

ولو أنَ الزوجَ تصرف في النصف قبل ذلك بأي تصرف كان لم يكن 
تصدّ فه نافذاً بل يكون موقوفاً على إجازة الزوجة» فإن أجازته نفد وإن ردّته 
ع 

ولو أن الزوجة تصرفت في المهر قبل حصول أحدهما بجميع 
التصرفات الشّرعية نفد تصرفها؛ لبقاء ملكها في الكل قبل القضاءء أو 
الرّضا. وأحكام الزيادة هنا لها وجهان: 

.١‏ إن حصلت الزيادة قبل القضاء أو الرضا سواء قبل الطلاق أو بعده 
كفت E‏ جواء كتانف E‏ قصلت ومو لقانت 
متولّدة أو غير متولدة؛ لأنّ الكل ناء ملكها إلا الزيادة المتصلة الغير المتولّدة 
فإئها وإن إرتكن ناءَ ملكهاء لكن الظاهر آنا هي التي أوجدتما؛ إذ المهر في 
يدهاء وحيئئنٍ يلزمّها أن تعطي للزوج نصف قيمة المهر يوم قبضه؛ لأنه في 
يوم قبضه دخل في ضانها. 

.١‏ إن حصلت الزيادة بعد القضاء أو الرضا الذي لا يكون إلا بعد 
الطلاق فإنها تتنضصّفُ بينهما؛ لها ناء ملكهماء إلا المتصلة الغير المتولدة» فهي 
ها؛ لأن الظاهرٌ أئّها هي التي أوجدتها إذ المهر مقبوضٌ في يدها". 


ء٠٠٠١‎ :۳ ينظر تفصيل أحكام تنصيف ال مهر وزيادته: البحر الرائق ۳: ١١٠٠ء ورذ المحتار‎ )١( 
وغيرهما.‎ 2155-١715 :١ وشرح الأحكام الشرعية‎ 


76 7272 ل لوقا و كام اروا والطللاق 

المطلب الثامن: ما يسقط به كل المهر: 

الأوّل: الفرقة بغبر طلاق قبل الدّخول بالمرأة وقبل الخلوة بهاء فكل 
فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر إن 
كانت آنية من قبل الروجة”؛ لأنْ الفرقةً بغير طلاق تكون فسخاً للعقدا 
وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من 
الأصل وجعله كأن إريكن» وهذه الفرق هي: 

١.ارتدادها؛‏ فان ارتداد أحد الزوجين فسخ في الحال. 

۲.امتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجهاء وكانت غير كتابية؛ لأن المسلمَ 
له أن يتزوّج كتابية ابتداء فبقاء من باب أوك. 

؟. فعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجة 
قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزن بها أو قبَّلّها بشهوة. 

4 .خيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقة أو حك). 


الثَاني: الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر ديناً؛ لأنَّ 


)١(‏ ينظر: المبسوط 5: 1۲ وغيره. وذكر في البدائع ۲: :۲٠٠‏ أن كل فرقة أتت من قبل 
الزوج وكانت فسخاً لا طلاقاً قبل الدخول توجب سقوط المهر كالصغير إذا بلغ أو اشترئ 
منكوحته» لكن يرد عليه أنه لو ارتدٌ عن الإسلام قبل الدخول وهي فسخ لا يسقط كل المهر 
عنه بل يجب نصفه» فالحق أن لا يجعل هذه المسألة ضابط بل يحكم بكل فرد علل ما أفاده 
الدليل. وتمامه في رد المحتار :1/9 


لاساد الدكتورضلاح انو الجا | 713/17 
الإبراء إسقاطأ والإسقاط من هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط 
يوجب السّقوط. 

الثالث: الخلع على المهر قبل الدخول وبعدط وسيأتي تمامه عند ا حديث 
عن الخلع. 

الرابع: هبة كل المهر قبل القبض عيناً كان أو ديناً وبعده إذا كان عيناً". 
وتفصيل الكلام عليه عند هبة المهر". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲: 540. وغيره. 

(؟) جاء في القانون الأردني سقوط كل المهر في أربعة مواد: 

المادة 54 : إذا وقع الافتراق من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي 
التفريق بسبب عدم الكفاءة» وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله. 
المادة :٠١‏ إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر. 

المادة ؟05: يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا 
أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله 
وإن قبضت شيئاً من المهر تردّه. 

المادة 07: يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلّة في 
الزوجة قبل الوطء» وللزوج أن يرجع عليها با دفع من المهر. ينظر: التشر-يعات الخاصة 
ص ۱٣٣-۱۳۲٤‏ . 


 _‏ ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
المطلب التاسع: المتعة» وفيها ما يلي: 
أولا: تعريفها: 
الأؤل: لغةً: مأخوذةٌ من التمتع بالشيء يقال: نّم تمتّعاً وأَمَْعَهُ الله به 
امتاغا به يع راص لك کل م قوم ي۶ ع ماتع: أي طويل؛ وقد 


متع التهانة أي ارتفع وطالٌ من حَد صَنّع) فالتمتيع بالشيء: هو إطالة 
الانتفاع با 


الثاني: شرعاً: وهي كسوةٌ كاملةً للمرأة على حسب عرف کل بلد أو 
قيمتها وت يخال الرّجل في الأصح"؛ لقوله 3 وعوش على الوسع 
قَدَرُهُ وَعَلَ لمر قَدَرُهغ": أي عل الغنيٌ بقدر حاله وعلل الفقير المقل بقدرَ 
حاله. 


() ينظر: طلبة الطلبة ص 5» والمغرب ص۸٤‏ ۲» وغيرهما. 

(؟) هذا القول صححه صاحب المداية١: .٠٠٠١‏ والوقاية ص **» وطلبة الطلبة ص٥ »٤‏ 
وظاهر اختيار السَّرَّحْسِيٌ في المبسوط 5: .1٤‏ 

القول الثاني: تعتبر بحال الزوجة» واختاره الكرخيّ والقدوري. 

القول الثالث: تعتبر بحالمماء فإن كانا غنيين فلها الأعلل من الثياب» أو فقيرين فالأدنىء أو 
مختلفين فالوسط» واختاره المخصاف. وص ححه الولوالجي في فتاواه» ورجّحه صاحب 
البحر: ١۹١٠ء‏ وقال ابن امام في الفتح7: /7”7, وملا خسرو في الدررا: 757: وهو 
الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنوير١:‏ 5”. وقال صاحب الدر المختار7: :۳۳١‏ وبه 
(۳) من سورة البقرة» الآية (715). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۹ 

ثانيا: شروطها: 

.١‏ أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الرّوج غنياً؛ لأن الحقّ عند 
التسمية آكد وأثبت منه عدم التسمية» وعند التسمية لا يزاد على نصف 
المسمّئى في المتعة الواجبة؛ فلأن لا يزاد عند عدمها عن نصف مهر المثل أولل. 

؟. أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنها تجب على 
طريق العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة» فلا بد في المتعة من 
ملاحظة هذين الأمرين”. 

ثالثاً: أحكامها: 

.١‏ واجبة. وهى للمطلقة قبل الڏخول وليس ها مهر مسمّى بالتفصيل 
الا لان ا خا عة ا 


.١‏ مستحبة» وهى للمطلقة بعد الدخول سواء كان ها مسمّى أو لا. 
۳. غبر مستحبة» وهى للمطلقة قبل الدخول. وها مهر مسمى» وكذلك 
لا 7 فى عنها زوجها“ .“^ 


(۱) ينظر: التبيين ۲: ٠٤١‏ وفتح القدیر ۳: ۳۲۷ ودرر الحكام ۳٤۳ :١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام ٠۳٤۳ :١‏ والبحر الرائق ۳:١١-١٠١ء‏ وغيرهما. 

(۳) ورد في القانون الأردني المادة 54: إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول 
والخلوة الصحيحة فعندئد تجب المتعة» والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال 
الزوج علل أن لا تزيد عن نصف مهر المثل. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١75‏ . 


ج22 > ل اوی قو لكام ا واوو الطالاق 

المطلب العاشر: في قبض المهر وتصرفها فيه. وفيه أمران: 

الأمر الأول: في قبض المهرء وفيه وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون حَبّة: 

فن احق في قبضه يكون على حسب ترتيب الولاية على المال» وهي: 

ای تركو كسيد 
أسباب الحجر كالصغر والجنون. فللزوجة البالغة العاقلة غير السفيهة أن 
تقبض مهرّها بنفسها بدون معارضة لما من أحد ولو كان الأب؛ لأن ولاية 
أموا ها ها في هذه الحالة» فإن شاءت تولّت هي قبض المهر بنفسها وإن 
شاءت وكّلت من تختاره» وهنا حكمان: 

ا ا اتيس ن 
إلا بتوكيل صريح منها". 

8 إن کان كرا فلو اعتمم الاو لاء قق ميترها إذا( قصل مها 
بي صريحٌ عن قبضه".” 

اتا الآأب. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 27١ :٩‏ وغيره. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: 55 7. ورد المحتار 7: ١٤٠١ء‏ وغيرهما. 

(۳) في القانون الأردني المادة 74 : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها 
إن كان أباً أو جداً لأب ولرتنه الزوج عن الدفع إليه. ينظر: التشريعات الخاصة ض18. 


(الأسعاة الدكترر صلاخ الوا ا 

ثالثاً: وصي الأب. 

رابعاً: الجدّ الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. 

شاا وض الد 

لادا : القاضي. 

يتابعاً: وص القاضى. 

ومتى قبضّه واحدٌ منهم برئت ذمّة الزوج منه. فليس للزوجة مطالبته 
به» ولو بعد البلوغ» بل تأخذه من قبضّه من الزوج؛ لأن ازوج قد دفعه كن 
له الولاية شرعاء فيكون هذا الدفع معتبراً تبرأ به ذمّته» ومتئ برقت ذمّة 
شخص من دين فلا يعود هذا الدين إليه» فليس للزوجة إذن حق في 
مطالبته. 

أما إذا أعطاه إلى غير واحد من هؤلاء ولم يكن وصيّء فالبنت بعد 
البلوغ تخيّر مرّة ثانية في أخذ المهر من استلمه أو من الزوج» وهو ظاهر؛ لأنه 
قصَّرّ في هذه الحالة إذ أعطاه إلى مَن ليست له الولاية عليهاء فلا تبرأ ذمّته 
أمام الرّوجة» فتطالبه به» فإن أخذته من غير الزوج فبها؛ لأنه أعطاها ما 
استلمته من الزوج» وإن أخذته من الزوج فله أن يرجع علل من دفعه إليه 
سواء كان الأم أو غيرها؛ لآنه حينئظٍ يكون دفع المهر مرّتين الأول لغير 
المستحق. والثانية للمستحق: وهي الزوجة» فيرجع على غير المستحق بم) 
أعطاه له". 


)١(‏ ينظر: الجوهرة النبّرة :١‏ 4» وغيره. 


> ل لورفا ف كاف روطان 
الوجه الثاني: أن تكون ميتة: 
إذا ماتت الزوجة قبل أن تستوفي جميع مهرهاء يكون للورثة الحقّ في 
مطالبة الزوج بالمهر إن كان الزوج حيّاً موجوداًء فإن مات طالبت ورثتها 
ورثته بها يكون باقياً بذمّته من مهرها ولكن بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل 
له من إرثها بأن يكون موتها قبله؛ لأنه من ضمن الورثة. 
الأمر الثاني: تصرف الزوجة في المهر: 
الأول: تملك الرُوجة الرّشيدة جميع التصرفات الشرعيّة بها دون أن 
يكون لأحد حقٌّ معارضتهاء ومنها: 
.١‏ بيعه: وهو أن تلك المهر إلى غيرها بعوض. 
۲. هبته: وهو أن تمك المهر إلى غيرها بغير عوض. 
۴ ار وهو أن غلك ا ار البغرها ج : 
اغارف وهو أن اكه ار ر غو 
.٥‏ رهنه: هو حبس مهرها بدين عليها يمكن استيفاء الدين من مهرها إن 
قصرت"”". 


مها 


)١(‏ وتام الكلام في تصرف الزوجة بالمهر رأيت أن أذكره في الامش للطالب اللبيب» وهي: 
هبة المرأة» وله وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون رشيدة» وله صورتان: 

الصورة الأول: أن تببه لزوجها: وله احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يطلّقها بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فلا يرجع واحد منهما على الآخر 
بشيء؛ لأنها قبضت كل ما تستحقه وتصرّفت فيه. وقد تأكّد بعد الاستحقاق بالدخول فلا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 


رجوع لواحد منهما على الآخر. 

الاحتمال الثاني: أن يطلّقها قبل الدخول» وللمهر فيه هيئتان: 

الميئة الأول: أن يكون المهر مما لا يتعيّن بالتعيين: كالنقود والمكيلات والموزونات» وله أحكام 
عديدة نذكر بعضها الذي يمكن منه معرفة باقيها: 

أولاً: أن يكون كلّ المهر مقبوضاً لها وتببه كله الزوج» فإنه يرجع عليها بنصف المهرء كم إذا 
كان مهرها ألف دينار أردني وسدّمها إيَاها وقبل الدخول طلَقها فإنه يرجع عليها بخمسمئة 
دينار أردني؛ لأن الزوج يستحقٌ نصف المهر بصريح القرآن» وإريصل إليه عين ما يستحق 
بالهبة؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ؛ لأن الفسح يَرِدُ عل عين 
ما ورد عليه العقدء ولهذا لو سمّئ لها دراهم وأشار إليها كان له أن يحبسّها ويدفع مثلّها جنساً 
ونوعاً وقدراً وصفة» ولا يلزمها رد عين ما أخذت بالطلاق قبل الدخولء فكانت هبة هذا 
الألف كهبة ألف أخرى. 

ثانياً: أن يكون كل المهر غير مقبوض هاء وتهبه كله للزوج» لم يرجع عليها بشيء استحساناً؛ 
لحصول المقصود» وهو براءة ذمّته؛ لأن ما يستحقه الزوجٌ بالطلاق قبل الدخول هو براءة 
ذمّته عن نصف المهر وقد وَصَلْ إليه ذلكء لكن بسبب آخر» وهو الإبراء ولا يبالي 
باختلاف السبب عند حصول المقصود؛ لأنّه غير مقصود بنفسه. 

الثاً: أن يكون أكثر من النصف مقبوضاً لهاء وتبب باقيه للزوج. فَإئّها تَرّدُ عليه ما زاد على 
النصف عنده» كا لو قبضت ستمئة ووهبت أربعمئة. فإنّهِ يرجم بمئة. 

رابعاً: أن يكون نصف المهر مقبوضاً لهاء ومهب كل المهر أو نصفه للزوج» لم يرجع واحد منهما 
على صاحبه؛ لأن مقصود الزوج بالطلاق قبل الدخول سلامة نصف المهر بغير عوض» وقد 
حَصَلٌ له» فلا يستوجب أخدّ شيءِ منها. 

خامساً: أن يكون أقل من نصف المهر مقبوضاًء وتهب باقيه للزوج» فإنه لا يرجع واحد منهما 
على الآخر. 


84س 2ج  _‏ ت فيل الوفاق ف اجک م لر واج والطللاق 
المطلب الحادى عشر : قضايا المهرء وفيه ما پل : 
أولاً: الاختلاف فى الهدايا: 


الميئة الثانية: أن يكون المهر مما يتعبّن بالتعيين: كالبيت والشقة والسيارة والعقارات» وقطعة 
من الأرض» وله صور كثيرة نذكر بعضها الذي يفهم منه حكم باقيها: 

أولاً: أن يكون كل المهر مقبوضاً أو غير مقبوض ها وتهب كله أو أكثره أو نصفه للزوج؛ فلا 
يرجع عليها بشيء استحساناً؛ لأنّه وص إليه عين ما يستحقه بالطّلاق قبل الدّخول؛ لتعيّنه 
في الفسخ» كما تعيِّنَ في العقد. ولهذا إريكن لكل واحد منهما دفع شيء آخر مكانه 

ثانياً: أن يكون كل المهر مقبوضاًء وتهب أقل من نصفه للزوج. فإنها ترد عليه ما زاد عن 
نصفها؛ ليكتمل له النصف» وهو حقه. 

الثاً: أن يكون كل المهر غير مقبوض طاء وهب أقل من نصفه للزوج» فإنّه يرد ها ما زاد عن 
نصفه؛ ليكتمل نصفهاء وهو حقها. 

الصورة الثانية: أن تهبه لأجنبي وتسلّطه على قبضه من الزوج فيسلمه الزوج للأجنبي ويطلقها 
الزوج قبل الدخولء ففيه الأحكام السابق ذكرها ني هبته للزوج لو وهبه الأجنبي للزوج؛ لأن 
الزوج سَلَمَ المهر إلى من مَلّكّته الزوجةٌ المهر بلهبة؛ ولأنه تبيّنَ أنها لا تستحق إلا النصف. 
الوجه الثاني: أن تكون غير رشيدة» وله صورتان فما حكم واحد: 

.١‏ أن تهبه بنفسها للزّوج أو غيره فلا يجوز ها ذلك؛ لأنتصرفات الصَّغير وإن كان مميزاً إن 
كانت ضارّة له ضرراً حضاً تقع باطلة مثل: الحبة» فإن فيها إخراج الشيء عن الملك بلا عوض 
أصلاء وأي ضرر أشد من ذلك. 

أن هبه والدها أو غيره من أوليائها للزوج أو غيره فلا يجوز أيضاً؛ لأن تصرفات الول مقيّدة 
بالمصلحة؛ ولا مصلحة هنا. ينظر: بدائع الصنائع ۲: 95-1746 5» والتبيين 7: ۷١٤۱ء‏ ومجمع 
الأبر ,"07-701١ :١‏ والدر المختار ۲: 5 5 ”27 ورد المحتار 7: ٠۳٤٤‏ وشرح الأحكام 
الشرعية1 ةاعم الأوعيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 
الأول: إذا بعث الرّوحُ إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما 
يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء مهاء ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا 
غيره» ثم اختلفا فقال الزوج: هو من المهر. وقالت: هو هدية. ففيه حكمان: 
.١‏ أن القول للرجل بيمينه فيم إريجر عرف أهل البلد بإرساله هدية 
للمرأة. 
أن لقو ا قن لخر عرف للك ارال للم او 
الثاني: أحوال المبعوث إليها وقد قضي للزوج به بحلفه: 
١.إن‏ كان قائ)ء فالزوجة بالخيار: 
1 :لعاف تعمد E‏ 
ب. إن شاءت ردت المبعوث إليها ورجعت بباقي المهر أو كله إن ار 
يكن دفع لها شيئاً منه. 
”.إن هلك أو استهلك: تحتسب قيمته من المهرء وإن بقي لأحدهما بعد 
ذلك شيء يرجع به علل الآخر وإن أقاما البيّنة فبيّنتها مقدمة. 
انا الاختلاف في قبض المهر: 
إذا اختلف الزوجان بعد تسليم المرأة نفسها للزوج في آنا لم تقبض 


(۱) ينظر: الدر المختار ۲: ۳٦٤-۳١۳‏ ورد المحتار 7: 755-757 وشرح الأحكام 
الشرعية ۱۷۳-١٠۷١ :١‏ وغيرها. 


سافان 
المهر. لما حكمان: 

١‏ .إن كان العرف أن المرأة لا تسم نفسها إلى زوجها إلا بعد قبض 
المعجّلء فلا تقبل دعواها عليه أو دعوئ ورثتها عليه بعدم قبضها كل معجّل 
موواع لان اماد ار وك رار 

۲.إن كان العرف أن المرأة تسلَّم نفسها إلى زوجها بدون أن تقبض 
المعجّلء تسمع دعواها أو دعوئ ورثتها بعدم قبض المعججل”. 

الشاً: الاختلاف ني أصل الشّسمية في حياة الرّوجين» وله 
حالتان: 

الأول: إذا اختلف الرّوجان في أصل تسمية المهر بأن ادعى أحدهما 
تسمية قدر معلوم» وأنكرٌ الآخرٌ التسمية بالكلية» وليس للمدَّعي بيّنقه سواء 
قبل الطلاق وقبل الدّخول أو قبل الطّلاق وبعد الدخول أو بعد الطلاق بعد 
الذخول» فلها وجهان: 

+١‏ أن تخلف منكر التسمية فإن تكل ثبت ما ادذّغاه: الآخر لأن القاعدة 
تقول: البيّنة عل من أدعى واليمين علل من أنكر. فإن أقام المدعي بيّنَةَ عن 
دعواه لَزِمَ صاحيّه ما يدّعيه؛ لأنّه نور دعواه بالحجّة» وإن عجز عن إقامة 
البيّنة فله تحليف الآخر؛ لاه منكرٌ فاليمين عليه. 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2١19/8 :١‏ وغيره. 
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5 أن علق متك الع فان خلف قف بمهدر امكل ترط :ان ل" 
يزيد علل ما ادّعته المرأةٌ إن كانت هي المدعية» وأن لا ينقص عا ادّعاه الزوحٌ 
إن كان هو المدعي لهاء وهذا إن سمّئ المدعي شيئاً وإلا فلا. 

الثاني: إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية لكن قبل الطلاق بعد 
الدخول إذا لم تسلم نفسها للزوج» فلها وجهان: 

١.أن‏ يحلف منكر التسمية» فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر. 

".أن يحلف منكر التسمية» فإن حلف يقضيا ها بالمتعة بالشر_ط السابق؛ 
لآن الغرضن أنبامطلقة قبل الذخول والسحمة [ تة ومن كانت هذه 
حالتها تجب لها المتعة".” 


راتفا الاختلاف في قدر المسمّى في حياة الرّوجين إذا ل تسلم 
نفسهاء وله حالتان: 

الأول: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر سواء قبل الطّلاق وقبل 
الڏخول أو قبل الطلاق وبعد الدّخول أو قبل الدّخول وقبل الطّلاق» فله 


:7 ورد المحتار‎ ٦١ :” ينظر: الهداية ۳: ۳۷۸ » وفتح القدير ۳: 737 والدر المختار‎ )١( 
۲ 

(۲) ورد في القانون الأردني المادة /01: إذا وقع خلاف في تسمية المهر وإرتثبت التسمية يلزم 
مهر المثلء ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة. فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار 
الذي ادعته» أما إذا كان المدعي هو الزوج» فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص175. 


27 بل و فق ف اکم الز اجر والطللاق 
ثلاثة وجوه: 

١‏ .إن شد مهر المثل لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قوهًا بيمينها ما إر 
يقم الزوج بينة علل دعواه. 

".إن شهد مهر المغل له بأن كان كما ادّعئ أو أقلء يُصَدَّق بيمينه ما إرتقم 
عله الب 

کاک لا شهدا لول فاوفلة کان 

أ. أنغبها يحلفان» فإن حلفا أو أقاما البيّنة وتهاترت البينتان يقض بمهر 
المثل؛ لأننا لو حكمنا بقول واحد منهم لَزِمَ عليه الترجيح بلا مرجُح» وهذا 
لايجوز. 

ب. أن يحلفان» فإن نكل أحدهما عن اليمين حكم عليه با ادعاه 
الآخرء أو من آقامَ البيّنة منه| قبلت بيّتته وقضي له بها؛ لأن امتناعه عن 


اليمين إقرارٌ بدعوى صاحبه”". 


)١(‏ الحلف في الصور الثلاث تخريج الكرخي وصحّحه في المبسوط والمحيطأوبه جزم في 
الكثز في باب التحالف. 

وني تخريج الرازي: القول لما إن كان مهر مثلها كا قالت أو أكثرأوله إن كان كا قال أو أقلء 
وإن كان بينهما أي أكثر ما قال وأقل ما قالت ولا بيّنة تحالفا ولزم مهر المشلء وحاصله أن 
التحالف في| إذا خالف قولهما | أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له» وهو المذكور في الجامع 
الصغير وقدّمه الرَّيلَعِيّ وغيره له تبعاً للهداية ۳: ۳۷١‏ يؤذن بترجيحه وص ححه في النهاية. 
وقال قاضي خان: إنه الأولى. ينظر: رد المحتار ۲: ۱ 
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الثاني: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر بعد الطلاق قبل الدخولء. ففيه 
التفصيل المتقدم» لكن تحكّم فيه المتعة بدل مهر المثل". 

خامساً: الاختلاف في جنس المسمّى أو صفته من الجودة 
والرداءة أو نوعه إذا لم تسلم نفسها ؛ فله وجهان: 

.١‏ إن كان المسمّى عيناً فالقول للزوج. 

؟. إن كان المسمّل ديناً فهو كالاختلاف في أصل المسمّول”. 

سادساً: الاختلاف في أصل المسمّى أو ني قدره في حياة أحد 
الزوجين إذا لم تسلم نفسها: 

إذا وقع الاختلاف بين ورثة أحد الزوجين بعد موته وبين الح منهما في 
أصل المهر أو في قدره» فإنه يحكم فيهما كا لو كان الاختلاف في حياة 
الزوجين؛ لعدم سقوط مهر المثل بموت أحدهما”» وقد سبق تفصيله". 


(۱) ينظر: فتح القدير ۳: ۳۷١‏ الدر المختار ۲: "٦۲-۳١۱‏ ورد المحتار ۲: 57-851" 
والأحوال الشخصية لقدري باشا ٠١۳ :١‏ وغيرها. 

5 5ار ال غر 

(*) ينظر: الدر المختار ۲: 771 وغيرة. 

(5) في القانون الأردني المادة 0: إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمّئ فالبينة علل 
الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعئ ما لا يصلح أن يكون مهراً مثلها 
عرفاً فيحكم بمهر ال مثل» وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو 
بين ورثتهما. ينظر: التشريعات الخاصة ص7”5١.‏ 


و بل لورفا ی كام ا ارافان 
انا الاختلاف بعد موت الرّوجين إذا ل تسلم نفسهاء وله 
وجهان: 
الأول: إن اختلف ورثتههما في قدر المسمّىء فالقول لورثة الزوج» 


ويلزمهم ما يعترفون به. 
الثاني: إن اختلف ورثتهما في أصل ا لسمّى يقضى بمهر المنل على ورثة 
الزوج في حالين: 


.١‏ إن جحد ورثة الزوج التسمية» ونكلوا عن اليمين. 

۲. إن اتفق ورثتهما علل عدم التسمية في العقد". 

ثامناً: الاختلاف ني أصل وقدر التسمية في حياة الزوجين أو 
أحدهما أو بعد موته) إذا سلمت نفسها وادّعى الزوج أو ورثته 
إيصال شىء من المهر إليهاء وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا 
تسلّمُ نفسّها إلا بعد قبض شيء من مهرهاء وها ثلاثة صور: 

الأولى: أن يحصل اتفاق على قدر المسمّى» فيكون للمرأة أحد خيارين: 


)١(‏ هذا قول الصاحبين في هذه الحالة» وبه يفتى كا ذكر قاضي خان والحلبي في الملتقى ص 
4 والتمرتاشي في التنوير ۲: ۳۹۲ وملا خسرو في الغرر :١‏ 48 ؛ وابن كمال باشا في 
الإيضاح ق58/ أ وبرهان الشريعة في الوقاية ص 2٠١‏ وغيرهم. 

وعند أبي حنيفة 5ه القول لمنكر التسمية ولا يقضى بشيء ما (ريبرهن ورثة الزوجة؛ لأن موته| 
يدل علل انقراض أقرانه| فلا يمكن للقاضي أن يقدر مهر المثل؛ لأن مهر المشل يختلف 
باختلاف الأوقات. فإذا تقادم العهد يتعذر الوقوف على مقداره. ينظر: رد المحتار ۲: 7507. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب 39/3 
.١‏ أن تقر بها وصلّها معجّلاء فتعطئ باقي المسمّى. 
۲. إن إرتقرٌ يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلهاء ويعطى 
فا الباق مق الم 
الثانية: أن ينكر ورثة الزوج أصل التسمية» فيكون للمرأة أحد 
خيارين: 
.١‏ أن تقر بها وصلها معجّلاً فلها بقيّة مهر المثل. 
۲. إن إرتقرٌ يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلهاء ويعطى 
ها الباقي من مهر المثل. 
الثالثة: أن ينكر ورثة الزوج قدر المسمّى, وله حالان: 
.١‏ في حال حياته| القول أن شهد له مهر المثل. 
۲. في حال بعد موتها القول في قدره لورثة الزوج”. 
تاسعاً: الاختلاف في مهر السر ومهر العلانية» وها وجهان: 
الأول: إن تواضعا في الس على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر. فله 
حالان: 


أولاً: إن اتحد الجنسء وله حكمان: 


:7 ورد المحتار‎ ٠٦۳ :۲ والدر المختار‎ ء٦۷‎ :١ ينظر: الأحوال الشخصية لقدري‎ )١١( 
وغيرها.‎ ۳ 


27-7 بل الو فاق ف سكام الاجر و الطللاق 
.١‏ إن اتفقا علل المواضعة, فالمهر مهر السرٌ. 
”. إن إريتفقا علل المواضعة, فالمهر المسمّئ في العقد ما إريبرهن الزوج 
علل أن الزيادة سمعة. 
ثانياً: إن اختلف الجنسء فلها أحكام: 
١‏ .إن لريتفقا علل المواضعة فالمهر هو المسمّئل في العقد. 
".إن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل. 
۳.إن تواضعا في السّر علل أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا 
مهر لحاء فا مهر ما في السّر من الدنانير؛ لآنه إريوجد ما يوجب الإعراض 
عنها. 
.إن تواضعاً في السّر عن أن المهر دنانير ثم تعاقدا عن أن لا تكون 
الدنانير مهراً لما أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل. 
الثاني: أن يتعاقدا في السرّ على مهر ثم أقرٌ في العلانية بأكثر» ففيه 
حالان: 
.١‏ إن اتفقا أو أشهدا أن الرّيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السرّ؛ 
لأئهم| في الإشهاد أظهرا أن مرادهما المزل بالزيادة عن مهر السرء وا هزل 
ببعض المسمّى مانع من الوجوب. 
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إن أ كين فا لموهير الع تلاك ال ا کا 
وجعل ما عقدا عليه في العلانية له الزيادة في مهرها".” 


المطلب الثاني عشر: في الجهاز ومتاع البيت» وفيه ما يلي: 


أولا: لا تجر المرأة على تجهيز نفسها من مهرهاء ولا من غير 
مهرها على الصحیح”» ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله» حت لو زفت 
جه قلي لآ يلرى امير الذي د رر ارا ا اسا فلن له 
مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشىء منه» ولا تنقيص شىء من مقدار المهر الذي 
تراضيا عليه» وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة ا جهازه. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 5: 87» والبدائع ۲: 27417 وفتح القدير ۳: ۳۳١-۳۲۹‏ ومجمع الأمبر 
0١‏ وردالمحتار ۲: 737٠١‏ وغيرها. 

(؟) جاء في القانون الأردني المادة 54 : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرئ عليه العقد 
لا تسمع الدعوئ إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة مار يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقه| 
حين الزواج علل مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص”17. 

(۳) صحّحه الإمامٌ الْرَغِيناِنَ؛ لأن المال في النكاح غير مقصود. وفي البَزّازيّة: الصحيح لا 
يرجع علل الأب بشيء وبه أفتى في الحامدية» واعتمده ابن عابدين في رد المحتار ۲: 7/4 أن 
هذا القول هو المصحح.وأفتئ الإمام جمال الدين وصاحب المحيط بأن له مطالبة الجهاز من 
الأب علل قدر العرف والعادة. ووفق بينهما بأنه إن جعل الجهاز من جملة المهر المعقود عليه 
فهو المهر المعجل وهو مقابل بنفس المرأة وإلا فهو مقابل بالجهاز عادة حتى لو سكت بعد 
الزفاف ولر يطلب جهازاً علم أنه دفعه تبرعاً بلا طلب عوض. إلا أن هذا التوفيق فيه نظر كا 
في رد المحتار ۲: 7574. 

(5) في القانون الأردني المادة 5١‏ : المهر مال الزوجة فلا تجبر علل عمل الجهاز منه. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص7 17 . 
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ثانياً: تجهيز الأب ابنته. وما حالان: 

الأول: إن اشترى جهازاً من مالا أو من المهر كما هي العادة الجارية 
فإنها تملكه بمجرّد الشراء؛ إذ هو بدل ما تملكه من مالا أو من المهرء حتى لو 
بقي شيء من المهر فاضلاً بعد تجهيز الأب هاء فإن يح لما أن تطالبه به. 

ولو أخذ أهل المرأة شيئاً من الزوج عند تسليمه زوجته. فللزوج أن 
يسترده قائا أو هالكا؛ لاه رشوة"." 

الثاني: إن اشترى شيئاً من مال نفسه لجهازها وصرّح وقت الشراء أنه 
يشتريه على ذمتهاء فلها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون البنث كبيرة» فلها ثلاثة هيئات: 

١.أن‏ يكون الشّراء والتسليم حصلا في حال صخته فنا تملكه 

بالقبض؛ إذ ليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته بعد موته استرداد شىء منه 
ا ]لذي تاها ةلادع رتكا ناولا ضر لتك عق عقا الك كيز 
فلو فرص أن الأب مات في هذه الحالة قبل أن يدفعَ ثم الجهاز, فالدائن 
يأخذ ثمته من التركة» ويقسم ما بقي منها بعد قضاء هذا الدين بين الورثة 
بدون أن يسقط من نصيبها شيء. 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار ۲: ٠٦٦‏ والدر المختار 7: 2777 وغيرهما. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة :٦۲‏ لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاريها أن يأخذمن 
الزوج دراهم أو آي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له. وللزوج استرداد ما أخذ منه عيئاً 
إن كان قائأ أو قيمته إن كان هالكاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص/1 ١‏ . 
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۲. أن يكون الشراء حال الصّحّة والتسليم حال المرض» فيكون الأمر 
للورثة إن أجازوه تدلكه؛ لأثهم أسقطوا حقهم» وإن لر يجيزوه لا تملكه» بل 
كوة هن و لآن الماك هة لو ارا الترفى ن 
وصية ولا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة. 
6 أن يكو فرعتي عجان ا لرک فكو ا للوركة کا ها 
الوجه الثاني: أن تكون البنت صغيرة فلها ثلاثة هيئات: 

.١‏ أن يكون الشراء والتسليم حصلا في حال صحته فما قلكه بمجرّد 
الشّراء سواء قبضته بنفسهاء أو إرتقبضه في حياته» فليس له ما دام حياً ولا 
لورثته بعد موته أخذ شيء منه؛ لأنّه صار مملوكاً لها بمجرّد الشراء» فلو مات 
الأبُ قبل أن يدفم الثمن» فللبائع أخذ ثمنه من التركة. 

؟. أن يكون الشّراء حال الصحّة والتسليم حال المرض. فإئها تملكه 
بمجرّد الشراء كسابقتها؛ لأنْ الأب له الولاية عل أموال بنته الصّغيرة» فيده 
قائمة مقام يدهاء فبمجرّد الشراء عن ذمّتها انتقل الملك لها وصار تحت يد 
الأب كباقى أمواها. 

e NO NER OTE‏ كدان حك روا 

الثا: الجهاز المشترى بمال الزوجة ومهرها ملكها؛ فلا يحق 
للزوج الانتفاع به إلا برضاهاء ولا تجبر علل فرش أمتعتها في بيته سواء 
كان له أو لغيره» ولو أجبرها عن ذلك يعد غاصباً: أي واضعاً يده عل ملك 
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غيره بلا حقٌّ شرعيّ» ويترتب علل غصبه ها أن الزوجة ها ال حٌّ ني 
اشر فق ماد ابن ور حاف فإن فلكت تقندها أو استيلكها خد وف 
عنده» فلها المح في مطالبته بقيمتها سواء كان حال قام الروعة ار ا 
لآن يد الغاصب يد ضمان: أي أن المغصوبٌ يكون مضموناً عليه ما إريردّه 
اا 

كاه الاختلاف ني الجهاز؛ بأن ادعى الأب أو ورثته بعد أن 
سلمت للزوج بجهازها أن مالم إليها أو بعضه عارية؛ وادعت 
هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك هاء فيكون الحكم كالآتي: 

.١‏ إن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازاً لا عارية» فالقول 
لها ولزوجها مالريقم الأب أو ورثته البيّنة علل ما ادعوه؛ لأنه نوّر دعواه 
بالحجة. 

اأبرإة كان الى فو مشر كا ببق ذلك أو كان اھان اکر عي ف فليا 
فالقول قول الأب وورثته؛ لأنْ الأب هو المعطي» فجهة الإعطاء لا تعلم إلا 
منه فكان القول له بيمينه» وليس هناك ما يكذب دعواه قطعاً؛ إذ الموضوع أن 
العرف مشترك”". 

ولو دفعت الأم في تجهيزها لابتتها أشياء من أمتعة الأب بحضر.ته 
وعلمه وهو ساكت وزفت إلى الرُوجء فليس للأب أن يسترة ذلك من 
البنت؛ لجريان العرف به. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۲: "٦٦‏ ورد المحتار "٦٦:۲‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس لا 
وكذا لو أنفقت الام في جهاز ابنتها ما هو معتاد» والأب ساكت لا 
تضمن الأم؛ لأن السكوت هنا كالنطق". 
خامساً: الاختلاف ني متاع البيت» وله ثلاثة أحوال: 
الأول: بين الزوجين في حال قيام الزوجِيّة أو فراقهماء وله وجهان: 
.١‏ إن أقام أحدّهما ية على دعواه قيلت وحُكِمَ له به. ولو كان الشي-ء 
المتنازع فيه مما يصلح للآخر؛ لأنه نور دعواه بالحجة. 
۲. إن لم يقم أحدهما بيّنة على ملكية المتنازع فيه» ففيه الأحكام التالية: 
- إن كان صا حا للرجل وحده كالثياب الخاصة به فالقول للزوج 
بيمينه؛ لأن الظاهرٌ يشهد له. 
ب- إن كان صالخا للمرأة فقط كالثياب الخاصة بها والأساور والحلٌ 
فالقول فيه ها بيمينها؛ لآن الظاهرَ يشهد ها. ٠‏ 
ت- إن كان صالحاً للاثنين كالأسرّة والأواني فالقول فيه للزوج؛ لأنه 
صاحبٌ اليد إذ المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقول لصاحب اليد في 
الدعاوئ» بخلاف ما ختص بالمرأة؛ لآن ظاهرّه يقبله ظاهر آخر من جهتهاء 
فيتعارضان فيترجّح الاستعمال من جهتها. 
ث- إن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما سواء كان 
الزوج أو الزوجة”. 
الثاني: بين أحد الزوجين وورثة الأخرء وله وجهان: 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار ۲: "٦۷‏ والدر المختار ۲: ٠۳٦۷‏ ورد المحتار ۲: »۳٦۷‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الدر المختار .٠٦۳ :١‏ ورد المحتار 0: "2071 وغيره. 
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١‏ إن لم يقم أحدّهما بيّنة ففيها الأحكام التالية: 

أ- أن ما يصلح للرجل وحدّه حُكِمَ له به أو لورثته إن كان هو المتوق. 

ب- أن ما يصلح للمرأة حكم ها به أو لورثتها إن كانت هي المتوقّاة. 

ت- أن ما هو صالح للرجال والنساء؛ يحكم فيه للحي منهما؛ لأن يده 
منه| أسبق إلل المتاع؛ ونارت ت تثبت يده بعد موت المورثء فيقع به 
الترجيح كا يقع بالصلاحية ایا بل هو أوك؛ لأنلليد رجحاناً 
مطلقاً؛ ولذا يرجّح به في غير هذا الباب بخلاف الصّلاحية؛ ولأنْ يد المي 
منه) يد نفسه» ويد الوارث خلف عن يد المورثء فلا يعارض الأصل”. 

الثالث: بين ورثة الرّوجين فلها الأحكام السّابقة إلافي ما صلح هما 
فالقول فيه لورثة الزوج“ : 


)١(‏ وقال أبو يوسف #ه: يدفع للمرأة في المشكل ما يجهز به مثلهاء والباقي للزوج مع يمينه 
ولورثته بعد موته. وقال محمد : ما يصلح لأحدهما فهو له وما يصلح اء فهو للزوج. 
ينظر: الحداية ۸: 77237 والبدائع :© وغيرهما. 

(۲) هذا قول أبي حنيفة ذه ومحمد ليه وعند أبي يوسف 5ه: القول قول ورثة المرأة إلى قدر 
جهاز مثلهاء وقول ورثة الزوج في الباقي. ينظر تفصيل أحكام المتاع: الحداية ۸: 273701-77 
وبدائع الصنائع "٠١‏ و الدر المختار 4: “577, ورد المحتار 4: 55717, واللأحوال 
الشخصية لقدري باشا .۱۸١-٠۸٠١ :١‏ وشرح الأحكام الشرعية 2181-1١14 :١‏ وغيرهما. 
ومن الأمور المتعلقة بالمهر ضان المهر وهلاكه واستهلاكه؛ ورأيت من المناسب بيانمما في 
المامش للمتبصرين» وابتعاداً في التشويش عل القارئين: 
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اوا 

الأول: لغة: من ضَمِن المال: أي التزمه» وكَمَلَّه له. 

الثاني: شرعاً: هي ضمٌ ذمّة إلى ذمّة في المطالبة بالدين أو بغيره. وهذا معنئ الكفالة والزوج 
مدين لزوجته في المهر؛ إذ هو الملزم بدفعه» فإذا ضَمِئَه شخصٌ صح هذا الضمان سواء كان 
الضامن أجنبياً من الزوجين» أو ولياً لأحدهماء أو مء حسب الأحكام التالية. 

ثانياً: أحكام ضمان المهر» وله وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون الضامن أجنبيَاً وداه للزوجة يرجعٌ به على الزوج إذا كان الضمان 
بأمره» فإن لم يكن بإذنه فلا يأخذ منه شيئاً جبراًء كا مر في الوكالة: لما عرفته ما تقدم. 

الوجه الثاني :أن يكون الضامن ول الزوجين أو ويّ أحدهماءوله صورتان: 

الصورة الأول: حكم الضمانء وله حالان: 

الخال الأول: أن يكون الضمان في حال صححته» فإنه صحيح سواء كان المكفول له وارثاً أو غير 
وارث» سواء كان الزوج كبيراً أو صغيراً وينفذ الضمان من كل ماله؛ لأن الو من أهل 
الالتزام. ويشترط قبول الزوجة إن كانت مكلّفة أو وليها إن لم تكن مكلفة في مجلس الضمان إن 
كان الضامنْ وليّ الزوج كغيره من الكفالات (۲)» أما إن كان الضامن ولي الزوجة فلا 
يشترط قبول أحد في المجلس؛ لأن إيجابه يقوم مقام القبول عنها. 

الحال الثاني: أن يكون الضمان في حال مرضه» وله صورتان: 

الأول: أن يكون المكفول له (الزوجة)ء أو المكفول عنه (الزوج) وارثاً للضامن؛ فلا يصح إلا 
إذا أجازته الورثة؛ لأن الضمانَ في مرض الموت يعتبر وصيّة» ولاوصيّة لوارث. أماإذا 
انحصر إرث الضامن في المكفول له أو عنه فإنه صحيح؛ لأن المنع لحق الورثة» ولريوجد 
ا 

الثاني: أن يكون المكفول له والمكفول عنه غير وارث له. يصح الضمان من ثلث المال بلا إجازة 
الورثة ومن كل امال بإجازتهم, فإذا زرّجَ رجلٌ له ابنٌ ابنَ أخيه الذي هو وليّه وهو مريض» 
بنك رجل آخر بألف دينار مثلاً» وضَمِنَ المهر عنه» فإن أجاز ابنّه هذا الضمانَ نفد من كل 


:0 س ا 


الالء وللمرأة أخذ هذا المهر من كل ماله؛ لأنَّ الابنَ الذي هو E CE‏ 
ال 0 
والمكفولٌ له بر في أخذ دينه من راد من الكفيل أو الأصيلء فالمرأة إن كانت بالغة فهي بره 
في هذاء فلها أن تطالب زوجَها بعد بلوغه أو الضامن» سواء كان وليّه أو وليّهامتئ كان 
الضمان صحيحاً سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراًء ومثله الزوجة. 

الصورة الثانية: حكم الرجوع على المكفول له. وله حالان: 

الحالة الأول: إن زوج الأب ابته الكبير وضَّمِنَ مهر امرأته وأداه هاء فإنه يرجع على ابنه إن 
ضمن بإذنه سواء أشهدٌ أو لم يشهد. 

الحالة الثانية: إن زوج الأب ابه الصغير» وها وجهان: 

الأول: إن كان للابن مال طولب الأب بدفع المهر منه سواء ضَمِنَ أولم يضمن؛ لأنه له الولاية 
في مال أولاده الصغار» وما دام لهم مال فلا يلزمه شيء هم حتئ النفقة عليهم» فإِمها تكون في 
ماهم. 

الثانية: إن لم يكن للابن مال بأن كان فقيرً» فإن لم يضمن المهر عنه فلا يطالب به؛ فن صَوِنَ 
المهرّ وأدّاه للزوجة فلا يرجع على ابنه عند بلوغه استحساناً؛ لأن الآباء يتحمّلون المهورٌ عن 
أبنائهم عادة ولا يطمعون في الرجوع. والثابت بالعرف كالثابت بالنصٌّء إلا إذا شرط 
الرجوع في أصل الضمان أو عند التأدية» فحينئذٍ يرجع؛ لن الصر-يح يفوق الدلالة: أعني 
دلالة العرف(7). وهذا إذا لر يكن للابن دين علل أبيه» أما إذا كان الأب مديوناً لابنه» ثم قال 
بعد ذلك إنما يت مهره عن دينه الذي عل صُدَّق. 

وإذا مات الأب قبل أداء المهر للزوجة فلها الخيار إن شاءت أخذت المهر من الزوج» وإن 
شاءت استوفت ذلك من تركة الأب؛ لأن الكفالة كانت صحيحة فلا تبطل بالموت» ثم إذا 
استوفت من التركة رَجَعَ باقي الورثة بذلك في نصيب الابن إن لم يكن استلمه» فإن كان قبضه 
رجعوا عليه؛ لأن هذه الكفالة صدرت بأمر معتبر من المكفول عنه؛ لثبوت ولاية الأب عليه. 
فإذن الأب إذن معتبر» وإقدامه علل الكفالة دلالة على ذلك من جهته. بخلاف ما إذا أَدّ عنه 
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في حال حياته؛ لأن تبرّعٌ الآباء بالمهر معتاد. وقد انقضت الحياة قبل ثبوت هذا التبرّع 
الضمان في مرض الموت» فهو باطل؛ لأنه وصية» ولا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة 
ينظر: المصباح ص ٥٠٠۳ء‏ والمغرب ص 75/85, والمبسوط 5: »١١‏ والتبيين 55:5 »١‏ والهداية 
٠ ۷‏ . والبحر الرائق ۱۸۷ والجوهرة النيرة ؟: 4» ومجمع الأنهر ٠٠۲:١‏ ورد المحتار 
۲ ۷“ وفتح القدير ۳: ۳٦۹‏ والبحر الرائق ": 218-1١17‏ ومنحة الخالق ۳: ۱۸۷٠ء‏ 
وشرح الأحكام الشرعية »١150-١59:١‏ وغيرها. 

هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه. وفيه أمران: 

الأمر الأول: إن كان المهر غر متعمّن بالتعيين: 

إِنْه لا يتأتى فيه أحكام الهلاك والاستهلاك والاستحقاق؛ لأنه إذا تزوّجها عن ألف دينار 
مثلاًء وضاعت أو سرقت أو استحقت لغيره؛ فلا يترتب شىء من هذه الأحكام علل الزوجة؛ 
اعبار ود ل لل eS E‏ 

الأمر الثاني :إن كان 0 متعيّناً بالتعيين»كأن ا أ بیت أو سيارة.فله وجهان: 
e CS e .١‏ 
بشيء؛ لاد اميا ها ها 

۲. إن استهلك: أي زوال أيضاً ولكن بسبب التعدّي عليه» وفيه حكمان: 

أ. إن كانت المستهلكة له الزوجةء فلا ترجع على أحد. 

ب. إن كان غيرها ترجعٌ على ذلك الغير بمثله إن كان مثلیاًء وبقيمته إن كان قيمبّا سواء كان 
هو الزوج أو غيره؛ لأنه تعدّى علل ملكها. 

۳. إن استحقٌّ: أي ظهور الشيء مملوكاً لغير من ملكه؛ وفيه وجهان: 

أ. إن استحق الكل» ترجع على الزوج بالمثل أو بالقيمة. 
ب. إن استحق ق البعض» وفيه حكمان: 


[اللاس7707بب7ب07ج 2 ل الو فاق ن اجک م ار ارافان 


مي مي مي 


.١‏ إن كان مثلياً فلا حقّ ها إلا في أخذ بعضه. والرّجوع علل الزوج بمثل بعضه المستحق. 
۲. إن كان قيميّا خيرت بين أمرين: 

أ. أخذ قيمة بعضه من الزوج» وتصير شريكة للمستحق. 

ب. أخذ قيمة الكل من الزوج» وهو يشارك المستحقٌ؛ لأن الشركة عيب في القيمي لا المثلي» 
وهي استحقت الشيء وحدهاء فإذا طرأت الشركة بالاستحقاق تضرّرت, فتخيّر؛ إذ الخيار 


ل ا الل لمي 
حق ها إلا ني أخذ النصف؛ لأ لكر كة اا سا ا ل الله أو سيدق ق؟ إذ 


الزوج مستحقٌ للنصف بالطلاق قبل الدخول» فهو مشترك على كل حال سواء كان الشريك 
هو الزوج أو المستحقء فلا يثبت به لها التخيير. 

الوجه الثاني: إن ل تقبض الزوجة المهر من الزوج» ففيه الأحكام التالية: 

١.إن‏ هلك فَإِئّها تأخذ منه مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً؛ لأنه مضمونٌ عليه مالر 
يسلمه هاء ولا تبرأ ذمته من ضانه إلا بالتسليم. 

۲. إن استهلك. وفيه ثلاثة أحكام: 

أ- إن كانت المستهلكة له الزوجةء فلا ترجع على أحد. 
ب- إن كان المستهلك له الزوج » رجعت على الزوج بالمثل أو القيمة. 
تد ]إن كان اهلك له اجا سو بين أمون: : 

)١‏ أن تضمّنَ الزوج مثله أو قيمته» وهو يرجع علل المستهلك بها. 

)أن تأخذ ما ذكر من المستهلك له وحيتئئٍ تبرأ ذمّة الزوج. 

۳. إن استحق رجعت على الزوج ببدله» ويكون له نفس أحكام الاستحقاق السابقة. ينظر: 
المبسوط 5: /47» وفتح القدير ۳: ۸۸ والفتاوئ الهندية ۳٠١:١‏ وشرح الأحكام الشرعية 
٠١۷-٩ :١‏ ومجمع الضمانات ص57 7 وغيرها. 


لاساد الدكترر صلاع او الا 75261 


الفصل الخامس 
أنواع النكاح وإثباته 
وحقوق الزوجات 
الممبحث الأول 
النكاح الباطل والفاسد وال موقوف 
وإثبات النكاح 
المطلب الأوّل: التكاح الباطل والفاسد والموقوف: 
من المشهور أنه لا فرق بين النكاح الباطل والفاسد في النكاح» بل كل 
لفظ منهما يستخدم بدل الآخرء وعلل عدم التفريق عبارات عامة الكتب» 


و صرح ابن اشا فقال: له فرق بينه| ف النكاح» بيخلاف البيع”» 
قال صاحب «المحبية»27: 


(۱) في فتح القدیر ۳: ۲٤۳‏ وينظر: رد المحتار 7: ۲ وغيره. 

6 ا لذيكون م غا لا بأصدلةو لا وغ ا والقانيةاها يكون مھ عا 
بأصله دون وصفه. ينظر: الموسوعة الكويتية ١17/9 :١‏ 

)۳( ينظر: نزهة الأرواح ص5؟7١.‏ 


و بل لوافاق في كام الزاج والطلاق 
إلا أن الزاهدي 4 فرق بينهما وتابعه ابن نجيم" ذه ومشئ على ذلك 
ابن عابدين 4ه" ولا ضير في ذلك؛ إذ آنه اصطلاح» وفيه يسر في التفريق في 
بعض المسائل ‏ کا سيتضح هنا -. 
أولا: التكاح الباطل: 
وهو ما وجوده كعدمه. فلا يثبت به النسب ولا العدة. بخلاف المهر 
فإنّه يثبت بالذخول” بالتفصيل الآتي في الفاسد» ومثال الباطل: 
١.نكاح‏ المحارم إن كان عالاً بالحرمة". 
۲.نكاح زوجة غيره إن كان عالاً بذلك*؛ لأن دخوله بها في هذه الحالة 
يعتبر محض زناء والزنا لا حرمة له. 
۳.نكاح معتدّة غيره إن كان عالاً بذلك”. 


.٠١١:٤ في البحر‎ )١( 

(۲) في رد المحتار ۲: 56٠‏ 0315. 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: .٠٠١‏ 

(5) ينظر: رد المحتار ؟: .76٠‏ 

(4) ينظر: رد المحتار ۲: ٠٠١‏ وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 2145 وغيرهما. 
(5) ينظر: رد المحتار ۲: ٠٠١١‏ شرح الأحكام الشرعية :١‏ 1410 وغيرهما. 
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.نكاح غير المسلم وإن كان ذميا مسلمة"." 
ثانياً: التكاح الفاسد, وفيه ما يلي: 


الأول: تعريفه: 
وهو النكاح الذي إرتجتمع شرائط الجواز والنفاذ السابق ذكرها“ 
ومثال ذلك: 


٠ .١نيتخلا الجمع بين المحارم كا جمع بين‎ .١ 


.٠١ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) تحدث القانون الأردني عن النكاح الباطل في المواد التالية: 

المادة :١‏ يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: )١(‏ تزوج المسلمة بغير المسلم (؟) تزوج 
المسلم بامرأة غير كتابية (۳)تزوج الرجل بامرأة ذات رحم حرم منه»وهن الأصناف المبينة في 
المواد (5 ۰۲ ۰۲۰ 55) من هذا القانون. ينظر: التشريعات الخاصة ص‌۹-۱۲۸٠.‏ 

المادة ١‏ 5: الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو أريقع به دخول لا يفيد حكباً أصلاً وبناء 
عن ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة 
والإرث. ينظر: التشريعات الخاصة ص١7١.‏ 

(۳) ينظر: البحر ۳: ۰۱۸١‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: المبسوط 0: »١17/7‏ وغيره. 

(0) والأحكام المتعلقة با جمع بين المحارم هي: أنه إذا تزمّجَ الرجل أختين خاليتين عن نكاح 
وعذّة في عقد واحد فنكاحهم| غير صحيح» ويجب التفريق بينه وبينها إن إريفارقههماء ولامهر 
هما إن وقع التفريق قبل الدخولء فإن كانت إحداهما متزوّجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح 
ونكاح الخالية صحيح» فإن تزوجها في عقدين متعاقبين وعلم الأسبق منهما وكان صحيحاً 


7771 بل لوقا قورف لكام ا واچ و الطالاق 
". نكاح الأخت في عدة الآخت أو غيرها من المحارم. 


۳. النكاح بغير شهود". 
5. نكاح الخامسة في عدة الرابعة. 


فنكاح الثانية غير صحيح ويفرّقٌ بينهما عند عدم المتاركة» وإن كان واقعها يحرم عليه قبل 
مضي عدّتها وقاع الأولى» فإن لر يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معاً ما إريكن 
أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخرء وإن وقع التفريق بينه وبينههما قبل 
الدخول با فله أن يتزوّج أيتهما شاء في الحال ويكون فما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل 
الدتخول إن كات هراشا مستمزين في العقن ومتسناويين جسا وقذراء«واذعت كل متها أا 
الأوك ولا بينة لماء ولو أقامت إحداهما بينة علل أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح وها 
نصف المهر دون التي بطل نكاحهاء فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً وادعت كل منهما أنها 
الأول ولا بينة هماء فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين» وإن إريكن لما مهر مسدّئ 
فار حصن كن وو 
الأحوال الشخصية لقدري باشا 23١١-١٠٠١ :١‏ وغيره. 

أقول: هذا مخالف لما عليه غالبية الكتب المعتمدة كالتبيين ۲: ٠٠١‏ وفتح القدير 25١5:‏ 
ومجمع الأخمر ٠۲٠:١‏ والبحر الرائق ۳: 5 »٠١‏ ومنحة الحخالق : 5 »٠١‏ والشر-نبلالية :١‏ 
٠۳۳۲-۱‏ ورد المحتار ۳: 47 من أنه إن كان مهر الأختين مختلف يقغين لكل واحد منهما 
بربع مهرها لا بالأقل من نصفي المهرين المسميين» كما في الكافي والكفاية » وقد حقق ابن 
عابدين في رد المحتار ۳: 57 والشرنبلالي في حاشية الدرر 777-177١ :١‏ أن ملا خسر-و 
جانب الصواب في درر الحكام ۳١١ :١‏ وإن تابعه الحصكفي في الدر المختار ۳: ٤١‏ بالقول 
أنه إن اختلف مهراهمأ فإن علا فلكل ربع مهرهأ وإلا فلكل نصف أقل المسميين. 

ER BN O 
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ه. نكاح الأمة عل الحرة". 

.١‏ نكاح الحامل من السّبِي؛ لأنّه ثابت التسب”. 

. نكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو 
رضاعأء وهو غير عار بحرمتها”. 

۸. نكاح زوجة غيره غير عالربذلك. 

4. نكاح معتدة غيره" غير عالربذلك. 

59 ١.نكاح‏ المكرهة©. 

١.نكاح‏ غير الكتابية كالملحدة والمجوسية. 

١‏ . نكاح مطلقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخر". 

.نكاح الفضول" امرأة من نفسه أو من غيره إن توك هو طرفي 
النكاح» ولو رضيت بعد وقوعه قبل إذنهاء ولو كان رضاها صريح ا إر 


(۸) 


)١(‏ ينظر: البحر ۳: ۱۸١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: الهداية ۳: 57 7» وغيرها. 

ETS 

(6) ينظر: المبسوط 5: »۱٦۸‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: رد المحتار ۲: 270٠‏ وغيره. 

(5) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا »3١١-٠٠١ :١‏ وغيره. 

(۷) الفضولي: هو الذي يتصرّفٌ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام 
الشرعية 7١5 :١‏ وغيره. 

(۸) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 7١7 :١‏ وغيره. 


4 > بل لو فاق افع اکم الرواجوالطلان 

٤‏ .نكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء كما سبق. 

الثاني: أحكامه. وله حالان: 

الحال الأول: قبل الدّخول وإن خلا مها خلوة صحيحة: 

فإنّه لا يثبت له حكم من أحكام التكاح؛ لأنْ المهر مثلاً لا يجب بمجرد 
العقد وإنَّ) يجب باستيفاء منافعه” وإِنَّا إرتقم الخلوة فيه مقام الدّخول؛ لأنْ 
التمكن منها فيه منتف شرعاًء ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا 
يعود إليها". 

الحال الثاني: بعد الدّخول: 

قوت النسيه ور دة الان ؤفك الدخر ا عل الو ووم 
وإلامن وقت التّفريق إذا وقعت فرقة قبل الدّخول”؛ لأن النكاح الفاسد 
ليس بنكاح حقيقة لانعدام محل حكمه. وهو الملك؛ لأن الملك يثبت في 
المنافع» ومنافع البضع ملحقة» وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح 
إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضّياع بثبات النسب ووجوب العدّة وصيانة 
البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توجب المهر» فجعل 
منعقداً في حق المنافع المستوفاة هذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء 


(۱) ينظر: المبسوط 5: ٠٦٤‏ والبدائع ۲: 7 وال جوهرة ؟: 27١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: فتح القدير ۳: "555-151 وغيره. 
(۳) هذا قول محمد ظلك. 


(:) ينظر: فتح القدير ۳: /751 
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المنافع» وهو ما قبل الدّخولء فلا يجعل منعقداً قبله". 

؟. وجوب العدة» وهو حكم الدّخول في الحقيقة؛ ويعتبر ابتداؤها من 
وقت التفريق” أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول تاركتك 
أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتها أ أمالو تركها ومضئ علل ذلك سنون لر 
يكن ها أن تتزوج بآخرء ولكل منهم| فسخ الفاسد بغير حضور الآخر”. 

۳. وجوب الأقل من المسمّل ومن مهر المثل» فإن لر يوجد مسمّل فمهر 
المثل بالغاً ما بلغ". 

5 قوط الد للشبية©: هذا لا يعقبة من العقوبة التعريرية غغ 
حسب الجرم» ولا سيما إذا كان النكاح لإحدئ محارمه وهو يعلم ذلك فإنّه 
يوقع عليه أشد العقوبات التعزيرية سياسة”. 


(۱) ينظر: البدائع ۲: ۳۳١‏ وغيره. 

(1) ينظر: الجوهرة النيرة ؟: ١‏ ”'»وغيره. 

(۳) ينظر: فتح القدير ۳: 55 وغيره. 

(6) في القانون الأردني المادة 37: إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن 
كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمّئ والمشل وإن كان المهر إريسم أو كانت 
التسمية فاسدة يلزم مهر المشل بالغاً ما بلغء أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر 
أصلاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص٣١٠‏ . 

(5) ينظر: البدائع ۲: ۳۳١‏ وغيره. 

(5) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا :١‏ ١۹ء‏ وغيره. 


777777777722229 فطل الوفاق ف اكام الزواج والطلاق 

.٥‏ عدم استحقاقها الثفقة" على التفصيل الآتي في النفقة. 

.٦‏ عدم وقوع الطلاق ولكنّه متاركة للتكاح؛ لأنْ وقوع الطلاق 
يستدعي ملكأ له علل المحل» وذلك لا يحصل بالتكاح*. 

۷. عدم الإحصان بالجماع”؛ لأنْ الإحصان عبارة عن كمال الحالأ فإن) 
يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتى لا يحصل بالوطء بملك 


۸. عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا إريكن فيه مسيس أو نظر؛ لآن النكاح 
إنا يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لآنه يتوصل به إلى الوطء 
شرعأوذلك لا يحصل بالعقد الفاسد» فلهذا لا يثبت به الحرمة©. 


9. عدم التوارث بينهما”. 
ر ی نواه الإجافة عو ا ل 
الموقوف فيصر نافذاً ا 


.751:0 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط 275:6 وغيره. 

(۳) ينظر: فتح القدير ۳: 7517 وغيره. 

(5) ينظر: المبسوط :۱01.۹ : 55-560» وغيره. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق 6: »١6/‏ وغيره. 

(5) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 27١١ :١‏ وغيره. 
(۷) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 7١7 :١‏ وغيره. 

(۸) تكلم القانون الأردني عن النكاح الفاسد في ثلاث مواد هي: 


لاساد اللكررصاا ار اا ا 
الثا: التكاح الموقوف. وفيه ما يلي: 


الأول: تعريفه: 


وهو النكاح الذي لر تجتمع فيه شروط وقوع الطّلاق لازماً - 
السابق -ذكرهاء فيكون صحيحاً غير نافذ» ومثال ذلك: 

١‏ تزوّج الصغير المميز أو الصغيرة المميزة أو المعتوه أو المعتوهة أو 
المجنون أو المجنونة بدون إذن من الول قبل العقد» فإنه يكون موقوفاً عل 
إجازة الويّ؛ لأن الشارع أقامه لينظر في مصالحهم| لقصور الرأي عندهماء فإذا 
وانلاهة] أن الله نفندة ل تددم ذا انظلءه راع من المتلئفة أن د 


المادة :۳٤‏ يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: )١(‏ إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز 
عل شروط الأهلية حين العقد (۲) إذا عقد الزواج بلا شهود (۳) إذا عقد بالإكراه (5) إذا 
كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً (5) إذا عقد الزواج على إحدئ 
المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع (5) زواج المتعة والزواج 
المؤقت. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١79‏ . 

المادة ”5 : الزواج الفاسد الذي لريقع به دخول لا يفيد حكاً أصلاً أما إذا وقع به دخول 
فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة 
قبل التفريق أو بعده. 

المادة “47 : بقاء الزوجين علل الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لر يفترقا يفرّق القاضي بينها 
عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوئ فساد الزواج بسبب 
صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوئ حائزين 
علل شروط الأهلية. ينظر: التشريعات الخاصة ص77١.‏ 
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الول العقد الذي يكون فيه غبن فاحش بزيادة في المهر بالنسبة للصغير أو 
نقص فيه بالنسبة إلى الصغيرة. 

". تزويج الول البعيد موليته مع وجود الول القريب المتوفرة فيه شروط 
الأهلية» كا إذا زوجها الأخ لأب مع وجود الآخ الشقيق البالغ العاقل. 

'". تزويج الوكيل إن كان مته في العقد فإنها موقوفة على إجازة الموكّل 
كما سبق في الوكالة. 

.٤‏ تزويج الوكيل إن خالف الموكل فيم| وكله كا سبق في الوكالة. 

5 تزويج المرأة الرشيدة نفسها بأقل من مهر مثلها كا سبق. 

5. تغرير الزو ج المرأة بأنه كفء وهو غير كفء كما سبق. 

. عقود الفضولي إن كان للعقد طرفان» والأصل في هذا أن كل عقد 
صدر من الفضولي» وله جير أي قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضولياً آخر 
أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً علل الإجازة» وكل عقد ليس له قابل 
يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداًء كما قال الفضولي: اشهدوا أني زوجت 
فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر. أو قال الرجل: تزوجت فلانة وهي 
غائبة» فأجابه فضولي» وقال: زوجتها منك؛ لآن ركن التصرّف وهو قوله: 
زوّجت وتزوّجت صدر من أهله» وهو الحرٌ العاقل البالغ مضافاً إل مله 
وهو الأنثى من بنات آدم اكل وليست من المحرمات» ولا ضرّرٌ في انعقاده 
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موقوفاً علل الإجازة لكونه غير لازم فينعقد موقوفاء فإن رأئ فيه مصلحة 
نفذه”. 
الثاني: أحكامه: 
حكم الدّخول في التكاح الموقوف كالدخول في الفاسد» فيسقط الحدّ 
للشيةة و شت اله رصب الال قن الت وم متهن الكل ة انال 
في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامةء إلا أنه تلحقه الإجازة فيصير 
اهيدا ادف الفا 
المطلب الثاني: إثبات النكاح والإقرار به: 
أولا: إثبات التكاح: 
إذا ادع رجل علل امرأة أنها زوجته» فللمرأة حالان: 
الأول: أن تقرٌّء فلزمته دعوئ الآخر. 
الثاني: أن تنكرء فيطالب الرجل بإثبات دعواه» وله وجهان: 
١.أن‏ يثبت الرجل دعواه» فتلزم المرأة الزوجية» وإثبات الدعوئ يكون 


۲. إن يعجز الرجل عن إثباتهاء فله أن يطلب تحليف المرأة» وما حكمان: 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية ١:5١5-7١1ن‏ وغيره. 
(۲) ينظر: المبسوط 5: ,7١‏ ورد المحتار ۲: ٠١‏ وغيرهما. 
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أن الف امراف فط اللاعوف: 

ب. أن تمتنع المرأة عن اليمين» فيلزمها الزواج. 

ومثل ذلك المرأة إذا ادعت أنها زوجة فلان. 

ثانيا: الإقرار بالنكاح: 

الأول: تعريفه: 

إخبار عن شىء حصلء لا إنشاء في الحال بدليل صحته بالزوجية من 
غير شهود؛ لأنه إخبار عن عقد سابق» ولو كان إنشاء ا صح الإقرار بها من 
غير الشهود. 

الثاني: حكمه: 

E O‏ ان زه غير إن تضدمن الأقراز 
ذلك إلا بتصديق منه» فإن كان الإقرار غير متعدٌ لغير المقرٌ لَرْمّه ما أقرٌ به. 

نذا اق ردن لامر اوا كان هذا الأثر وال س 
في حال مرضه. فإن صدَّقته ثبتَ الزواح ويحمل علن أنه عقد عليها قبل هذا 
التاريخ» وإقراره بالزوجية إخبار عن هذا العقد» وإن لر تصدقه فلا تلزمها 
الزوجية إلا إذا أثبتها. 

ولا يشترط أن يكون تصديقها له حال حياته بل تثبت الزوجية وإن 
صدَّقتهِ بعد وفاته بالاتفاق؛ لأن حك النكاح باق في حقها وهي العدّة» فإنها 
من آثار النكاح؛ ولهذا جاز لها غسله ميتاً كا في حال الحياة. 
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أما المرأة إذا أقرّت لرجل فلا تثبت الزوجية إلا إذا صدقها في حال 
حاماء لابا امات زال النكاح NOES‏ أختها 
وأربعاً سواهاء ولا يحل له أن يغسلّها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد 
بطلان الإقرار. 

ومحل ثبوت الزوجية بالتصادق إذا إريكن هناك مانع منها فإن وج كا 
as 5‏ ره 
لوجود المانع منها. 

لا يثبت النكاح بإقرار الول عاك الصّغير بأنّه زوّجَه فلانة أو عن 
الضغيزة يانه زوجها قادن رها الاق راز غر تافز عا لن إقراراشخصض 
بشىء علل آخر لا يلزم؛ لأنه حجّة قاصرة عليه فلا يتعدّاه إلى غيره» فإن أقام 
الول بينة علل هذه الدعوع قبلت» ولزم الزواج؛ أن البينة عد ف يناه 

ومثله: ما إذا بلغ الصّغير أو الصَّغيرة وصدق كل منه) منها الول في هذا 
الإقرار» فإن الزّواجَ الذي قر به الول حال صغرهما يث يثبت لتصديقها له» فإن 
كذّباه بعد البلوغ» فلا يث يغبت الڑواج» وكذا لو صدق كل منهما حال صغره 
وأنكره بعد البلوغ؛ لأن إقرارهما حال الصغر غير معوّل عليه. 


:١ ينظر تفصيل أحكام إثبات النكاح والإقرار به الأحوال الشخصية لقدري باشا‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۲۱۹-۲۱۰ :١ وشرح الأحكام الشرعية‎ ,11١94-6 


(لالأسعاة الدكترو صلاع او الا ل 


المبحث الثاني 
في حسن المعاملة وولاية الزوج 
والقسم بين الزوجات 

المطلب الأوّل: حسن المعاملة للرّوجة: 

زكرن ف ا اعون را سفن 
وبحسن معاملتها وملاطفتها كبيرة» فبنى الحياة الزوجية على الوفاق 
والالتئام بين الزوجينء قال عَل: (ِوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من أنْفْيِكُمْ 
أَْوَ اجا تسوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبدَكُمْ موده وَرَحمًَ1". 

فالمرأة تنظر إلى الرّجل نظرة إعظام وإكبار ولا تعامله ب| ينتقصه» وقد 
مز معنا عدم جواز أن يكون مهر المرأة خدمة الزوج لها؛ لما في ذلك من 
إذلاله» وكذلك نص الفقهاءٌ عل كراهة أن تنادي الزوجة زوجها باسمه. بل 
عليها أن تناديه بكنيته؛ لما فيه من تعظیمه". 


.)؟١(ةيآلا من سورة الروم»‎ )١( 
ينظر: تنوير الأبصار 5: 25594 ونفع المفتئ والسائل ص 2575 وغيرهما.‎ )۲( 
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والرجل ينظر إلى المرأة نظرة إشفاق ورحمة ومودة ورأفة» فيحسن 
تعاملها بتتاً وأحتاً وأمأ وزوجة؛ قال الله كلكَ: (ِوَعَاشِمْ ومن امغر وفي204 
فالمعاشرة بالمعروف تشمل جميع مناحي الحياة سواء كانت بمراعاة المشاعر أو 
بلين القول والتودد لا أو بالقيام بواجبها الشرعي من الإنفاق عليها مأكلاً 
ومشرباً وملبساً وسكنة وغيرها. 

وبهذه النظرة تتوافق الحياة البشرية وتنتظم المصالح بين الزوجين» فهي 
تلتئم مع طبيعة كل منهما وحاله بخلاف نظرة غيرنا التي 7 تقوم علك الندّية, 
فكل من الرجل والمرأة ند للآخرء وينازع صاحبه لتحقيق شخصه. وهذا 
علل ما فيه من خروج عن فطرة كل منهماء فإن مبنئ الحياة فيه علن الشقاق 
والتزاع» ويترتب عليه عسرة شديدة في المعيشة". 

المطلب الثاني: ولاية الزوج على الرّوجة: 

وفيه الأحكام التالية: 

الأول: تشمل ولاية الّوج على الرّوجة ما يحفظ عرضّه وشرفه ونسبه 
وماله وطاعته في ذلك» فله تأديبها تأديباً خفيفاً عن كل معصية صدرت منها 
إريرد في شأنها حدٌّ مقدَّرٌ؛ وإنّا ر مدر في التَأديب شيء؛ لأ المقصود منه 
الجر وأحوال الناس مختلفة فيه. ومثال ذلك: 


.)١9( من سورة النساءء الآية‎ )١( 
ا‎ O الم ا ا‎ 
. ١7١ وعلل المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة. ينظر ينظر: التشريعات الخاصة ص‎ 
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.١‏ أن تترك الزينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيّن له. 
؟. أن لا تجيبه إلى الفراش إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس. 
۳. أن تكشف وجهها لغير حرم مع خوف الفتنة. 
5. إن كلّمت أجنبياً إذا خيف من ذلك الفتنة. 
.١‏ أن تعطي من بيته شيئاً من الطعام بلا إذنه حيث كانت العادة إر تجر 


۷. أن تضرب ولده الذي لا يعقل عند بكاته. 
۸. أن تخرج بلا إذنه من غير وجه حق ما سيآي. 
4. أن تسيء الأدب معه". 

٠‏ .أن تترك الصلاة” والغسل. 


)١(‏ ينظر: فتح القدير 5: ٠۲٠۸‏ والدر المختار :٤‏ لالا» ورد المحتار 5: ۷۸ء وغيرهما. وذهب 
(۲) هذا ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده صاحب الكنز 5: "0 والملتقئ :١‏ 517 
وبه قال كثير؛ لأنها معصية. 

والقول الثاني: أنه لا يعزرها عليها؛ لأنْ المنفعة لا تعود إليه بل إليها. كا في بعض الروايات 
عن محمد واعتمد صاحب التنوير 5: 8لا» والغرر 7: ۷۷ . وينظر: حاشية الشلبي ۳: 25١١‏ 
کر 
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فإن إريتعدٌ الرّوجٍ حدوده فلا سبيل لأحدٍ عليه وأمّا إن تَعَدّى حَدَه 
بأن ضربها بغير حَقَ ولو كان الضربٌ خفيفاء أو ضربها بحق ولكن تَعَدَى 
حَدَّه في الضرب ورفعت المرأة أمرّها إلى القاضى» وتحقق صحة ذلك عرّره 
با يعلم أنه يَنْرَجِرٌ به عن ارتكاب مثل ما فعل". 

الثاني: لا يدخل في ولايته منعها التصرف في أموالهاء فيحق لما أن تتولى 
إذارة أمواطا بنفسها أو توكل مق شاءت: 

الثالث: يحق للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرج 
وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستالة؛ لقوله ع : 
ل بوني خا ري ٠.‏ مز ر ا ا 
(وَلا تجن تبرج الججاهِليّة الأو ”. فيا يل : 

١‏ لزيارة والديها في كل أسبوع مرّة» ولزيارة غيرهما من المحارم: كالأخ 
والأخت والعمٌ والخال في كل سنة مرّة”. وله منعهم عند الزّيارة من القرار 
والمقام عندها في بيته براه كان كاله أو اواو مستعيره؟ لأنْ الفتدة 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق :٥‏ 07 وغيره. 

(؟) من سورة الأحزاب. الآية (77). 

(۳) وعن أبي يوسف #5 تقييد خروجها بعدم قدرتهم علل المجيء إليهاء فإن كانوا قادرين 
علل ذلك فلا تخرجء فإن خروجّهم قد لا بشق عليهم» ويشقٌ خروجها علل الزوج فتمنع؛ لأن 
في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابّة والزوج من ذوي الهيئات» بخلاف 
خروجهم. فإنه أيسر» وحينئظٍ ينظر إلى مّن ليس في خروجه ضررء فيخرج ويمنع الآخر. 
ينظر: فتح القدير »۲٠۸ :٤‏ وغيره. 
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في المكث وطول الكلام”". 


”. للقيام عن شؤون أبيها أو أمها إن كان مريضاً فاحتاج إليها لعدم مَن 
يقوم بشأنه» فيلزمًها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رَضِيَ الزوج أوار 
يرضء ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان مسلا أو غير مسلم؛ لأن الشخصٌ 
ا ا وو ل د 
قوله غلا: لإا يبَلَعَنَ عِندَ 8 د الک أحَدُعْمَا أو لاما قلا تفل ع أف 
َنْهَرَ ما ما وقل ا قلا گر E‏ 
زک رَييَانِ صَغِيرا". 

5 إذاكاة فا عند تعن ج 

4. لأداء حي الفرض مع وجود حرم لاء فليس له حقٌ في منعها؛ لأنَ 
حقه لا يقدّم على فرض العين. 

.٥‏ إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينهاء بشر_ط أن لا يكون الرّوج 
عالاً بهاء أو إريسألٌ عالاً عنها وامتنع عن السؤال فيحق لها الخروج. 

.٦‏ إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه» فلها أن تخرج”. 


)١(‏ ينظر: المهداية 5: 27517 وفتح القدير 5: »۲٠۸-۲٠۷‏ وغيرهما. 

(۲) من سورة الإسراءء الآيتان (5-177 7). 

(۳) ينظر:فتح القدير 4: /0”» والأحكام الشرعية لقدري ۲۸٤-۲۸٠ :١‏ وشرح الأحكام 
الشرعية »75/80-571١/94 :١‏ وغيرها. 


7 1 الي ال رواو ادن 
المطلب الثالث: القسم بين الزوجات: 


.وه 


تمهيد: 

أثبت الباحثون أن الأصل هو وجود امرأة أخرئ في حياة الرجل على 
أي نحو وهيئة» حتى آنه إر يعرف مدة تاريخية استقر الرجل فيها على امرأة 
واحدة بصورة تجعلها ظاهرة لا تقبل النقض» وقاعدة لا يداخلها استثناء أو 
شذوذء فإذا ما تجاوزنا الإباحة التي كان يارسها كثير من الشعوب القديمة» 
والعلاقة غير الأخلاقية بين الأمم الغربية والشرقية فإننا نجد أن التعدد 
المشروع كان سمة كل شريعة وعلامة كل حضارة". 

وتوافقاً مع هذه الطبيعة الإنسانية جاءت الشريعة الإسلامية من عند 
خالق هذه الفطرة منسجمة معهاء فأباحت التعدد بلا شرط أو قيد كما هو 
صريح القرآن الكريم: !كَانْحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ منتى وَثُلاتَ 
وربا َنْ حِفْتُمْ لا توا َواجِدة او ما ملكت أَهَانكُمْ دك اتی آلا 
تَعُولُوا)”, وليس هذا فحسب» بل كان التعدد هو الأصل في الزواج إذ بدأ 
الآية بالتعدد منتى وَثُلاتٌ وَرُبَاع1» ثمّ جعل الواحدة حالة استثنائية كن لا 
يقدر على العدل بين النساء» فقال َل (كَإنْ حِفْتُمْ ألا تَعِْنُوا َوَاحِدَةً) . 


N $ 


.۷۷-۷١ ينظر: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام ص‎ )١( 
(؟) النساء: من الآية".‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 

.١‏ هو الالتئام مع حال الرجل كما سبق. 

۲. تلبية لحاجة المجتمع من أن يكون مجتمعاً طاهراً نقياً تقياً بعيداً عن كل 
أسباب الانحراف والرذيلة؛ إذ من المعلوم أن المجتمع الذي لا يسود فيه 
التعدد تكثر فيه الخليلات» ويشيع فيه ترويج الزنا والفجور؛ لكثرة نسائه 
الخاليات عن الأزواج» وتحقيقا لشهوات ونزوات من منعوا التعدد. 

۳. تحقيق حاجة كل امرأة إلى زوج» سواء كانت بكراً أو مطلّقة أو أرملة؛ 
لأن من حق كل امرأة علل مجتمعها أن يوفر لها زوجا تعيش في كنفه ويرعاها 
وتم بهاء ويحصل لما أولاد منه؛ ليتحقق لا السكينة في حياتها: (هُوَ الذي 
م ر e‏ مه | f or‏ 
حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل ينها رُوجَهَا لِيَسْكنَ إليها)”» ولا يمكن 
التوصّل إلى ذلك إلا بالتعدد. 

فالبلاد التي لا ينت ينتشر فيها التعدد تكثر فيها النساء بلا أزواجء ما يؤدي 
إلى انتقاص حقوق المرأة؛ إذ تجدها تقبل بأي زوج يأتيها وإن كان غير صالح 

ها ولس ف راھ اوقا من أن لا يأتيها غيره. 

أما إذا تقدم بها السنّ قليلاً فلا تجد من يتزوجها إلا من قرب أجله 
وحانت منيته» علاوة علل من طلقت أو مات عنها زوجها فإِنّه لا سبيل لها في 
الزواج في الغالب. 


١89ةيآلا الأعراف: من‎ )١( 


يج إشت”تح)ة+ت”_”تت ےل رای 1م 111 انمه 
ما من تزوجت بمن ملا حياتها بالضنك لسوء خلقه ودناءة تصرفاته 
فليس ها إلا أن تحتمله؛ لآمْها إذا تركته فمّن يتزوج امرأة مطلقة» وهذا نزر 
N ESN a‏ 
الأول: ما يجب العدل فيها: 
وقد وجدت الأحكام الفقهيّة التي تنظّم هذا التعدد بها يحفظ حقٌّ المرأة 
ويمنع الرجل من ظلمهاء ويتجسّد هذا التنظيم في تساوي جميع الزوجات في 
الحقوق» بدليل: 
أ- قوله غَل: ِن حِفْتمْ آلا نَمْدنُوا َوَاحِدَة" فَإنّه أمر بالعدل الممكن 
بين الزوجات وإلا فليتزوج واحدة من لا يستطيع العدل بينهن 
ب- ضرا وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أن ا ا صتم) أي في 
المحبة ولا یلوا گل الَیْ٤“:‏ ایا 
ت- ML‏ ا 
مائل)©. 
ومن هذه الحقوق: 
١.النفقة»‏ وتشمل المأكل والملبس والمسكن فيجب عليه عدم الجور 


)١(‏ من سورة النساءء الآية(7). 

(؟) النساء: من الآية79١.‏ 

() ينظر: البحر ۲: 5 77, والشرنبلالية ٠١ :١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ في سنن النسائي 5: ۲۸۰ والمجتبی ۷: 257 ومسند الطیالسی :١‏ ۳۲۲» وغيرها. 

09) ينظ رداق ر ايف اع الدسوية ن ف النشفةاعك القون باق 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٠‏ 
".البيتوتة» وفيها ما يلي: 

© تساوئ العا في المبيت؛ لتانس كل متهن ب:وتندفم عنها ال حغة 
فلا فرق بينهنَ» بل الكل سواء فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة 
والقديية5 والسلمة:والكتابية» و اة وا مريضة والحاتقن والنفساء 
والقرناء والرتقاء ومجنونة لا يخاف الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا 
تؤذي» وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك”» وكذلك إن كان الزوج مجبوباً أو 
خصياً أو عنيئاً أو مريضاً حتى إذا مرض في بيت إحداهنٌ» فإن أمكنه التحوّل 
إلى بيت الأخرئ انتقل إليه» وإن لر يقدر فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند 
الأخرئ بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّجها”» فلا يقبل عذر الزوج في عدم 
العدل بينهن إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم آية العدل بين النّساء» ولأن 
القسم من حقوقهن فلا بد في من العدل. وما ورد من قوله 3#: (للبكر سبع 
وللثيب ثلاث» ثم درت)*» وقوله ي: (من السّنة إذا تزوّج بكراً أقام عندها 


النفقة تعتبر بحاله» أما إن اعتبرت النفقة بحالهما فلا تجب التسوية؛ لأنه قد تكون إحداهن 
فقيرة والأخرئ غنية» وسيأتي تمام الكلام فيه في النفقة. 

)١(‏ وقال الشافعي #ه: يقيم عند البكر الجديدة سبعاً وعند الثيب الجديدة ثلاث» ولا يحتسب 
عليه ذلك. 

(0) ينظر: النهر الفائق ۲: 947 75» والدر المختار ۲: ٠٠‏ 5» ورد المحتار ۲: ٠٠‏ 5» وغيرهما. 
(9) ينظر: رد المحتار ۲: 2799 وغيره. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۲: »٠١817‏ والمستدرك 5: 19» وسنن الدارمي ؟: ٤۹ء‏ والموطاً ؟: 
٠‏ ومسند الشافعي ۲٦۱‏ وشرح معاني الآثار۳: 258 وغيرها. 


ج22 7727777722 فيل الوزفاق ف أجكام الرواج و الطلاق 
سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم)" يحمل على التفضيل بالبداءة 
بالجديدة دون الزيادة» فوجب تقديم الدّليل القطعي؛ ولأن الحديث لا يدل 
علل نفي التسوية» بل علل اختيار الذور بالسّبع والثلاث جمعاً بينه وبين 
غيره”» ولأن اجتماع الزّوجات عنده سبب لوجوب التّسوية بينهن فلا يكون 
سبباً لتفضيل بعضهن علل بعضء ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة 
أوك لما وقع لها من الكسر والوحشة» وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال 
الضرّة عليها”. 

؟) للرّوج تقدير الزّمن المناسب للإقامة عند كل منهنّ؛ فيستطيع منذ 
البدء أو فيا بعد أن يقدر يوماً أو يومين أو ثلاثة أو غيرها*» ومتى عيّنَ 
الزوح مقدارٌ الذور وجب الشير عن مقتضاه» فليس له أن يقيم عند إحداهن 
أكثر من الدور الذي عيّنه؛ لتعلق حق كل منهنٌ بزمن محصوص. فليس له أن 
يصرفه لغيرها إلا بإذنها؛ لأئها صاحبة الحق. 


(۱) في صحيح البخاري ۵: ۲۰۰۰ وصحيح مسلم 7: ۰۱۰۸٤‏ وشرح معاني الآثار ۳: 
۸ وغيرها. 

(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ٠٤٠١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 2771-1777 وغيره. 

(5) هذا ظاهر المذهب» وقيل: لا يبلغ مدة الإيلاء» وقيل: لا يزيد عن أسبوع» وقيل: لا يزيد 
عن أربعة آیام» وتمامه في رد المحتار ۲: .49-18" وغيره. 


للأمتتاذ الدكتورضصلاح آبو الجا 7117 

) التسوية في المبيت تكون في الليل لا الثهار؛ إذ أن الإقامة فيه تجب في 
الجملة بلا تقدير”» فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء 
الثانية في الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء وعليه أن لا يجامع المرأة في 
غير نوبتهاء ولا يدخل بالليل علل من لا قسم لماء أما إذا كان عمله في النهار 
فيقسم بينهنَ نهار“ قال خَللة: (وَجَعَلما َيِل لاسا ” ور آَل روا آنا جَعَلنَا 

:) يحقٌ لإحدى النساء أن تترك نوبتها لأخرى؛ ولكن لو طلبت الرجوع 
في المستقبل فلها ذلك؛ لأن الإسقاط إريكن لشىء واجب وقته فلا يسقط 
فلها الرجوع» وذلك لحديث النبي : (لَا كبرت سودة بنت زمعة جعلت 
يومها من رسول الله 4# لعائشة قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك 
لعائشة» فكان رسول الله 8 يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة)”؛ لأنه 
حقها فلها أن تعطيه لمن شاءت©. 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲: /9 27 وغيره. 
(۲) ينظر: النهر الفائق ۲: 2795 وغيره. 
(۳) النبأ:١١.‏ 

(5) النمل: من الآية87. 

(45) في صحيح مسلم ۲: 2٠١/5‏ وغيره. 
(0) ينظر: النهر الفائق ۲: 795» وغيره. 


8 16777777 فطل الفاق ف كام الرواج والطلاق 

© القسم في المبيت يكون حال الحضر لا السفر؛ فله أن يسافر بمَّن شاء 
منهنّ» ويستحب" القرعة بينهنّ» تطميناً لقلومين» وبعد عود لا يكون عليه 
الإقامة عند باقيهنَ بقدر ما سافر مع إحداهن؛ بدليل: 

- فعل النبي 8#: (آنه كان إذا أراد السّفر أقرع بين نسائه وأيتهن 
خرجت قرعتّها خرج بها)"» إذ آنه 8# لرتكن المّسوية واجبة عليه في السّفر 
ونا كان يفضله تفضيلاً؛ لقوله غَلِ: إترزجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهْنَّ وَنْؤْوِي إِلَيْكَ 

تَضَاغ1©. 
ب- أنه لا يتيسر ذلك إلا بحملهنّ معه» وفي إلزامه ذلك ما لا خفى. 

ت- أنه لا حق لمن في حالة السفر حتئ كان للزوج أن لا يستصحب 
واحدة منهرنٌ» فكذا له أن يسافر بواحدة منهنٌ أو أكثر بلا إذن من صاحبتهاء 
وبلا قرعة. 

ث- أنه قد يثق بإحداهما في السّفر وبالأخرئ في الحضرء والبقاء في 
ا أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها 
وعدم نشاطهاء والسّفر تلزمه الخفة» فتعيّن من يخاف صحبتها في السفر؛ 
لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديد". 


)١(‏ وقال الشافعي 5ه: هي واجبة 

(0) في صحيح البخاري 417:7: وصحيح مسلم 5: ٠۲٠۳١‏ والمنتقئ :١‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 
(۳) من سورة الأحزاب. الآية (01). 

AE‏ 1-7 فو وقرة 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 
)١‏ إن طالبت المرأة زوجها بالمبيت قضاءً فإن القاضى يلزمه في المستقبل 
ويبدر ما مضى وإن أثم الزوج لذلك؛ لأن القسمة تكون فيه بعد الطلب» 
ولآنه لا يزيد عن النفقة وهى تسقط بالمضىء فإن امتثل فبهاء وإن عاد بعدما 
نهأه القاضى عزّره وأوجعه عقوبة بحسب حاله وأمره بالعدل؛ لائ اشا 
الأدب وارتكب ما هو حرم» وهو الجور فيعزر في ذلك ولا يعزر في المرّة 
الأول و ادا هرو فع رة كوت ا تلق ه٠‏ لان الععرية تلف ادف 
الناس» ولكن لا يكون هنا بالحبس؛ لأن القسم للصحبة والمؤانسة ولا شك 
أنه في مدّة الحبس يفوتها ذلك"©. 
الثاني: ما لا يجب العدل فيه: 
اا ما م الل م یو ف ا كان خا رنها عو درت 
ويتمثل ذلك فيما يلي: 
1 امل القلى الي )ف أ قلي لا بماك الاسان الط ةع 
2 الجماع ؛ لا عل شاط فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه» 
ودليل ذلك: 
قوله : (اللهم إن هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك وما لا 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۲: ١‏ وردالمحتار ۲: ٠‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: النهر الفائق ۲: ۲۹۷ والدر المختار ۳۹۸:۲ ورد المحتار ۲: ۳۹۸» وغيرهما. 


1س جح 7 تت ا و ا 
أملك)”» فيكون العدل في هذا خارجاً من العدل المطلوب في الآية؛ لعدم 
التمكن من العدل فيه» والله عز وجل لا يخاطبنا با ليس في مقدورنا”. 


)١(‏ في المستدرك ۲: ۲٠٤‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» وسنن 
الدارمي ۲: »١91“‏ وسنن أبي داود ۲: ۲٤۲‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: /4 27 وغيرهم. 

(؟) جاء في القانون الأردني المادة ٠‏ 4 : علل من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في 
المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن. ينظر: التشريعات الخاصة ص .١7١‏ 
وسيأتي الكلام عن السكنى في النفقة. 


(لالأميهاة الدكترر ص لاح ار الا ا 


المبحث الثالث 
النفقة 

المطلب الآوّل: نفقة الرّوجة: 
أولاآ :«تعريقها: 

الأول: لغة: النفقة اسم من نفقت الدراهم نفقاً نفدت» وجمعها نفاق» 
ونفق الشيء نفقاً أيضاً فني وأنفقته أفنيته”". 

الثاني: اصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنول”. 

أما أجرة الدّواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة فإِنْ الزوج لا يجبر 
عليها قضاءً”؛ لآنه يراد لإصلاح الجسد فلا يلزمه كا لا يلزم المستأجر عمارة 
الدار المستأجرة. وإِنَّ)ا يجب في ماها*» بخلاف الوالدين والآولاد ».© 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير ص1۱۸. 

(؟) ينظر: فتح القدير :٤‏ 517» ودرر الحكام »٤١١ :١‏ والبحر الرائق 5: 188» والدر 
المختار ”: 555. 

(۳) ينظر: الجوهرة ۲: .۸٤‏ والدر المختار ۳: 51/8 ورد المحتار ۳: ٥۸١ .0۷١‏ وغيرها. 
() وهذاما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. ينظر: شرح قانون 
الأحوال الشخصية ص8١7.‏ 

(4) ينظر: رد المحتار ۳: 2350317 وغيره. 

(5) في القانون الأردني المادة :١ :11٠١‏ الأولاد الذين تجب نفقتهم علل أبيهم يلزم بنفقة 


و ای ی كام الرواج و فان 
وأما أجرة القابلة فهي على من استأجرها من الزوجة والزوج» فإن 
جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه؛ لأنه مئونة الجماعء ولقائل أن 
يقول عليها كأجرة الطبيب”» ومقتضاه: أنه قياس ذو وجهين» قال ابن 
عابدين: ويظهر لي ترجيح آنا علل الزوج؛ لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى 
الولد فيكون غلء :0 
انا کا 
إتها واجبةٌ كا دَلَّ عن ذلك القرآنء والسنةء والإجماع» والمعقول في 
يلي: 


علاجهم. ؟) إذا كان الأب معسراً لا يقدر علل أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم 
وكانت الأم موسرة قادرة علل ذلك تلزم بها علل أن تكون ديناً عن الأب ترجع بها عليه حين 
اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه. *”) إذا كان الأب والأم معسرين فعلل 
ب ل ركام ا ات ا لعي رن اراس اا 
يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. ينظر: التشر-يعات الخاصة ص158١.‏ وسيأتي هذا عند 
ترتيب الأقارب في النفقة. 

,5/6١-51/4 :۳ والدر المختار‎ ۱۹۲:٤ والبحر الرائق‎ ۳۸۷ :٤ ينظر: فتح القدير‎ )١1( 
وقوه‎ 

(۲) ينظر: رد المحتار ۳: )»0/٠١‏ وغيره. 

(۳) في القانون الأردني المادة ۷۸: أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند 
ل ع ع ل ل 
حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة. ينظر: التشريعات الخاصة ص57 .١‏ 


للأنعاة كارو ما او اما ا 
الأول: من الكتاب: 
د قوله غَلل: لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه]". 
ب- قوله َل: (وَعَلَ المولُودِلَهُ رهن وَكِسْوَمهُنَّ بالمعْرُوف) ". 
الان من اة 


ع 


أ- قوله 5: (وهنْ عليكم رزقهنْ وكسوتمهن بالمعروف)”. 
ب- قوله : (ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل شيء فلذي قرابتك)". 

الثالث: من الإجماع: 

قال الرَّيْلَِنُ“: أجمعت الأمة على أن النفقة والكسوة واجبتان للزوجة 
علل زوجها. 
الزابع: من المعقول: 
إن التفقة وجبّت جزاء الاحتباس» فمّن كان محبوساً لح شخص 


.)۷( من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 

(۳) في صحيح مسلم ”: ,84٠١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: ,»75١‏ وصحيح ابن حبان 5: 
۲ وغيرها. 

. ٤٩١ :۳ في صحيح مسلم ۲: 197» وصحيح ابن حبان ۸: ۱۲۸ ومسند أبي عوانة‎ )٤( 
. ٥١:۳ في تبيين الحقائق‎ )٥( 


6 یل رای | كام الرواج والطللاق 
كانت نفقته عليه؛لعدم تفرّغه لحاجة نفسه»وأصل هذا: القاضي والوالي 
والعامل في الصّدقات والمفتي والمقاتلة والوصيء فإ نفقةَ هؤلاء واجبة هم 
في مال ن هم حبوسون ل٥«‏ 
الثاً: من تجب نفقتها ومن لا تجب. وفيه ما يلي: 

الأول: نفقة من عقدها غير صحيح: 

لا تجب النفقة للزوجة على زوجها في النكاح الفاسد والوطء بشبهة؛ 
لآن الاحتباسٌ الموجب للنفقة لا يكون إلا به إلا في حالتين: 

" النكاح بلا شهود. فإن النفقة تجب فيهء لآنه مختلف فيه؛ فالإمام 
مالك ذه قال بجواز عقد الزواج بغير شهود. وإِنَّم) الشرط الإعلان. 

؟. إن أعطى الزُوج نفقة للزوجة قبل ظهور فساد العقد والوطء 
بشبهة بلا أمر القاضي؛ لأنه غير مضطر في هذا الإعطاء, والنفقة لها شبه صلة 
فلا يرجع فيهاء أما لو أعطاها بأمر القاضي» فإنه يرجع عليها بها أعطئ؛ لآنه 
مضطرٌ في الدفع إليهما بسبب أمر القاضي به» والقاضي إريأآمره إلا بناء على 
استحقاقها للنفقة» فإذا تبن عدم الاستحقاق رجع با دفع”. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 6: ۱۸١‏ . والتبيين ۳: 20١‏ وغيرهما. 

(۲) في القانون الأردني المادة ١1717‏ : نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها عل زوجها. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 

(9) ينظر: الدر المختار ۲: 5 55» ورد المحتار ؟: 5 515» وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 3918 
الثاني: نفقة الزوجة قبل الزفاف: 

تجب النفقة علل الروج لزوجته من حين العقد الصحيح» سواء رت 
إليه أو لر ترف إذا إرتمتنع عن الزفاف إليه بغير حق؛ لأئها تكون جزاء 
الاحتباس. عن التفصيل الآتي: 

.١‏ إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوج فَإِمها تجب عليه النفقة؛ 
لأن العجرّ من قبله» وسببٌ النفقة الاحتباس موجودٌ فتجب عليه سواء كان 
را أو عا أو غا اوضر ا لأ تدر عا اا ةو كان قراو 
تجب النفقة عن أبيه إلا إذا ضمنهاء وإنما يستدين الأب عليه ثم يرجع علل 
الاين ادا اس 

۲. إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوجة فلا تجب النفقة كا لو 
كانت صغيرة لا تطيق الوقاع ولا تشتهئ له» أو رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو 
كبيرة لا توطأ؛ لأنْ امتناعَ الاستمتاع لمعنئ فيهاء والسبب وإن كان موجوداًء 
وهو الاحتباس إلا أنه لا يكون موجباً إلا إذا كان وسيلة إلى المقصود 
المستحق بالنكاح» وإريوجد فلم تجب النفقة ها عليه وإن أمسكها الزوج في 


20 


(0) ينظر: الدر المختار ؟: 5 55» ورد المحتار 7: 5 55» وغيرهما. 
(0 قال أبو يوسف 45ه: إن أمسكّها في بيته للاستئناس بها وجبت لما النفقة. ينظر: الدر 
المختار ۲: 2.556 وغيره. 


0 سشصص يي 72 7 777/؟77 د انيل ای ف كام الرواج و ادون 
۳. إن طالب الزوج زوجته بالانتقال إلى بيته ذ فله وجهان: 


- أن تمتنع عن الانتقال بحق فلا يسقط حقها في النفقة» كا لو امتنعت 
ليهيء لا مَنْزلاً خالياً عن أقاربه» أو لعدم إعطائها معجّل مهرها؛ لأن ها 
الح في هذا الطلب» فليس المانع من جهتها. 

- أن تمتنع عن الانتقال بغير حق» كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلَّقَ ضر تا 
مثلاً سقطت نفقتها؛ لأنه لا حقٌّ ها في طلبهاء فتكون ناشزة”." 


الثالث: نفقة الزوجة فى السفر: 
يحق للزوج السفر بزوجته” بعد أداء معجّل مهرهاء وفي نفقتها التفصيل 


الآتي: 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: 2556 وغيره. 

(۲) في القانون الأردني المادة 17: تجب النفقة للزوجة علل الزوج ولو مع اختلاف الدين من 
حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق 
شرعي وما حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً 
لما. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١79‏ . 

(۳) هذا القول هو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين الرّغيناني» وفي التجنيس: الفتوى 
عليه» وبه آفتى صاحب ملتقئ البحار» واختاره صاحب التنوير؟: "7٠‏ واشترطا أن يكون 
الزوج مأموناً. 

القول الثاني: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهنء وبه أفتئ أبو الليث» 
ومحمد بن سلمة» واختاره أبو القاسم الصفارء وفي المختار١: »١55‏ والغررا: ۳٤۷‏ 
والملتقي ص ه5: عليه الفتوئا. 


لالأسعاة الدكتر و سناع الوا ل 


أولا: إن أبت الزوجة عن السّفر مع زوجها سقطت نفقتها؛ لأثْها ناشزة 
رذللی. 


ثانياً: إن سافرت الزوجة إلى الحجٌ فلها ثلاثة حالات: 
١.أن‏ يحب معها زوجها بأن يكون مرافقاً لما فلها نفقة الإقامة؛ لأنها 
كالمقيمة في منزله فا زاد عن نفقة ا لحضر يكون في ماها؛ لأنه بإزاء منفعة لها". 


؟.أن تحج مع زوجها بأن تكون مرافقة له. فإنه يلزمه نفقة السفر لما". 


فرضاً" أو نفلاً؛ لأن فوات الاحتباس منها©. 


القول الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي» واختاره صاحب البزازية» وابن عابدين في رد 
المحتار؟: ."51١-77٠‏ ينظر: المحيط ص١58»‏ والبناية5: 1705-/701. 

)١(‏ في القانون الأردني المادة ۳۷: علل الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في 
مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن 
يكون مأموناً عليها وأن لا يكون ني وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنتعت عن 
الطاعة يسقط حقها في النفقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١7٠‏ . 

(1) ينظر: الهداية ۱۹۸:٤‏ ومجمع الأغبر :١‏ 550» وغيرهما. 

(9) ينظر: رد المحتار ۲: »1٤۸‏ وغيره. 

(5) قال أبو يوسف ذه: ها النفقة إذا كان احج فرضاً؛ لأن إقامة الفرض عذْرٌ كالصوم 
والصلاة. ينظر: مجمع الأغبر ٤۹١ :١‏ وغيره. 

(5) ينظر: العناية 5: »١94‏ وفتح القدير 5: ۹۸ء وغيرهما. 


%۸ يل الفاق أحكام الرواجوالطلاق 
الزابع: نفقة الزوجة في المرض: 
إن مرضّت الزوجة مرضاً يمنع من مباشرتهاء فلها حالان: 
الحال الأول: أن يكون المرض بعد الزفاف والانتقال إلى بيت الزوج» 
فلها وجهان: 
الوجه الأول: أن تبقى في بيت الزوج» فإنها تستحق النفقة استحساناً؛ 
لأن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع عارض 
فأشبه الحيضص”©. 
الوجه الثاني: أن تنتقل إلى بيت أهلها لتعالج فيهء فلها صورتان: 
١.أن‏ لا يطالبها الرَّوج بالعودة إلى بيته فتجب النفقة؛ لأئها سَلَّمَت 
نفسّهاء وبانتقاها إلى مَنزل أبيها لتمرّض فيه لا تعدّ ناشزة؛ لأنها إر تمتنع عند 
طلبه؛ لأنه ر يحصل. 
".أن يطالبها الزوج بالعودة إلى بيته» وها هيئتان: 
)١‏ أن لا يكون بإمكانها الانتقال ولو بواسطة آلة تحمل عليهاء فتجب 
ها النفقة؛ لأن إجابة طلبه غير نمكنة في هذه الحالة» فلا تكون ناشزةً. 
؟) أن يكون بإمكانها الانتقال ولو بواسطة آلة» فلها حكمان: 
أ- أن تمتنع من الانتقال بحق» فتجب النفقة» كطلبها أن يى ها منز 
للسكنين خالياً من أهله. 


ام 


)١(‏ ينظر: الهداية 5: 1۱۹۸ء وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 988 

ب- أن تمتنع بغير حق» تسقط نفقتها؛ لأنها ناشزة". 

الخال الثاني: أن يكون المرض قبل الزفاف والنقلة» وني انتقاها إلى بيت 
الزوج وجهان: 

الوجه الأول: أن يمكتها الانتقال ولو بواسطة آلةء فلها حكمان: 

١.أن‏ تمتنع من الانتقال بحق فتجب لطا النفقة. 

".أن تمتنع من الانتقال بغير حق فتسقط النفقة. 

الوجه الثاني: أن لا يمكنها الانتقال أصلاً. فلا تجب لما الثفقة؛ لعدم 
تسليم نفسها أصلاً ولا حقيقة ولا حكا". 

الخامس: النفقة في الحبس : 

نفقة الحبس ها حالان: 

الأول: أن يكون المحبوس الرّوج» فتجب النفقة للرّوجة مطلقاً وإن كان 
الحبس ظلاً أو كان الحبس بسبب الّوجة لدين أو غيره؛ لأن الاحتباسٌ هنا 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية 5-177١ :١‏ 277 وغيره. 
(۲) وتمام هذا البحث في رد المحتار 7: 2157 وغيره. 


ب بل الفاق ن اكام 11 الس 

الثاني: أن يكون المحبوس الزوجة» ولا وجهان: 

:١‏ إن كان الخاسن لا غير ؤوجهاء تسقظ التفقة وإن كان بها ظلا أو 
لعدم قدرتها عل أداء الدين؛ لأن فوات الاحتباس لزوجها من جهتها". 

۲. إن كان الحابس لما زوجها تجب التفقة على الأصح”؛ لأ المعتبر في 
سقوط النفقة فواتٌ الاحتباس لا من جهته» فكان باقياً تقديراً. 

الشادس: نفقة المحترفة (العاملة): 

إن كانت الزوجة محترفة بها يشغلها خارج الت غبار وتغود إن مزل 

زوجها ليلا فلها ثلاثة أحكام: 

.١‏ أن لا يمنعها زوجها من الخروج من البيت للعمل» فتجب نفقتها 
عليه؛ لآنها غير خارجة عن طاعته. 

؟. أن يمنعها من الخروج من البيت للعمل وتهتثل أمره فإنه تجب النفقة 


لما. 
طاعته بغر حقٌ©. ۵ 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »7١ :٤‏ والتبيين ۳: "251 وغيرهما. 

(۲) كما في الدر المختار ۳: 0۷۸ وفي رد المحتار ۳: ۸:!: عن الزيلعي: عليه الاعتاد» وعن 
ابن المهمام: وعليه الفتوى. 

(") ينظر: البحر الرائق :٤‏ ١٠۹٠ء‏ ومجمع الأخبر ٤۸4 :١‏ والدر المختار ۳: 0۷۷ والأحكام 
الشرعية لقدري :١‏ ۲۳۷ وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 2771 وغيرها 

() في القانون الأردني المادة 1۸ : تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:أ) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 
السَابع : نفقة الناشزة: 
أولا: تعريفها: 


ع 


الأوّل: لغة: من نشرت: أي أبغضته» وقيل: هو عصيان الرّوج والترقع 
عن مطاوعته ومتابعته» فإن النشوز هو الارتفاع أيضاً؛ قال علل: ودا فيل 
انْشُرُوا قَانْشُرُوا1"» وقال: (ِوَانْظٌ إل الْعظام كيف ن ُنْشِرهَا5.01 

الثاني: اصطلاحاً: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعة نفسها 


مئه بغر حقٌ0. 


أما إذا إر تخرج من بيته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزة 
نشوزاً موجباً لسقوط التّفقة؛ لأنْ الظاهرٌ أن الزوج يقدر على تحصيل 
المقصود منها©. 


أن يكون العمل مشروعاً. ب) موافقة الزوج علل العمل صراحة أو دلالة» ولا يمجوزله 
الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً. ينظر: الجريدة الرسمية 
القانون المعدل رقم (87) لسنة ١١٠7م.‏ 

.١١ةيآلا المجادلة: من‎ )١( 

(۲) البقرة: من الآية709. 

(۳) ينظر: طلبة الطلبة ص ٠‏ 5» والمغرب ص 55 5» وغيرهما. 

(5) ينظ تن الفاق 6١ ١‏ و نوير الأبضاق 5557 وغيرعيا: 

(0) وك ن اغا ۳ ۲ وغيره. 


7 ی يل ل واو اون 

فنا ا 

ئها تسقط نفقتها مدّة نشوزها وكذلك نفقتها المتجمعة على الزوج غير 
المستدانة بإذن الزوج أو القاضي كا سيأتي تفصيله فيا بعد. فإذا عادت 
استحقت النفقة سواء كان عودها إلى بيته وهو مقيم أو مسافر؛ لزوال المانع 
وهو النشوز. 

ومثلها المانعة للزوج من الدخول عليها في بيتها المملوك هاء ولكن على 
وجهين: 

.١‏ أن تكون سألته النقلة منه» فيجب هما النفقة» كأن تقول له: حوّلنى إلى 
رلك اراتا جر لسرا ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث 
عن مَنّزل ليستأجره؛ لأنها حقة في هذا الطلب فإذا إريجبها فلها الح في منعه 
من دخوله بيتها. 

أ أن الأاتكون فاه النقلة سه نعط متها لر رها إذ هن اة 
عن بيته حک. ۰ 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ۳: >٠۲‏ والدر المختار 1٤۷:١‏ ورد المحتار ۲: 6514177 وغيرها. 
() في القانون الأردني المادة 59: إذا نشزت الزوجة فلا نفقة هاء والناشز هي التي تترك بيت 
الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إل بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر 
ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج ها بالضر-ب أو سوء 
المعاشرة. ينظر: التشريعات الخاصة ص 1794 . 
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الثامن: نفقة خادم الزوجة: 

يجب علل الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها 
لخدمتهاء فلو لر تكن لها خادمة بملوكة إريلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن 
يله أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق”". 
اا أحكام النفقة. وفيها فسمان: 

القسم الأول: أحكام عامة للنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى: 

أولاً: : تعتير الثفقة بحال الزوجين من اليسار والإعسار”. 0 


(0) ينظر: الدر المختار 7؟: 5 56 - ٠٠٠١‏ ورد المحتار ۲: 5 500-560., وغيرهما. 

(۲) وهو قول الخصاف ذه وبه يفتى كما في المداية 7: ٠۳۹‏ ودرر الحكام١:‏ 1 4 وشرح 
ملا مسكين ص 4177 وفتح باب العناية۲: 1947» والدر المختار١: ٠٠٤٠١‏ واختاره صاحب 
الوقاية وشارحها صدر الشر-يعة ص 5/» وصاحب الكتاب ص87» والكنز ص 50. 
والملتقى ص۷۳ وغيرهم. 

والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي 5ه. وظاهر الرواية» وفي التحفة ؟: 217١‏ 
والبدائع؛: 5 ؟: وهو الصحيح. وبه قال الشافعي كا في التنبيه ص74١.‏ والمنهاج وشرحه 
مغني المحتاج 257:77 وغيرها. 

(۳) في القانون الأردني المادة :۷١‏ تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسر وعسراً 
وور ادا وها عا ال قن أن لاسن عه ادالاد يكن القوت والكسرة 
الضروريين للزوجة» وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين علل قدر معين أو بحكم القاضي 
وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراخ ضي أو الطلب من القاضي. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ص ونان فصي لكام ف مدان اناوه قن ع 


قب ششتٌةةٌ©ة-ة--”ت”ت”تتت؟ت تت 11 اليل 111 الل 

فإن كان الزوج هو الموسر والزوجة معسرة» فهو قادر على أن يدفع ها 
النفقة المتوسّطة؛ وإن كان الزوج هو المعسر والزوجة هي الغنيةء فإنّه يطالب 
بها في وسعه الآن» ويكون الفرق بين نفقة المعسر والمتوسّط ديناً عليه إلى 
الميسرة» فلو كانت نفقة الزوج المعسر علل زوجته مئة دينار شهرياًء ونفقة 
الزوجة الموسرة مئتي دينار شهرياًء فإن الزوج يطالب بالمتوسط بينهماء و 
مئة وخمسون دينار شهرياًء فيدفع بكة فار ر وهي قدرته» وتبقول 
الخمسون 0 ذمّته إلى الميسرة» وعلل ذلك يقاس. 

والدليل على 

5 لينف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيه وَمَنْ 


رک 


یر کید رز فين ۵ اہ کلت انكف لاما اتاها ميل ان 
بعد غر يُشراً) ”. 

اك اعدو جنال ر معا ي ف عا ا 
(دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عن رسول الله &» فقالت: يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا 
ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عل في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 
#ه: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)". 


.)۷( من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
:۲ ؟» وصحيح البخاري‎ ١ واللفظ له» والمنتقى‎ » ١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
وغيرهم.‎ ٩ 
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فيجمع بينهما باعتبار حالم|؛ لأن النفقة تجب بطريق الكفاية» والفقيرة 
لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معن للرٌيادة علن كفايتها نظراً حال الزوج. 
والزوج بذلك يكلف بالإنفاق بقدر وسعه إن كان فقيراً» وهي الموسرة؛ لثلا 
يلزم التكليف با ليس في الوسعء ويكون الباقي ديناً في ذمّته؛ عملاً بالدليلين 
ولا يؤديه مع العجز. 

ثانياً: تُؤمر الزوجة بالاستدانة عند امتناع الّوج أو إعساره عن النفقة: 

إن اشتكت الزوجة وادّعت أن الزوج مقصّرٌ في النفقة الواجبة عليه 
فإن القاضي يتحرئ صحة دعواهاء فإن ثبت له ذلك وأن الزوج ليس 
صاحب مائدة وطعام يمكنها أن تتناول منها ما يكفيهاء فان القاضى يأمر 

الأول: أن يمتثل الأمر با حكم عليه القاضي» فبها ونعمت. 

الثاني: أن يمتنع عن النفقة» وفيه وجهان: 

١.أن‏ يكون امتناعه وهو موسرء يقدر علل دفع ما قضي- عليه في النفقة» 
فله حكمان: 

أ. إن كان لهمال ظاهرء وكان فاضلاً عن حوائجه الأصلية» 
فللحاكم أن يبيعه بالنيابة عنه» وإن لر يرض ويعطيها الثمن؛ لتنفقه علل 
نفسها؛ لآن المدين إذا امتنع عن وفاء ما عليه من الدين باع القاضي من أمواله 
ولويي اننا مسد E‏ تلك ادر 


١‏ ص ست شيل الفاق ف أحكام الرواج والطلاق 
ب. إن لريكن له مال ظاهر أجاب القاضي طابّها لكن لا يحبسه في أول 
مرف بل يعز وه بها يلبق اق لسن أو تسق فان اتدل غل سبيلهة وإن ل 
س 2 35 و عل 
يمتثل حبسه؛ لانه متعنت في عدم الدفع إذ الفرض أنه موسر. 
”.أن يكون امتناعه وهو معسر» فلا يجيب طلبها إلى حبسه؛ ألم ل 0ة 
فيه» فإن طلبت المرأة من القاضي أن يفرّق بينهما بسبب عجزه عن التفقة فلا 
يجيبها إلى هذا الطلب» بل يفرض ها النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لما 


e 


عل الزوج؛ ليؤخذ منه إذا أيسرٌ”*» وتصير ديناً علل الزوج بخلاف ما إذا 


)١(‏ وعند الشافعي #ه إن أعسر فإن صبرت صارت ديناً عليه» وإلا فلها الفسخ على الأظهرء 
والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب» ولو حضر وغاب ماله» فإن كان بمسافة 
القصر فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. ينظر: المنهاج۳: 557» حاشيتا قليوبي 
وعميرةة: ۸۲ وفتوحات الوهاب5: 575» وغيرها. 

وعند مالك ذه : إذا عجز الزوج عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة لمن يريد سفراً دون الماضية: 
والكسوة كذلك بأن ادعئ العجز عن ذلك سواء أثبته أم لاء فإن لزوجته اختيار المقام معه 
عن ذلك وطا القيام بالفسخ» وإذا اختارته فلا يخلو: إما أن يثبت عسرره أو لاء فإن إريثئبت 
عسره أمره بالنفقة والكسوة أو الطلاق فإن طلق فلا كلام» وإن ر يطلق فإن الحاكم يتلوم له» 
وإن ثبت عسره فلا يأمره بنفقة ولا كسوة؛ لأنّه لا فائدة فيه بل يأمره بالطلاق» فإن إر يطلق 
تلوم الحاكم له بالاجتهاد علل أحد القولين. ومراده بالفسخ هنا الطلاق؛ أي وللزوجة الفسخ 
لنكاح زوجها عليها بطلقة رجعية إن عجز عن نفقة حاضرة ومثلها المستقبلة لا إن عجز عن 
فة ناضية لع رورا قينا تطزيفبها كساتر الديوة: بنك »عت عب ف ك1 
وشرح مختصر خليل للخرشي 5: ١91-١957‏ > ومواهب الجليل 5: ١٠۹٠-١۱۹ء‏ والتاج 
والإكليل 4: 6550-055. وغيرها. 
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استدانت بلا أمر القاضي حيث تطالب الزوجة»ء ثم ترجع علل الزوجء ولا 
تحيل عليه الغريم بلا رضاه؛ لعدم ولايتها عليه". 

ويجبرٌ علل إدانتها نفقتها كل ذي رحم حرم" على ترتيب النفقة كما 
سيأق» فإذا كان لها ابن موسر أجبرَ علل ذلك» فإن إريكن فالآب» وهكذاء 
فإذا امتنع مَن تجب عليه النفقة لولا وجود الزوج عن الإدانة حبسّه القاضي 
حت ر 1 0 04 

ودليل عدم تطليقها بعسرته: 

أ- قوله غَل: (وَإِنْ گان ڏو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةإِلَ مَيْسَرَ]*» فيدخل تحنه كل 


مجن 


)١(‏ في القانون الأردني المادة ٤‏ : إذا عجز الزوج عن الإنفاق علل زوجته وطلبت الزوجة 
نفقة ها يقدرها القاضي من يوم الطلب علل أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين 
عل حساب الزوج. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١5٠‏ . 

(۲) وهو من لا يحل مناكحته علل التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات» ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة» ومعلوم 
أن بني الأعمام وبني الأخوال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم 
ثبوت النفقة هذه القرابة» ينظر: مجمع الأنمر١: ,.5٠6٠‏ وتحرير النقول في نفقة الفروع 
والأصول لابن عابدين١:‏ 757» وشرح الوقاية ص١/7.‏ 

(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ٠٥۷-٠٠١‏ وشرح الأحكام الشرعية 158-0١‏ وغيرهما. 
(4) في القانون الأردني المادة :۷١‏ إذا حكم للزوجة بنفقة علل الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم 
بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيا لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على 
الزوج. ينظر: التشريعات الخاصة ص١5 .١‏ 

(5) من سورة البقرة» الآية(٠۲۸).‏ 


وت 7+7 <+7 لص ل نوا با وال تار ماده 
ب- قوله غللة: (لا يكلف الله فسا إلا ا آتاها سَيَجْعَلٌ الله, بَعْدٌ عَسر- 


شرا“ » فمن لا يقدر علل م النفقة لا يكلف بالإنفاق» فلا يجب عليه الإنفاق 
في هذه الحالة. 


ت- أن التفريق إبطال الملك علك الزوج» وني الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء 
وهو أهون من الإبطال» فكان أوك. 
أما قوله #: (ابدأ بمن تعول» فقال: من أعول يا رسول الله؟ قال: 
امرأتك تقول أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» 
وولدك يقول: إلى من تتركني)”» فليس في حكاية قول المرأة: (أطعمني أو 
فارقني)» دلالة عن أن الفراق واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك. 


قال صدر الشريعة": و ذا شاهدوا الصرورة في التفريق؛ 
لذن دفعَ NEL,‏ حبق انكو الات NLT‏ هد مق 


.)۷( من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ٥۵‏ :»؛ وصحيح ابن حبان ۸: 59 »١‏ وسنن النسائي «Ao : ٩‏ 
وغيرها بألفاظ متقاربة. 

(۳) في شرح الوقاية ص7376. 

(5) إذا ثبت العجز بشهادة الشهود. فان كان القاضي شافعياً وفرّقَ بينهما نفد قضاؤه» وإن 
كان حنفياً لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا أن يكون مجتهداً ووقع اجتهاده علل ذلك 
فان قضى خالفاً لرأيه من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة في جواز قضائه رواتيان» ولكن يأمر 
شافعيّ المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة إذا إريرتش الآمر والمأمور. ينظر: عمدة الرعاية 
VV:‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 3558 
يقرضهاء وغِتَى الرّوج في المال أمرٌ متوّهمٌ استحسنوا أن ينصبّ القاضي نابا 
شافع المذهب 8 بينّه|»”. 

الثاً: يجبر على إعطائها كفيلاً بنفقتها في غيبته. 

مادام الزوجٌ مقي) وليس في نيّته السفر إلى بلد آخرء فلا حق للزوجة في 
EAL‏ لالد لفقا فيان كن E‏ 


)01 في القانون الأردني المادة 17177 : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق علل زوجته بعد الحكم عليه 
بنفقتها فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن إر 
يكن له مال ولريقل أنه معسر أو موسر أو قال أنه موسر ولكنه أصر علل عدم الإنفاق طلق 
عليه القاضي ني الحال وإذا ادعئ العجز فإن لر يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا 
تقل عن شهر ولا تزيد علل ثلاثة أشهرء فإن إرينفق طلق عليه بعد ذلك. 

وفي المادة ١11‏ : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه 
نفذ حكم النفقة في ماله وإن إريكن له مال أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن إريرسل ما 
تنفق منه الزوجة على نفسها أو إريحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وإن كان 
سدافلة لابين الوصو ليه أوكاة عور د أنه ر ی اة 
طلق عليه القاضي بلا إعذار وضرب أجل وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي 
يعسر بالنفقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص٤ .١00-1١١6‏ 

وني المادة ١174‏ : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل 
الدخول فيقع بائناً وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره 
بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة» 
فإذا إريثبت يساره بدفع النفقة وإريستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة. ينظر: التشر-يعات 
الخاصة ص ١66‏ . 


ل ای ف كام ل او طاق 
عل السفر» وعلمت المرأة بذلك أو خافت غيبته فطلبت من القاضى أن جر 
الزوج على أن يي ها بشخص يضمن لا النفقة في المدّة التي يمكن أن يغيبّها 
الوح سواء كانت شهراً أو أكثر. 

فإن القاضي يجيب طلبها ويجبر علل إعطائها كفيلا يضمن نفقتها تلك 
المدة علل المفتن به”؛ أن فيه الاستيثاق بالحقوق خصوصاً النفقة التى عليها 
حياة الأنفس» وهى وإن كانت المحتملة للسّقوط إلا أنه لا ضرر في أخذ 
الكفيل؛ لأئّها إن سقطت فلا يطالب بشيء. 

القسم الثاني: أحكام خاصّة في تقدير النفقة: 

أولا: تقدير نفقة الطعام؛ وفيه الأحكام التالية: 

الأول: تفرض النفقة أصنافاً أو نقوداً مقومة ہا. 

إذا فرضها القاضي نقودا مقوّمة بأسعار الأصناف على حسب غلائها 
ما قوّمه فإن النفقة تزاد وتنقص علل حسب تغيّر السعر .© 


:4 وني الفتح‎ ٠ :۲ هذا قول أبي يوسف ذه وبه يفت كا في البحر والدر المختار‎ )١( 
وقال أبو حنيفة ظله: لا يجيبها إلى‎ ٠٠١ :۲ وعليه الفتوىل» ومشيل عليه في رد المحتار‎ : ۳ 
طلبهاء فلا يجبره علل ذلك؛ لأن النفقة التي تريد أخذ كفيل بها ليست واجبة عليه الآن؛ إذ‎ 
ارقت الذي تبسن هه [ر فيه ومن الل شقوظها بالتشوز أو الوت فلا کر ر‎ 
وغيره.‎ 2150١ :١ شرح الأحكام الشرعية‎ 

(۲) ينظر: تنوير الأبصار ٠٠٥١:۲‏ ورد المحتار ۲: »107-570١‏ وغيرهما. 

(۳) في القانون الأردني المادة :۷١‏ لا تسمع دعوئ الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ة 379 
الثاني: إن تبيّن خطأ القاضى في التقدير ردّه. 
إذا قدر القاضي نفقة معيّنة للزوجة في مدّة محددة» فلها الأحوال 
التالية: 

.١‏ إن نفدت قبل مضي المدة وإريكن ذلك بإسراف منها قضى ها بطعام 
آخر؛ لآنه تبن الخطأ في التقدير. 

۲. إن نفدت قبل مضي المدة بإسراف منها في الإنفاق فلا يقضى- ها 
بأخرى إلا بعد انتهاء المدّة؛ لعدم ظهور الخطأ. 

۳. إن بقي شيء من النفقة بعد انتهاء المدّة يفرض لما القاضي نفقة 
جديدة؛ لأنّه إريظهر خطأ القاضي في التقدير؛ لاحتمال أن المرأة قترت علل 
نفسهاء فزاد شيء من النفقة» فيبقئ التقدير معتبراًء بخلاف ما سيأتي في 
الكسوة؛ لأنا إذا لبست جميع المدّة وإرتتمرّق فقد ظهر خطأ القاضي في 
ادر نا عند آله [ ردا الف و الل 

الثالث: يعتبر طبيعة عمل الزوج في تعيين زمن إعطاء النفقة. 
وهذا يختلف من واحد إلى آخر كالآتي: 

.١‏ إن كان الزوج يكسب قوته كل يوم, فإنها تقدَّرٌُ عليه يوماً فيوماً 

مضي ستة أشهر علل فرضها ما إر تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار. ينظر: التشريعات 


الخاصة ص .١ 5٠‏ 
(۱) ينظر: البحر الرائق 5: 97 »١‏ ورد المحتار ۳: ٥۸‏ وغيرهما. 


9 ل الوزفاق: ف كام الرواج و الطلاق 
ويعطيها نفقة كل يوم معجَّلاً عند مساء اليوم الذي قبله لتتمكن من الصرف 
في حاجتها في ذلك اليوم. 

۲. إن كان ممن يقبض أجرته كل أسبوع كالصتاع مثلاًء فإنها تقدّر عليه 
كل أسبوع ويعطيها نفقته مقدّماً؛ لتتمكّن من الصرف في حاجتها في ذلك 

إن كاتني ااا ات فقن علد E‏ 
يستحق مرتبه إلا في نهاية الشهر ويعجّلها لها. 

.٤‏ إن كان من الزرّاع يأمره القاضي بإعطاء النفقة ها عند حصد الزرع 

وهذا التّقديرٌ مقيد بأمرين: 

.١‏ أن لاياطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقرّرة» فإن ماطلها 
كان لما ا لح في طلبها كل يوم مهما كانت حرفة الزوج؛ لأن حصّة كل يوم 
معلومة فيمكنها المطالبة بها. 

۲. أن يرضى الزوج بتعيين هذا الزمن» فإن إريرض وقال أدفع للها كل 
يوم معجلاً كان له ذلك؛ لأنّه إِنَّ) اعتبر ما ذكِرَ تخفيفاً عليه فإن كان يضرّ-ه 
فلا يصار إليه"".” 


(۱) ينظر: البحر الرائق »١94١ :٤‏ والدر المختار ۲: ٠٠١‏ ورد المحتار ؟: ٠‏ 56» وغيرهما. 
(۲) في القانون الأردني المادة “ا: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق عل زوجته وطلبت 
الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب ويأمر بدفعها سافاً للأيام التي يعينها. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص٠ .١5‏ 


للأستتاذ الدكتورصلاح آبو الجا ٣‏ 

الزابع: تجبر الرّوجة على تبيئة الطعام ديانة لا قضاءً ولا تأخذ أجرة على 
ذلك: 

لا يلزم الزوجة تبيئة الطعام لنفسها وزوجها وأولادها قضاءً» بل علل 
الزوج أن يأتيها بالطعام مهيئاً إن كانت ممن تخدم أو كان بهاعلة» أماإن 
كانت من تخدم نفسها وتقدر علل ذلك فلا يجب علل الزوج أن يأتيها بطعام 
مهيا" ولا يجوز لما أخذ أجرة من زوجها إن باشرت ذلك لوجوبه عليها 
ديانة ولو شريفة”؛ ولان فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين 
كانت تخدم زوجها علياً ده فقد جاء في المحديث عن علي 5ه (أن فاطمة 
اشتكت إلى النبي 8 يدها من العجين والرحئ, قال: فقدم علل النبي جه 
سبيء فأتته تسأله خادماء فلم تجده» فجاءنا #»... فقال: ألا أدلى) على ما 
هو خير لکا من خادم تسبحانه ثلاثاً وثلاثين وتحمدانه ثلاثاً وثلاثين 
N EAs‏ 


)١(‏ هذا التفصيل ذكره أبو الليث 4 وقال السرخسي ذه : لا تجبرء ولكن إذا إرتطبخ لا 
يعطيها الإدام» وهو الصحيح» قال ابن عابدين في رد المحتار : :1٤۸‏ ومقتضئ ما ص ححه 
السرخسي أنه لا يلزمه سوئ الخبز تأملأ لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله: لا يعطيها 
الإدام: أي إدام هو طعام لا مطلقاً كا لا يخفى. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 5 7» والبحر الرائق 5: ٩۹ء‏ وغيرهما. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 5 واللفظ له باختصار» وصحيح مسلم 5: 25١9١‏ 
وغيرهما. 

() في القانون الأردني المادة ١‏ : نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب 


6 سمصصسخ ل ای فم كام الرواج و لان 

أما إذا كان زوجها من يبيع الطعام في السوق وهيآته له جاز ها أخذ 
أجرته؛ نه له يلزمها قضاء ولا ديانة”". 

ثانيا: تقدير نفقة الكسوة, وفيه الأحكام التالية: 

الأول: يفرضص على الزوج كسوة للشتاء وكسوة للصيف بمراعاة 
عرف البلد. 

فحيث يحتاج الشخص إلى ثياب في الشتاء تخالف ما يحتاج إليه منها في 
الصيف؛ فيفرض علل الزوج أن يكسو الزوجة في كل فصل بم يناسبه من 
الغباب» :ويعتير عرف اليلك بالسبة للكسوة؛ إذ كل عية ها ناب غخضوصية 
مبيئة معلومة عندهم» فيجب على الزوج أن يأتي زوجته بالكسوة التي تناسب 
عرف البلد المقيم به الزوجان”. 

الثاني: تفرض الكسوة ثياباً أو مقومة نقوداً. 

إن اشتكت الزوجة ورفعت أمرها إلى القاضى وادّعت أنه لا يكسوها 
وتحقت عند القاضي ذلك فرص الكسوة فإن شاء قدّرها ثياباً وأمر الزوج 
بإحضارهالهاء وإن شاء قوَّم هذه الثياب بدراهم وأمره بإعطائها إياها 
لتشترى .ا 


بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثاهها خدم» ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى 
زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره. ينظر: التشريعات الخاصة ص/17. 
)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 2507 وغيره. 

(۲) ينظر: فتح القدير :٤‏ ۳۸۸ والدر المختار ۲: 559» ورد المحتار 7: 2544 وغيرهما. 
(9) ينظر: رد المحتار ۲: 2559 وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 
الثالث: إن ظهرٌ للقاضى الخطأ في التقدير ردّه. 
إن قدر القاضي للزوجة كسوة معيّنة في مدتهاء فلها الأحوال التالية: 
١‏ .إن تمزقت بالاستعال المعتاد يقضي ها بكسوة أخرى؛ لأنه تبن خطؤه 
في التقدير. 


؟.إن تمزقت بغير الاستعمال المعتاد فلا يقضيا ها؛ لأنه إريتبيّن خطؤه في 
التقذهن:. 


“.إن ضاعت الكسوة أو سرقت فلا يقضيا ها بكسوة أخرئ قبل انتهاء 
المدة؛ لما ملكتها بالقبض» فهى المسؤولة عنها طول المدة. 

٤‏ .إن مضت المدّة والكسوة باقية بأن إرتستعملهاء فإنه يفرض لما كسوة 
أخرئا؛ لأنه إريظهر خطأ القاضى في التقدير؛ لأا لو استعملتها لفنيت. 

.إن مضت المدّة وإرتستهلك الكسوة باستعالاء فلا يفرض كسوة 
أخرئ؛ لأنّه ظهر خطؤه في التقدير حيث وقت وقتاً تبقى الكسوة وراءه. 

وفرّقوا بين نفقة الزوجات وكسوتهن وبين نفقة الأقارب وكسوتهم بأنه 

في الأقارب إذا مضى الوقت وبقي شيء من الدراهم أو الكسوةء فإن القاضي 
لا يقضي- بأخرئ ني الأحوال كلها؛ لأن التفقة باعتبار الحاجة في حقٌ 
الأقارب» وفي حقٌ المرأة جزاء عن الاحتباس؛ ولهذا إذا ضاعت النفقة أو 
الكسوة من أيديهم يفرض القاضي لهم أخرئ بخلاف الزوجة”. 


)١(‏ ينظر: فتح القدير :٤‏ 778, والبحر الرائق 5: ۹۳ء ورد المحتار 00۸:۳ وغيرهم. 


05 .ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
وعلل الزوج أيضاً تجهيز زوجته وتكفينها وإن كانت الزوجة غنية» وهو 
واجب عل“ 0 


الثاً: تقدير نفقة السكنى» وفيه الأحكام التالية: 
الأول: تقدر السشكنى الشّرعية عل حسب حال الوجين والعرف. 
فيكفي في ا معسرين غرفة مع مرافقها كالمطبخ والحمام عل المفتئ به”. وفي 


)١(‏ ينظر: العقود الدرية 7؟: /79» ورد المحتار 5: ۷۱۸» وني الموسوعة الفقهية الكويتية 
: 57 1: وعلل الزوج تكفين زوجته عند الحنفية علل قول مفتى به أوالمالكية في قول| 
والشافعية في الأصحأ لأن نفقة الزوجة واجبة عن زوجها في حال حياتها أ فكذلك التكفين. 
وأما عند المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية أفلا يلزم الزوج كفن امرأته ولاامؤنة تجهيزهاأ 
لأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية. 

(؟) وجاء في القانون الأردني المادة ۸۲: علل الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها. 
() ذكر الفقهاء علل أنه يجب للزوجة بيت» ويعرفونه بأنه اسم لمسقف واحدء وهذا أقرب ما 
يكون للغرفة في زماننا؛ إلا أن زيادة المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم كالموصلي في الاختيار": 
۹ والعيني في رمز الحقائق١:‏ 777: وال محصكفي في الدر المختار ٠1١۳:۲‏ وبينوا أن 
المقصود بالمرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ» وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5: :1١١‏ ينبغي 
الإفتاء به. 

وذ کر اتن عايدين ةزه المحداز 27 2557 أنهو كانتت من دو اتا ا عار نها تول 
مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرئ وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش 
والربوعالما أن المسكن يعتبر بقدر حال أولقوله غَل: (أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيِتُ سَكَنُْمْ مِنْ 
وُجْدِكُمْ) [الطلاق: من الآية1]. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 
المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة على غرف ومرافق على حسب 
حاله) مع مراعاة العرف ف ذلك وعدم لحوق العار E‏ قال ل : 
e 2 7 0٤‏ ا 3 ب 3 0 إن إن . م ee‏ 8 2 ولو س 
[أشكنوهُن مِنْ حَيْث سَكَنتمُ مِنْ وَجدِكم وَلا تضاروهن لتضَيّقوا 
َل nf‏ 


)١(‏ بن الفقهاء أنه لا بد في الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل عل 
بيوت (غرف) ومطبخ وخلاء» وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقة» وأقل ما يكفي في 
متوسط الحال ما سبقه ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا على اعتبار أنه يكفي في 
المعسرين الغرفة» وقد علمت أن هذا على خلاف ما عليه الفتوئ والاعتماد» علل أن المعول 
عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان بحيث لا يلحق الزوجة العار 
من مكان وكيفية السكنى» ىا بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار ۲: 577, ثم قال: وهذا 
موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنئ بالمعروف؛ إذ لا شك أن المعروف 
يختلف باختلاف الزمان والمكان» فعلل المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده» إذ بدون 
ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف» وقد قال وكَ: ولا تُضَارُومُنَ لِتْضَيّهُوا عَلَيّهنَ)[الطلاق: 
من الآية؟ ]. 

وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف ما سيأتي فيم| بعد أن الدار في عبارات الفقهاء أقرب ما 
يكون إلى العمارة المشتملة علل عدّة شقق؛ إذ بيّنوا أن الدار اسم لما يشتمل علل بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل علل بيوت وصحن مسقف ومطبخ» 
فكان اَل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به الّنزل على الحقيقة 
ولذلك كان المراد منه الشقة هناء وسيأتي فيا بعد أنه لا يراد منه الشقة بل العمارة أوما 
شابههاء وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو كثير» والله أعلم. ينظر: المبسوط :١5‏ 
TY‏ واللسان 1241 

(1) من سورة الطلاق» الآية(5). 

(۳) في القانون الأردني المادة :١‏ مبيء الزوج المسكن المحتوي علل اللوازم الشرعية حسب 


تيع یل الفاق ی اكام 11110 والطلاق 
الثاني: لا تجبر على إسكان أحد من أقارب الزوج معها إلا ولده الصغير: 
ليس للزوج أن يشرك مع زوجته غيرّها من أقاربه أو زوجاته في 
المعاشرة مع زوجهاء إلا أن تختارٌ ذلك؛ لأئّها رضيت بإسقاط حقها. 


أمنا وللة الصغير غير المميز فله أن يسكنه معها وإن إرترض؛ أن 
الا ت وو أن لد کا فب کا ج عار 
شاا 


أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معهامن أقاربهاء ولو ولدها 
الصغير إلا برضا الزوج؛ لأن البيتٌ له» فلا يجبر على سكن أحد فيه لا تلزمه 
سكناه شرعأًء فإذا رضى كان ذلك؛ لأنّه أسقط حقاً له فلا يعارضصر©." 


حاله وني محل إقامته أو عمله. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١7٠‏ . 

)١(‏ ينظر: الهداية 5: 937 والبحر الرائق 5: 25١١-1١٠١‏ وفتح القدير 917:5 والدر 
المختار :١‏ 557» ورد المحتار 7: ٦٦١‏ وغيرها. 

(۲( في القانون الأردني المادة ۳۸: ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو لده المميز معه بدون 
رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه هاء ويستثنئ من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا إريمكنه 
الإتفاق علبي انتقلدلا وين وندودهاعددة دون أن حول ذلك الغا ا وة كنا 
أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقار.ها بدون رضاء زوجها. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص ٠١١-١٠۳۰‏ . 


للأستاذ اللدكتور صلاخ ابوا /داج 71147 
الثالث: للزوج أن يختار مكان السكنى بشرط عدم تضرّر الزوجة به: 
وتضرّر الزوجة له احتماللات: 

١.أن‏ يكون من الزوج بأن كان يضربها ويؤذيهاء فإن تحرّئ القاضي ذلك 
منعه من التعدّي عليهاء وإن لر یکن في جوارها من يوثق به أو كانوا يميلون 

إلى الزوج أمره بإسكانها بين جيران صالحين يمنعونه من إيذاتها. 

".أن يكون من غير الزوج» وله حالان: 


)١‏ أن يكون تضرّرها من وجوده معها في شقةءفإئها جاب في طلبها؛ 
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من 


)١‏ أن يكون تضرّرها من وجوده معها في الدار أو العمارة» بأن كانت في 
شقة أو جهة منهاء وغيرها يسكن في شقة أخرئ أو جهة أخرئ منها فإنها لا 
تجاب لطلبها سواء كان ذلك الساكن أحماؤها أو ضرائرها". 


)١(‏ هذا هو المشهور المتبادر من إطلاق المتون وعلل ما نقله التمرتاشى عن ملتقط صدر 
الإسلام: أنه فيه وجهان: أ) إن كان الساكن أحد أقارب الزوج» فإنها تجاب إلى طلبها بالنقلة 
بعد تحرّي القاضي من آم يؤذونها بالقول أو بالفعل؛ لأن غرضّها منع الأذئء أما إن إريكن 
ذلك فلا تجاب؛ لأنها متعنتة. ب) إن كان الساكن ضر تهاء فإنها تجاب إلى طلبهاء وإن ر يبت 
للقاضي أخها تؤذيها بالقول أو بالفعل؛ لأن المنافرة في الضرائر أوفر. وعلل ما فهمه في البحر 
من عبارة الخانية ارتضاه التمرتاشي في المنح لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها 
يؤذيها وكذا الضرة بالأوك: ينظر: رد المحتار 7: 2157 وغيرة. 


4 استسسحح ای كام الرواج و ن 

“.أن يكون تضررها من سكنها في مسكن موحش خالي من السكان 
وكان الرجل يخرج ليلآ لسبب من الأسباب بأن يخاف علل عقلهاء فلها 
وجهان: 

)١‏ أن يكون لما ولد يستأنس به أو خادمة» فلا يجيب طلبها؛ لظهور 
التعنت منها. 

۲) أن لا يكون عندها أحد فيخيّره القاضي بين أمرين: 

1 ' أنايأتيها بمؤنسة. 

ب. أن ينقلّها إلى مكان لا تستوحش فيه"» وكل ذلك يشير إليه قوله 
غل: (أَسكِتُومُنَ مِنْ حَبْتْ سَكَلُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلانُضَارُومُنَ لص يفوا 
عَلَْهنَّ1”. وينبغي أن يكون هذا ختلفاً باختلاف الاس فإِنْ بعض التساء 
تستوحش في البيتوتة في البيت ولو صغيراً بين جيران إذا كان زوجها له 
زوجة أخرئ أو أكثر, فإذا كان يخشئ على عقلها إذا كانت ليلة ضرتها ينبغي 
ارا ا ]كانت ضع نان كر ايه الخال ا ان 
يبيت وحده فكيف النساء ولا ضرار في الشرع”. 


)١(‏ وتفصيل ذلك في رد المحتار 7: 14 » وغيره. 
(۲) من سورة الطلاق» الآية (5). 
() ينظر: منحة الخالق 5: .۲٠۲‏ 
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خامسا: نفقة زوجة وأو لاد الغائب: 

والزوج الغائب هو مّن لا يسهل إحضاره ومراجعته» ولو كان ختفياً 
في البلد الذي فيه الزوجة» وله الأحكام التالية: 

الأول: نفقة زوجة الغائب في القضاء لها حالان: 

الحال الأول: أن يكون له مال» وله وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون من جنس النفقة كالمأكولات». أو النقود 
والذهب والفضة» أو اللات إن کانت من جنس حقها ف الكسوة» وله 
صورتان: 
الثفقة فيه ويأمرها بالأخذ منه على حسب الفرض الذي قدَّره إن عَلِمَ 
بالتكاح بينهما؛ لأنّه إيفاء لحق الزوجةء وليس بقضاء علك الزوج بالنفقة» 
حت يقال: إن القاضي لا يقضي بعلمه. 

الثانية: أن يكون غير موجود في منزل الزوج بأن كان مودعاً عند غيره 
أو مضاربة مع غيره» ا فإن القاضي ا ذلك الشخص عن دعواهاء 
وله احتالاات: 

١.أن‏ يقرٌ بالزوجيّة وا (أي الوديعة أو المضاربة أو الدين»» فإن القاضي 

يفرض هما النفقة في ذلك المال ويأمر (المودع أو المضارب أو المدين) بإعطائها 
النفقة منه؛ لله لما أقرٌ مها فقد أقرٌّ بأن للرّوجة حقٌ الأخذ؛ لأن هما أن تأخذ 


7 77س فيل الوزفاق: ف أ حكام الرواج و الطلاق 
من مال الرّوج حقها من غير رضاه؛ لحديث هند امرأة أبي سفيان ر 
وإقرار صاحب الدين مقبول في حق نفسه» ومتى ثبت عليه احق بإقراره علل 
نفسه تعذّئ إلى الغائب؛ لكون ما أقرٌ به ملكه فيؤمر بإعطائها النفقة من ذلك 
المال. 

".أن ينكرهماء أو أن يقرٌ بالزوجيّة وينكرهاء أو أن ينكر الزوجية» ويقرٌ 
مباء فله حكمان: 

0 کوت القاضى غالا نا أنكرّة» فاه ر ها التفقة. ويامرة 
ااا إياماء 6 ذا جاد للقافى أن بابرة بالإتفاق عليه بال اة 
للكذب؛ فلآن يجوز بعلمه الذي يحتمله أوك» وأمره هنا من باب الإعانة 
والفتوئ لا من باب القضاء حتى لا يرد عليه أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي 
بعلمه. 


۲) أن يكون القاضى غير عالرب| أنكره؛ وله هیئتان: 


أ. أن تثبت المرأة ما أنكرّه بالبيّنة» فإِنّهِ يفرض ها النفقة عل المفتى 
به"؛ لأن فيه نظر لها ولا ضرر عل الغائب» فإنّه لو حضر وصدّقها فقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) هذا هو قول زفر #ه وعليه عمل القضاة اليوم للحاجة فيفتى به كما في عامة الكتب» وفي 
البرهان: هو الأصح» وقال الخصّاف: وهذا أرفق بالناس» وفي الملتقئ: هو المختار» وفي 
الشرنبلالية: وبه يفتى» وشرح المجمع:واستحسنه أكثر المشايخ فيفتئ به. ينظر: رمز الحقائق 
٤۱۷ :١ةيلالبنرشلاو »”7 :١‏ والدر المنتقى١: ٤٩١‏ والوقاية ص۳۷۸» وشرح الوقاية 
ص78”. والدر المختار .1٦۷ : ١‏ ورد المحتار 7: /551» وغيرها. 
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أخذت خقها وإن جحد حلفت فان نکل فقد صذقيناء وإن برهت فقد ثيك 
حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة. 

+ أن لاقت المرأة ما انه فاه لا يفرض نا شيعا 


الوجه الثاني: أن يكون من غير جنس النفقة كالعقار والعروض التي 
يحتاج إلى بيعها لتصرف في نفقتها سواء كان موجوداً في بيته أو كان وديعة, 
فإن القاضي لا يفرض فيه النفقة؛ لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال 
الغائب©.” 


الحال الثاني: أن لا يكون له مال مطلقاً وأقامت البيّنة على النكاح يقضي 
ها الحاكم بالنفقة ويأمرها بالاستدانة على زوجها على المفتى به”؛ لأنْ فيه 


نظراً للمرأة» ولا ضرر فيه علل الغائب» ولا يقضي لما بالتكاح حتئ إن طلبت 
فسخ النكاح فلا يفسخه. 


وني قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد د لا يقضوا به فيا لو أقامت بينة؛ لأنه لا قضاء علل 
الغائب. ينظر: الدر المختار 7: /5571» وغيره. 

)١(‏ ينظر: الهداية 5: ٠٠١‏ والعناية 5: »55١‏ وبدائع الصنائع 5: ۳۷ وشرح الوقاية 
ص 17/17 7”1/8-1, والدر المختار ۲: 555» ورد المحتار 7: 5557» وغيرها. 

(0) في القانون الأردني المادة ۷۷: يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في 
ماله منقولاً أو غير منقول أو عن مدينه أو علل مودعه المقرين بالمال والزوجية أو المنكرين لما 
أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين 
الشرعية السابقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص .١5١‏ 

(۳) هذا قول زفر له بتقديمه السابق. ينظر: الدر المختار ؟: 1٦۷‏ ورد المحتار ؟: ..٦۷۷‏ 


777277727225 فلل الوزفاق ف اكام الرواج والطللاق 

الثاني: نفقة زوجة الغائب في غير القضاء كحاها في القضاء. فيجوز في 
كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز 
ها أن تأخدّ منه ما يكفيّها بالمعروف من غير قضاء؛ لأن قضاء القاضي من 
قبيل الإعانة والفتوى. فحقها ثابت وإن إريقض به» فلها أخذه". 

الثالث: يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب ها أمران: 

١.أن‏ يأخذ القاضي كفيلاً من الزوجة للمال الذي تأخذه؛ لأن في أخذ 
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الكفيل مصلحة للغائب» فإنه إذا تبن بعد ذلك أن المرأة لا تستحق الذي 
الكفيل. 
".أن محف المرأة عك ثلاثة أشناء: 

أ "أن ووكها القاتي' بط ها الف فل رة 

ب. أتها ر تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حق. 

ت. أن زوجّها الغائب لر يطلقّها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر 
للغائب؛ لأنّه من الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً » والكفيل لا يعلم 
به فتمتنع المرأة عن اليمين فلا يقضي للها بأخذ شيء من ماله".”" 


.۲۷١ :١ ورد المحتار 7: 77177» والأحكام الشرعية‎ »5 177:١ ينظر: درر الحكام‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المختار 7: 157-5,» ورد المحتار 1717-757:7» وشرح الأحكام 
الشرعية ۲٠٠-۲٠٦٠ :١‏ وغيرها. 

(۳) في القانون الأردني المادة :۷١‏ إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل 
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الزابع: ترتيب أموال الغائب في النفقة: 

.١‏ المال الموجود في بيته. 

۲. الوديعة؛ لأنَ مال الوديعة محفوظٌ عند المودع الذي أمنه عليه قبل 
غيابه» فلم يكن معرّضاً للخطر بخلاف المال الذي في بيته. 

۳. الدَّين؛ لأنْ مال الوديعة يحتمل أن يبلك عند المودع وهلاكه يكون 
علل الغائب بخلاف الدَّينء فإنّه ليس شيئاً معيّناً حتى يبلك عند المدين 
فيكون محفوظاً أكثر من الوديعة» فيكون النظر للغائب في هذا الترتيب”". 

الخامس: حضور الزوج الغائب من غيبته» له حالان: 

الحال الأول: أن يُصَدَّق المرأة في ادعته. فإنّه لا يكون له حقٌّ في أخذ 
شيء من المرأة أو الكفيل؛ لأنّه لما وافقها على دعواها ثبت أنها أخذت شيعا 
مستحقاً لحاء وكل من المودع والمدين أعطى الوديعة أو الدين إلى مستحقه. 

الخال الثاني: أن ينكر ما تدّعيه المرآة» وله وجهان: 

الوجه الأول: أن ينكر عدم تعجيل النفقة قبل سفره. ويدّعي أنه عجّل 


قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضى من يوم الطلب بناء علل البينة التي تقيمها الزوجة على 
قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين علل أن زوجها إريترك لما نفقة وعلل أنها ليست 
ناشزة ولا مطلقة انقضت علتها. ينظر: التشريعات الخاصة ص١5 .١‏ 

)١(‏ ينظر: رد المحتار 7: 575» وغيره. 


وناو ل لای ی يل ال واج و لس 
ها التفقة قبل السفر. وأنها لا تستحق تقح الال الذي دة حال غیابه» وله 
صورتان: 

الصّورة الأولى: أن تنكر المرأة ذلك, وله حكمان: 

.١‏ أن يُتبت دعواه» فيكون له الحقٌّ في أخذ المال الذي أخذته منه حال 
غيابه؛ 1 تبن آنا لا تستحقه» بشوت أنه أعطاها النفقة الكافية مَدّة غيابه» 
وو ا e‏ أن البيئة حجة معدت فک آنا 
تبت حقاً له علل المرأة تثبت حقاً له عل الكفيل» فإن أخدّه من الزوجة فلا 
Ea‏ لكين اشر مدي لانن 
كانت أمرته بالضان. 

۲. أن يعجز عن إقامة البيِّنة؛ فله أن يطلب اليمين من الروجة» وله 
احتالان: 

١‏ أن تمتنع عن اليمين فيثبت ما ادعاه» ويخيّر بين أخذه من الزوجة أو 
ال 

؟) أن تحلف» فلا يثبت ما ادّعاأه. 

الصورة الثّانية: أن 8 المرأة ذلك فللزوج أن يأخذ المال منها دون 
الكل ان الغا نا قعل ف رها وهو جج اضر غل الق 
يتعذئ إلى الكفيل. 
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الوجه الثاني: أن ينكر الرّوجية أصلاً ويدّعي آنه لم يتزوجها فتكآف 
المرأة بإثبات دعوى الرُوجيّة» وله احتمالان: 

أنه ST‏ 
طلب المال؛ اهت ناا مستحقة لما أت فلا حق له 2 استرداده. 

".أن تعجز عن إقامة البيّنة على دعو الزوجية» فلها طلب يمينه» وها 
حكان: 

)١‏ أن يمتنع عن اليمين» فتثبت الزوجية؛ لأن امتناعه إقرارٌ» فلا يكون 
له حقٌ في استرداد ما أخذت. 

۲) أن يحلف علل ذلك. فلا تث نقيت دعو الدوحة وساد ما الت 

أ. إن كان وديعة فهو خير بين أخذه من المرأة أو من المودع» فإن اختارٌ 
تضمين المرأة» فليس لما حق في الرجوع به علل أحد» وإن أخدّه من المودع 
كان له الحقّ في أخذه من المرأة؛ لأن المرأة في الوديعة أخذت نفس ما يستحقه 
الغائب بتسليط من المودع» فيكون كل منهما متعدّياً عن عين ما يستحقه» 
فشنت له الخيار» وهذا إذا ثبنتت ثبتت الزوجية بإقرار المودع» ولو ثبتت بالبينة فلا 
يكون للغائب حق الرجوع إلا عل الزوجة» لأنه مضطر لدفع الملل لأمر 
القاضي بذلك. 


a 2‏ يل الفاق ق اكام الرواجوالطلاق 

ب. إن كان دينأء فليس له إلا أخذه من المدين» وهو يرجع به على 
المرأة؛ لأنْ المرأة في الدين أخذت مثل ما يستحقّه الغائب؛ لأن الديونٌ تقضئ 
بأمئالها لا بأعيانهاء فالمرأة إرتأخذ نفس ما يستحقّه الغائب بل مثله فلا يرجع 
عليها بشيء» ولكن بعد أخذه من المدين يرجع المدين به علك المرأة؛ لأنّه تبيّن 
نا غير مستحقة لما أخذت فترده» وهذا إذا ثبتت الزوجية بإقرار المدين» أما 
إن ثبتت بالبينة فيرجع علل الزوجة فقط؛ لما سبق. 

الوجه الثالث: أن ينكر عدم الطلاق وانقضاء العدّة ويدّعي أَنّبا كانت 
زوجة له ولكن طلّقها قبل السّفر وانقضت عدّتها وأثبت ذلك بالبينة» فله 
الحق في تضمين المرأة المال الذي أخذته حال غيابه؛ لأنّها أخذته علل أنه نفقة» 
وقد تبين تما لا تستحقه فتردّه؛ ولا يضمّن كل من المودع والمدين؛ لأنّ) 
معذوران في دفعها المال إليها إذ الطلاق مما ينفردٌ به الزوج» فيخفئ عليهم) 
حتى إذا وَُجِدَ ما يدل علل أنها يعلمان بالطلاق» وانقضت العدّة بأن شهدت 
البيّنة التي أقامها الزوج عل الطلاق وانقضاء العدّة بأن كلا من المودع 
والمدين يعلم بذلك ثبت له حق الرجوع على كل منهما أيضاً؛ لتعدّي كل 
منهماء والحالة هذه علل مال الغائب". 

الشادس: إنكار الزو جة إعطاء المودع والمدين النفقة للماء وما حكمان: 


١.إذا‏ فرص القاضي للزوجة نفقة» وأمر المودع بالإنفاق عل الزوجة من 


»۲۷٠-۲٦۷ :١ ينظر: ت : أحكام رجوع الغائب في الأحكام الشر-عية لقدري‎ )١( 
وشرح | لأحكام الشرعية 2770-7757 وغيرهما.‎ 
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الوديعة وامتثل أمره» وبعد مدّة عادت المرأة إلى القاضى وادّعت آنه إر يعطها 
شيئاً؛ لتنفقه عن نفسهاء فأحضره القاضىء فادعى أنه أعطاها المال الذي أمرّه 
بإعطائه ها وأنكرت المرأة ذلك صُدَّقٌ المودع بلا بِيّنة؛ لأنه أمين. 

؟.إذا فرض في الصّورة السّابقة المدين بدل المودع» فَإنّه لا يقبل قوله إلا 
إذا تَبَتَ بالبيّنة أنه دف إليها الدين؛ لأنه يدعي براءة ذمّته منه» فلا يسقط عنه 
| 

ومثل ذلك في الأحكام لو كانت النفقة لأولاد الغائب. 
سادساً: دين نفقة الغائب: 

إذا مضت مذّة لم ينفق الزوج فيها على زوجته» فإن ما أنفقته على نفسها 
فلها احتالان: 

الأول: أن تكون نفقة تلك المدّة غير مقضي بها ولم بحصل تراض بين 
الرّوجين على إعطائه ها كل أسبوع مثلء فلها حالان: 

١.أن‏ يكون الزّمن الذي مضى وإرتطلب المرأة فيه التفقة شهراً فأكثر» فإن 
النفقة تسقط بمضي هذا الزّمنء فليس لما حق في طلبها؛ لأثها لا تصير دينا 
عل الزوج إلا بالقضاء 0 التراضی؛ أن ال هيل ولف بعوض» فلم 
يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاءء وتراضي الزوجين بِمَنّزلة القضاء؛ لأن 


271١ :١ وشرح الأحكام الشر-عية‎ ۲۷١ :١ ينظر: الأحكام الشر-عية لقدري باشا‎ )١( 


ورا 


4 بل الرفاق في اكام الزواج والطلاق 
ولاية الزوج علل نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه". 

".أن يكون الزّمن الذي مضى ولرتطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقل". 
فإئها لا تسقط فيكون لها حقّ في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأثّهم جعلوا هذه 
المدة قليلة» والقليل نما لا يمكن التحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضي اليسير من 
المدّة لَا تمكّنت من الأخذ أصلاً قبل القضاء أو الرّضاء ولايخفئن مافيه من 
الحرج. 

الثاني: أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً بها أو متراضى عليها بين 
الزوجين» وها حالان: 

.١‏ أن تكون النفقة غير مستدانة بأن إرتطالب بالنفقة وأنفقت على نفسها 
من مالحاء فإِئّها تكون ديناً عل الرّوج؛ لأنا لا تسقط بمضي الزمن إذ صارت 
ديناً بالقضاء أو الرّضاء فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التي رتأخذ فيها 
التفقة قليلة أو كثيرة» ولكن هذه التفقة تسقط بموت أحد الرٌوجين”. أو 
شوق الروجةه أو «بالطلاق: كاد فضبت انهو يقد التضنباء وال شا 


)١(‏ ينظر: الحداية 5: 5 ٠٠١‏ والعناية »7١ 5 :٤‏ وغيرهما. 

(0) قال بهذا التقدير البزدوي في شرح الجامع الكبير» وتبعه عليه العلماء كصاحب شرح 
الوقاية ص۸۳" والشرنبلالية »57١ :١‏ والدر المنتقى :١‏ 4 ومجمع الأنهر :١‏ 1 
والدر المختار ۲: 5/6. 

(۳) عند الشافعي 4 لا تسقط بالموت» بل تصير ديناً. ينظر: مغني المحتاج ۳: »٤٤١‏ وغيره. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب 983 
وتجمدت نفقتها علل الرّوجء فمات الزُوجٍ مثلاً فلا يكون للزوجة حق في أخذ 
الا دا ا اله ا ,بو ااا مقط ات 

؟. أن تكون النفقة مستدانة» وها وجهان: 

)١‏ أن تكون مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوجء فإنها لا تسقط 
بمضي الزمن» وتسقط بالموت وبالنشوز وبالطلاق إذا تحقّق آله حصل لسوء 
أخلاق الزوجة. 

)أن كران دا و خد دين قاذ مقط ا صل لا سورت 
ولا بغيره» فيثبت للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج ان للقاضي ولاية 
عامّة» فهي بمّنزلة استدانة الروج ولو استدان الزوج بنفسه لر يسقط ذلك 
الدين بموت أحدهماء فهذا مثله فما دام الرُوحُ موجوداًء فلها أن تطالبّه بها 
قصرت المدّة أو طالت» وإذا مات فلا تسقط أيضأء بل يكون لا المح في 
أخذها من تركته قبل قسمتها على الورثة؛ لأن الدِينَ مقدّم. 

ويِخيّر الدّائن بأخذ النفقة من المرأة أو من الزوج بخلاف ما لو كانت 
بغير أمر واحد منهماء فله الحق في أخذه من المرأة فقط وهي ترجع علل الزوج 
بالتفضيل السارة 0 


(۱) ينظر: تفصيل أحكام دين نفقة الغائب: الوقاية ص٦۳۷»‏ ۳۸۳-۳۸۲ وشرح الوقاية 
ص۰۳۸۳ وشرح ابن ملك ق١١١/‏ أء ودرر الحكام 0١‏ ومجمع الأنهر 004:١‏ وفتح 
باب العناية ۲: 251١‏ وفتح القدير .7١7 :٤‏ وغيرها. 


ع ا ل 1 يل 111 و الطلاق 
سابعاً: تعجيل التفقة : 


24 
5 


إن أعطى الرُوحٌ لزوجته نفقة مدّة مستقبلة وإريحصل في أثناء تلك المذة 
ا ل د 

وأما إذا حصل في أثناء المّة ما يسقطها كا إذا عجّل ها نفقة سنة مث 
وماتت الزوجة بعد مضي أربعة أشهرء أو مات الزوج بعد مضي هذا الزمن؛ 
أو طلّقها في أثناء المدّة» فليس له ولا لورثته حقٌّ في استرداد شيء منهاء أو من 
ورا کا ی ا بطر امنا بمنقطياة لكا ا 
وقد اتصل ها القبض» ولا رجوع في الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها 
كما في المبةء ولأنها لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيئاً منها"." 
ثامناً: إبراء التفقة: 

إسقاط الرّوجة حقها في التفقة له حالان: 

.١‏ أن يكون قبل القضاء بها أو التراضي عليهاء فالإبراء باطل؛ لأن 


)١(‏ وقال محمد ذه والشافعي 4ه : تحتسب نفقة ما مضي » ويسترد ما بقي؛ لأمبا عوض عا 
تستحق عليه بالاحتباس. ينظر: مغني المحتاج : 575, وتحفة المحتاج ۸: 2337١‏ ونهاية 
المحتاج /ا: ,7١ ١‏ وشرح الوقاية ص۳۷۷» وغيرها. 

(۲) ينظر: الهداية 5: 2705 والعناية 5: ٠4‏ ”» والوقاية ص٦۳۷‏ وشرح الوقاية ص5/ا"!- 
۷ 

(۳) في القانون الأردني المادة :۷١‏ النفقة تكون معجّلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق 
بعد استيفاء الزوجة لما فلا يجوز استردادها. ينظر: التشريعات الخاصة ص١5 .١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 
الإبراءَ لا يكون إلا عن شيء موجود في الذمّة وقته» والتفقة لا تصيرٌ ديناً إلا 
بالقضاء أو الرّضاء فلم يكن الدّين موجوداً وقت الإبراء» فلا يصح. 

5 أن يكوق بعل واو مته :وله وجهان: 

)١‏ أن يكون عن مدّة ماضية بأن مض شهران مثلاً بعد القضاء أو 
إلى تددو نيه رو يدا بح لاط قاد الا لسعم تبه ور 
حقٌ الزوجة» فلها أن تُسقطه. 

؟) أن يكون عن مدة مستقبلة» وله حكمان: 

أ. أن يشرع في المدة المستقبلية المفروض فيها التفقة» فاه يصح 
الإبراء» كما إن كانت مفروضة شهرياً واستهل الشّهر بأن جاء أول يوم منه 
وأبرأته عن نفقة شهر. 

ب. أن لا يشرع في المدة المستقبلية المفروض فيها التفقة» فإِنّه لا يصح 
الإبراء» كما إذا أبرأته عن نفقة شهرين أو ثلاث مثلا» فلا يبرأ إلأعن نفقة 
الشهر الذي دحل أوله» ويكون لما احق في مطالبته بنفقة غير الشهر الذي 
حصل الإبراء فيه؛ لأن القاضي كا فرض نفقة كل شهرء فإ فرص لمعنئ 
يتجذه تحدد الشهن فا ل تحدم الشهر لا جاده القرضن :اوها ل دة 
الفرض لا تصير نفقة الشّهر الثاني واجبة» فلا يصح الإبراء عما لر يجب ومثله 
ما إذا كانت مفروضة يومياً أو أسبوعياً أو سنوياء وهكذا”. 


.۲۷۸-۲۷۷ وشرح الأحكام الشرعية‎ 271/8 :١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 


86 ____. ب ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
تاسعاً: مقاصّة الدَّين بالتفقة: 

إن تجمع علل الزوج مقدار من النفقة» وكان للزوج عليها دين في مقابل 
شرائها شيئاً منه أو ما شابه ذلك فلإسقاط ما في ذمته من دين النفقة في 
مال ما ف فنعا بن الد ان 

.١‏ أن يكون المطالب الزوجة, فله وجهان: 

)١‏ أن يكون دين النفقة غير مستدان بأمر القاضي أو الرُوج؛ فإِنّه لا بد 
من فاه لك لان الدين لقانت عله ويه فة وهو دين ضف 
والدّين الثابت عليها دين صحيح» فيكون أقوئ فلا يجبر على ذلك؛ لقوة 
دينه» والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بخلاف 
الضعيف فإنه يسقط بها وبالموت والنشوز والطلاق إذا تحقق أنه وقع لسوء 
أخلاق المرأة» ىا سبق. 

۲) أن يكون دين مستدان بأمر القاضي أو الرُوج. فإِنّه لا يشترط 
رضاه؛ لان دين النفقة هنا قوي كغيره من الديون» ولا يسقط إلا بها تسقط به 
الديون» فيتساويان. 

۲ .أن يكون المطالب الزّوجء فإنّه لا يشترط رضا الرّوجة؛ لأن التفقة إذا 
لر تكن مستدانة بأمر القاضي أو أمر الزوج» فهي دين ضعيف ودين الزوج 
صحيح» فهو أقوئ» فيكون هذا الطّلب في فائدة الوجةء فتجبر على القبول» 
وإن كانت مستدانة بالأمر صار كل من الدّينين صحيحاً فتساويا في الحكوه". 


:١ وشرح الأحكام الشرعية‎ ۲۷۹ :١ ينظر: فتح القدير 5: ۳۸۸ والأحكام الشرعية‎ )١( 
.1۷4-۸ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج oo‏ 
المطلب الثاني: نفقة الأقارب: 
أولاً: أحوال الابن في النفقة: 
الال الأول أن يكون غا بان بكرن فيه مال من النقود أو العروضن 
أو العقار فلا تجب له الثفقة سواء كان صغيراً أم كبيرء أنثى أم ذكراً؛ لأن 
نفقته إا وجبت علل أبيه للحاجة» وبغناه اندفعت حاجته فلا تجب. 
ويشترط في مال الصّغير أن يكون حاضراً» فلو كان المال غائباً وجبت 
النفقة علل الأب وليس له أن يرجع با أنفق في مال ولده إذا حضر إلا بأحد 
أمرين في القضاء: 
١.أن‏ يكون إنفاقه بإذن القاضي. 
".أن يكون أشهد أنه أنفق عليه ليأخذ من المال إذا حضر. 
أما في الديانة فتكفيه في الرّجوع نيته. 
ا حال الثاني: أن يكون فقيراًء وله وجهان: 

.١‏ إن كان صغيراً سواء كان ذكراً أو أنشى تجب له النفقة؛ لقوله جلل: 
(وَعَلَ الولو ل ِرْقَهُنَ َوَن بِالمْرُوف)” حيث أوجب عل عل 
الأب رزق الوالدء وعبّر عنه بالمولود له للتنبيه علل علّة الإيجاب عليه» وهو 
الولادة له؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يفيد كون مبدأ الاشتقاق علّة له» فإذا 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية777. 


o AO‏ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
و و ر و ف کو ن جره ده 


۲. إن كان كبيراً؛ بأن يكون قادرا على الكسب وإن إر يبلغ» وله 
صورتان»: 

E O أن يكون‎ 5 

أ. أن يكون به عاهة قنعه من الكسب فإِئّها تجب التّفقة له كما إذا كان 
مريضاً مرضاً مزمناً أو به شلل أو عمئ » ويلحق به من كان من طلبة 
العلم ولا يمكنه التكسب”» أو من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس. 

ب. أن لا يكون به عاهة تمنعه من الكسب فإئّها لا تجب النفقة له. 


۲ أن تكون مؤْنَّتاَ فلها النفقة إلى أن تتزوج» وليس له أن يؤجرها في 
ملول ع وإن کان غا قور ة "وها حكان: 


)١(‏ هذا التفصيل عل المفتئن به» أما عن رواية ا لخصاف ذه والحسن ذه تجب أثلاثاً ثلثاها 
علل الأب وثلثها على الأم. ينظر: شرح الوقاية ص ۳۸٠‏ وغيره. 

(0) في القانون الأردني المادة ١74‏ : الأولاد الذي تجب نفقتهم علل أبيهم الموسر يلزم بنفقة 
تعليمهم أيضاً في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد 
أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً علل أن لا 
تقل النفقة عن مقدار الكفاية. ينظر: التشريعات الخاصة ص5/8١.‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير 4: 2711 وغيره. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 58# 

أ. أن تكون غير مكتسبة فإِمّها تجب ها النفقة سواء كانت عاجزة عن 
الكسب أو قادرة عليه إلى أن تتزوّج فتنتقل نفقتها إلى زوجها. 

ب. أن تكون مكتسبة بالفعل» فتجب نفقتها من كسبها إن وف 
بحاجتها وإن إريف وجب إتمام نفقتها علل والدها".” 
انياً: أحوال الأب في التفقة: 

الحالة الأولى: أن يكون غنيّا فإِنّه لا يشاركه أحد في النفقة عن أولاده 
كالم وغيرهاء بالتفصيل السّابق» وللأب في ذلك وجهان: 

.١‏ أن يمتثل بالإنفاق عليهم» فبها ونعمت. 

؟. أن لا يمتثل الإنفاق عليهم» وله صورتان: 

)١‏ أن تكون له أموال ظاهرة» فإن القاضي يبيع منها بمقدار النفقة 
زمناء وينفق عليهم» وهكذا كلَّا تجدّدت الحاجة؛ لأنّه امتنع عن أمر واجب 
عليه» فيقوم القاضي مقامه. 


27”/١-!١1/94ص والوقاية‎ »118-11١1/ :5 ينظر: تفصيل أحكام الابن في فتح القدير‎ )١( 
ورد المحتار ۳: /571» وغيرهما.‎ »۳۸٠-۳۷۹ وشرح الوقاية‎ 

(۲) في القانون الأردني المادة ١74‏ : أ) إذا إريكن للولد مال فنفقته علل أبيه لا يشاركه فيها 
أحد ما إر يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. ب) تستمر نفقة 
الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد 
الذي يتكسب فيه أمثاله ما لر يكن طالب علم. ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 


0۸ شيل الفاق ي اكام الرواجوالطلاق 

0 ق ی ا دزا 
مؤدّياً إلى امتثاله حتئ لو علم أن مثلّه لا يمتثل إلا با حبس كان له ذلك ولو 
أنهم نَضّوا على أنه لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل؛ لأنْهم 
استثنوا دين النفقة من هذه القاعدة إذ في الامتناع عن الإنفاق تعريض النفس 
إلى التلف» وهذا غير جائز خصوصاً بالنسبة إلى الأب. 

الحالة الثانية: أن يكون فقيراًء وله وجهان: 

5 أن كرون قاكرا علد الكموة وله ورتان: 

)١‏ أن تكون طرق الكسب ميسرة» فإن امتشل فبها ونعمت. وإن لر 
يمتثل استعمل معه القاضي ما يراه رادعاً له عن الامتناع» ولو بالحبس؛ لأن 
في النفقة حياة النفوس - كا سبق -. 

؟) أن لا تكون طرق الكسب ميسّرة أو كسبه لا يفي بالتفقة» فإن 
القاضي يأمرمّن يليه في وجوب الإنفاق عليهم» وهي الأم» وهكذا عل 
ترتيب الأقارب في النفقة كا سيأتي. 

5 فيكو غاجر أ هر الكدي» کا کان امرض تسعد آرت 
شلل أو عميل سقطت عنه التّفقة؛ للحاقه بالأموات» وحيتئذ ينتقل وجوب 
النفقة إلى من تجب عليه عند عدمه"." 


(۱) ينظر: البدائع :: ۳٦-٠١‏ والدر المختار ۳: 1۲٤۲-٤‏ »وشرح الأحكام 0 
A-A‏ 

(5) في القانون الأردني المادة :۷١‏ إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن 
حاجته أو كان لايجد كسباً يكلف بنفقة الولدمن تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 588 
ثالثاً: ترتيب الأقارب فى التفقة: 

الحالة الأوك: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن 
قادرين علل الكسب”؛ لاله يكفي فيه| ذلك» ففيها الأقسام التالية: 

١.أن‏ يكونوا فروعاً فقطء المعتبر فيهم القرب وال جزئية: أي القرب بعد 
تجب نفقته عليهما سوية؛ للتساوي في القرب وال جزئية وإن اختلفا في اللإرث» 
وفي ابن وابن ع ابن علل الابن فقط؛ لقربه. وفي بنت واب بن ابن علل البنت فقط؛ 
لقربها ذخيرة. 
أصلاً ولا فرعا المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث» ففي بنت وأخت 
شقيقة علل البنت فقط؛ لتقديم الجزئية وإن ورثتا. وفي ابن نصر-اني وخ 
مسلم علل الابن فقط؛ لاختصاص الابن بالقرب والجزئية» وإن كان الوارث 


هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا أيسر-. ينظر ينظر: التشر-يعات الخاصة 
ص۱۹۸ . 

)١(‏ في القانون الأردني المادة ”17 : أ) يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثئ كبيراً كان أو 
صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين علل الكسب. ب) إذا كان الولد فقيراً ولكنه 
قادرٌ علل الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة 
زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهم| مع عائلته. ينظر: التشريعات الخاصّة 


.١ ص19‎ 


ا سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
هو الأخ» وني ولد بنت وأخ شقيق علل ولد البنت وإن إريرث؛ لاختصاصه 
با لجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهم| بواسطة. 

".أن يكونوا فروعاً وأصولاء المعتبر فيه الأقرب جزئية» فإن إريوجد 
اعتبر الترجيح فإن إريوجد اعتبر اللإرث» ففي أب وابن تجب علل الابن وإن 
استويا في قرب الجزئية؛ لترجّحه بحديث: (أنت ومالك لأبيك)" ومثله الام 

حتئ قالوا: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد. وفي جد وابن ابن علل قدر 
ل O‏ 
وأب وابن ابن أو بنت بنت عل الآب؛ لأنّه أقرب في الجزئية حتى قالوا: لا 
يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 


3ن يكرتو فروها واضولا وتوا .وهو كالقالى؛ وط الو ا 
بالفروع لترجّحهم بالقرب والجزئية» فكأنه إريوجد سوئ الفروع 

أن يكؤنرا أصولا فقطء هله حالان: 
)١‏ أن يكون معهم الأب فالتفقة عليه فقط؛ لنصّهم أنه لايشارك 


(۱) في صحيح ابن حبان ۲ : ۲ والمنتقى ١‏ : ۹“ وسنن ن أبي داود؟: ۹و سنن ابن 
ماجه؟: 14"» قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله 
ثقات» وسنن البيهقى الكبير ۷: »5/١‏ ومسند الشافعى١: »7١7‏ والأحاديث المختارة ۸: 
9 وغيرها. وينظر: نصب الراية ۳: ۳۳۹-۳۳۷ وخلاصة البدر المنر ۲: 757» وتلخيص 


احبر ۳: ۱۸۹. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 
الأب في نفقة ولده أحد. 

۲) أن لا يكون معهم الآب» وها وجهان: 

أ- أن يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث» فإن المعتبر الأقرب 
ls TS‏ 

ب- أن يكون كلهم وارثين» فعلل قدر استحقاقهم من الإرث. ف ففي أم 

وجدّ لأب تب عليهها أثلانا. 

5 اناكو نوا أضولا وراو ا اون 

)١‏ أن يكون أحد الصنفين غير وارث» فإن المعتبر الأصول ترجيحاً 
الوارث أو كان الوارث الصنف الآخرء ففي جد لأب وأخ شقيق فعلل 
الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو الوارث» وفي جد لأم وعم فعلل الجد؛ 

؟) أن يكون كل من الأصول والحواشي وارثأء فإن المعتبر الإرث. ففي 
أم وأخ عصبي على الآم الثلث وعلل العصبة الثلثان. 

وفي تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم ما اعتبر في القسم 
ا لخامس» فلو وجد في المثال الآخير مع الأم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها 
عليه في القرب والإرث» ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد 
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لأب وأخ عصبي كانت النفقة عن الجد وحده؛ لأن الجد يحجب الأخ لتنزيله 
كل مئؤلة الآأن»وعيت تحقق تدزيلةمتزلة الأب ضار ك الو كان الآأت 
موجوداً حقيقة» وإذا كان الأب موجوداً حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب 
الفقة» فكذا إذا كان موجوداً حك فتجب عا الجدٌ فقط» بخلاف ما لو كان 
للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لرينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة 

. أن يكونوا حواشي» المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم» 
امل لسو لج لاك 
بأنه وارث حقيقة. 

الحالة الثانية: : إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تقسيمات: 

ا e‏ 
علل الورثة علل قدر استحقاقهم» ذ ففي أم معسر.ة ولأمه أخوات متفرقات 
موسرات فالنفقة علل الخالة لآب وأم؛ لآن الأم تحرز كل الميراث» فتجعل 
كالمعدومة. 


.أن كوة المع اهرك امراف فإ الفقةعله وع سن برت 
معه» فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب علل الموسرين» ثم يجعل كل النفقة 
علل الموسرين علل اعتبار ذلك» ففي صغير له آم وأخت شقيقة موسرتان وله 
أخت لأب وأخت لأم معسرتان فالنفقة علل الأم والشقيقة ع إن أربعة ولا 


للاإسقادالدكررهصلاخ ار اا 1ن 
أخماساً: ثلاثة أخماس علن الشقيقة والخمسان على الأم اعتباراً بالميراث. 


زمن ولأبيه ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته عن العمٌ الشقيق فقط؛ لأنه 
جعل الأب كالمعدوم لكونه يحرز جميع الميراث» فيكون الوارث للابن هو 
العم الشقيق فقط فيختص بالثفقة. ." 
رابعا: إقامة بينة اليسار والإعسار لها حالان: 

١.إن‏ أقام المدعي البيّنة علل اليسار وأقام المدعى عليه علل الإعسار كانت 


:١ هذا البحث خلاصة ما حققه ابن عابدين في تحرير النقول في نفقة الأصول والفروع‎ )١( 
وشرح‎ 4١-5 ورد المحتار ۲: ۰۲۸۰-۲۷۸ وينظر: الأحكام الشر-عية‎ »,51218-5 
الأحكام الشرعية 7: 5/-40» وغيرهما.‎ 

(0) في القانون الأردني المادة “1077 : تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن 
وإذا كان الوارث معسراً تفرض عل من يليه في الإرث ويرجع بها علل الوارث إذا أيسر-. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص59١.‏ 

وني المادة 17 : تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ص١7 .١‏ 

وني المادة 177 : إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو 
حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوئ يحلف طالب النفقة اليمين علق أنه 
"سنوت اة ماعا ف ا مات اا ص د۷ا 


:و اقة©ة©ة-+”+”ت”ت”ت”ت7”ت”ت”تتئت ل 1 1م ال واو امه 
بينة اليسار أولى» إذ الأصل هو العسرة واليسار عارض والبينة لإثبات 
خلاف الظاهر ولأثْها تشهد بالوجود والأخرئ بالنفي فالبينة المثبتة أولى من 
الثافية؛ ولأن معها زيادة علم". 

".إن أقام المدعي البيّنة علل اليسار وأقام المدعئ عليه علل الإعسار 
الحادث كانت بينة الإعسار أولى؛ لأن الأصل هنا اليسارء والإعسار عارض» 
فتقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر؛ ولان معها علا بأمر حادث» 
وهو حدوث ذهاب المال» وبيان سبب الإعسار غير لازم» بل يكفي قوهم 
اله اف ا 
افا تسليم نفقة الأولاد للأم» وفيها الأحكام التالية: 

الأول: تبقئ النفقة بيد الأب ما إرتشتك الام أنه مقصر فيهاء ويتحرٌّى 

القاضي صحّة ذلك فيفرض هم النفقة ويأمر الأب بتسليمها للأم للإنفاق 


عليهم. 


:۹ والهداية 4: 77/8» والعناية‎ ۲٠۲ :0 ۰۱۸۰ : 5 وتبيين الحقائق‎ ۰۱۸۰ :٤ ينظر: الكثر‎ )١( 
وفتح القدير 4: 2717 وغيرها.‎ ۸ 

(۲) ينظر: الدر المختار :١‏ 7869 ورد المحتار ۳: ۳۸۹ وغيرهما. 

(۳) في القانون الأردني المادة 17/5 : عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوي النفقات 
ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه. ينظر: التشر_يعات 
الخاصة ص59١.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
الثاني: إن ادعى الأب أن الأم تقتر في النفقة علل الأو لاد لتختلس ما 
بقي منهاء فإن القاضي يتحرّئ صحة ذلك» فإن القاضي يزجرها ثم لا 
يسلمها مقداراً كبيراً من النفقة» بل يسلمها حاجتهم عند الصباح والمساء أو 
يأمر غيرها ليتولى الإنفاق عليهم عل حسب مصلحة الأولاد. 
الثالث: إن استلمت الأم نفقة مدّة وضاعت منهاء أمر القاضى الأب 
بإعطائها غيرها؛ لأن نفقة الأولاد وجبت للحاجة» وقد وجدت بخلاف 
نفقة الزوجة. 
الرابع: إن اصطلحت الأم مع الأب علل مقدار معلوم في نظير نفقة 
الأولاد. فلها ثلاثة احتماللات: 
.١‏ أن يكون مساوياً لمقدار النفقة» فلا إشكال في ذلك. 
؟. أن يكون أكثر من مقدار النفقة» وله وجهان: 
- أن تكون الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير» فهى عفو. 
- أن تكون الزيادة كثيرة بحيث لا تدخل تحت التقدير» فإئهما تطرح 
عن الأت. 
". أن يكون أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهمءفإنه يزاد عليه إلى أن 
الخامس: إذا مضت مدّة بعد فرض النفقة للأولاد ولر تأخذ الأم فيها 
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نا أن كز الققة فية تمعز ةقانا لا ا ليد منااد 
مك الات أو الأو للا لان صا و ااب "قله اطا هرا 
كانت المدّةٌ الماضية التي إر تأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة؛ ولأن النفقة صلة» 
والصلات تسقط بالموت. 

؟. أن تكون النفقة مستدانة» فلها وجهان: 

)١‏ أن تكون الاستدانة بغير إذن القاضي أو الزوج؛ فإنها لا تسقط مالر 
کا ت اوا ودا 

؟) أن تكون الاستدانة بأمر القاضي أو الزوج» فإنها لا تسقط لا بموت 
ولا بغيره؛ لأن للقاضي ولاية عامة» فهي بمنزلة استدانة الأب» وهولو 
استدان بنفسه إريسقط ذلك الدين بموت أحدهماء فهذا مثله. فما دام الأب 
ودا قلها أن ال نا قضررت المدّةء أن طالة» راذا خات فنالا تسق 
أيضاًء بل يكون لا احق في أخذها من تركته قبل قسمتها عل الورثة؛ لأن 
الدينَ مقدّة". 

المطلب الثالث: نفقة المعتدة: 
أولاً: حالات نفقة العدة: 

الحال الأول: نفقة عدة الوفاة, فإِنّهِ لا نفقة للمعتدّة مطلقاً سواء كانت 
المرأة حاملاً أو غير حامل؛ لأن احتباسّها ليس لحق الزوج» بل لحقٌ الشّرع» 


ء١١١-۹۵‎ :۲ وشرح الأحكام الشرعية‎ »1١5-957:7 ينظر: الأحكام الشرعية‎ )١( 


ورا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب |3 
فإن الترّص عبادة منهاء ألا ترئ أن معنى التعريف عن براءة الرّحم ليس 
ب شا فعا .ولا ملك له بعد الموت: فلا يفك إ هاما فى مك الوركة 
هكذا قال الفقهاء؛ ولأن المتوف غالباً يترك شيئاً فترث منه زوجته» فتنفق علل 
زه مآ ورثته "0 
ا لحال الثاني: نفقة عدّة الفرق المختلفة بين الزوجين» وها وجهان: 
الوجه الأول: أن تكون الفرقة من قبل الرّجلء فإِمّا تجب النفقة على 
الرّوج سواء كانت الفرقة معصية أو غير معصية؛ لأنْ النفقة جزاء 
1 7 
الاحتباس» وهي محبوسة في حق حكم مقصودٍ من الزواج» وهو الولد؛ إذ 
العدّة واجبة لصيانته فتجب النفقة حتئك لو استأنفت العدّة كا إذا كانت 
مراهقة اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم قبل مضيها فإنها تستأنف عدّة حيض» 
وتجبالا النفقة فيهاء وهذه الفرق هى: 
4 72 0 9 7 2 ۶ 
.١‏ الطلاق» كما إذا طلق الرجل زوجته سواء كان الطلاق رجعياً أو 
بائنً" بينونة صغرعل أو كبرئء بدليل أن أبا إسحاق» قال كنت مع الأسود 


)١(‏ ينظر: الحداية ,5١15-71١5 :٤‏ والوقاية ص۳۷۹» وشرح الوقاية ص۳۷۹» وغيرها. 
(؟) في القانون الأردني المادة 5 ١‏ : ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أو غير 
حامل نفقة عدة. ينظر: التشريعات الخاصة ص .١5١‏ 

(۳) عند الشافعي ذه لا يجب لمعتدة البائن نفقة. كما في المنهاج ۳: ٤٤١‏ وتحفة المحتاج ۸: 
٤‏ ونباية المحتاج ۷: 7١١‏ وغيرها؛ لحديث فاطمة بنت قيس د أنه طلّقها زوجها ني 


5676 د سل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث 
تأخلمة أن وسينون الله ار لتنا كدرهر نعف E‏ كاه 
حصن فحصبه» ثم قال: ويلك تحدّثٌ بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله 
عر وجل وسنة نبيه ## لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت ها السكنى 
والنفقة» قال الله كك: لأ رجُوهُنٌ ِنْ ييُوجمنَ]0.” 

؟. الملاعنة؛ لأن هذه الفرقة أتت من قبله» وإن كان لها دخل فيهاء لكنّه 
هو السب لحصول القذف منه أَوّلاًء فهي مضطرّة للدفاع عن شرفها 
وعرضها. 

۳. المبانة بالإيلاء مع عدم فيئهء فإذا قال الرجل لزوجته: والله لا أقربك 
أربعة أشهرء ومضت هذه المّة ولريق را فيها بانت منه. 

4. المبانة باخلع؛ لأنّه هو السبب في هذه الفرقة» وإن كان لها دخل فيها 
بالقبول؛ إذلو إرتقبل لريقع الطلاق» وهذا إذا إريكن في الخلع براءة من نفقة 


عهد النبى # وكان أنفق عليها نفقة دون» فلا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله 6 
OREN E ok‏ ركو وفلف ل اديع قا E‏ 
ذلك لرسول الله . فقال: (لا نفقة لك ولا سکنی) في صحيح مسلم ۲: ١١١١٠١‏ واللفظ 
له» والسنن الكبرئئ للنساتي ۳۹٤ :٥‏ وغيرهما. 

.۲ الطلاق:‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم 5ه ومسند أبي عوانة": 147» وسنن البيهقي الكبرى۷: 
٥‏ وغيرها. 
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العدة؛ لأَمّا تسقط لرضاها بذلك. 

ه. المبانة بإباء الزوج عن الإسلام» كا إذا امتنع الزوج عن الإسلام بعد 
إسلام الزّوجة؛ لأنه هو السبب في هذه الفرقة؛ إذ لو أسلم بقيت الزوجيّة إن 
إرتكن محرما. 

.٦‏ اختياره الفسخ بالبلوغ. ك إذا زوّج غير الأب وال جد الصغيرٌ وعند 
بلوغه اختارٌ فسخ هذا العقد, فإِنّه ينفسخ» ولزمت المرأة العدة» قتج ب الها 
النفقة ما دامت فيها؛ لاه هو السّبب في هذه الفرقة. 

. المبانة بردّته» كا إذا حرج الزوج عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى -. 

8. المبانة بفعل الزوج بأصوطا أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة؛ لأن 
سببها معصية الزوج. 

الوجه الثاني: أن تكون الفرقة من قبل المرأة» وها حكمان: 

الأول: أن يكون سبب الفرقة غير معصية. فإن النفقة على الزوج وإن 
كانت من جهتها؛ لأئها حبست نفسّها بحقٌ» فلا تسقط نفقتُها کا إذا حبست 
نفسها عنه؟؛ لعدم استيفاتها معجّل صداقهاء فإن ا ا لأا 
محقة في هذا المنع» وهذه الفرق هي: 

.١‏ من اختارت نفسها بالبلوغ» كا إذا زوج الصغيرة غير الأب والجد 
بكفء ودفع مهر المثل» فلها الخيار عند البلوغ. 


و بل الفاق ف اكام 111 و الطلاق 
۲. إن زوّجت المكلفة نفسها لرجل واشترطت كفاءته لهاء أو أخبرها بأنه 
کف ثم تبن أنه غير کفء» وفسخت العقد» وجبت العدة: 


۳. إن زوّجت المكلّفة نفسها لكفء ودفع أقلّ من مهر المشل بلاارضا 
وليها العاصب قبل العقدء فطلب الول من الزوج تتميم مهر المشل» فامتنع» 
وفسخ العقد وجبت العدة. 

. إن تزوّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عنيناًء وفسخت العقد» وجبت 
العدة.” 

الثاني: أن يكون سبب الفرقة معصية, فإن نفقتها تسقط؛ لأا صارت 
ان ا مقن ف ارت ا(6 کات تا فط يا ولا 
تعود نفقتها في العدة وإن زال سبب الفرقة كم إذا أسلمت المبانة بالردة 
والعثةيافة فاك تعر ها نفقنا يغلت الط الفا هة اذا تر كيت الور 
وغادت إل نیت الزوج كان لا أخذ النفقة©.6© وهذه الفرق هي : 


)١(‏ ينظر تفصيل أحكام المعتدة التي تجب الا النفقة: الهداية .۲٠١ :٤‏ والوقاية ص۷۸"» 
وشرح الوقاية ص۳۷۸ وغيرهما. 

(۲) في القانون الأردني المادة ۷۹: تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 

() ينظر: فتح القدير 5: 25١7‏ وغيره. 

(5) في القانون الأردني المادة :۸١‏ ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة. ينظر: التشر-يعات 
الخاصة ص57١.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسسب 39/3 
١.ارتداد‏ الوجة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى-. 
".إبائها عن الإسلام في| لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية. 
“.إن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة» وكانت 
طائعة في ذلك؛ لاه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأنّها مضطرّة". أما إن كان 
تمكينها بعد الطّلاق الثلاث فيجب لا التّفقة؛ لأنْ الفرقة تثبت بالطلقات 
الثللاك ولا اترفيها للشكن» لاف المركذة بعد اللات فاا مسن :زلا 
لققة ا 
أما السكنن فإتها تحت بأ فرقة كانث؛ لأن القراز ف البيث سحن 
عليها فلا يسقط ذلك بمعصيتها”. 
ثانياً: امتناع الرّوج عن نفقة العدة: 
إن طالبت الزوجة بنفقة العدّة وإريعطها زوجهاء فلها حالان: 
.١‏ أن تكون العدّة باقية» فإن القاضى يفرض لطا النفقة» ويأمره بدفعهاء 
وإن لريمتثل نقذ عليه جبراً. 
؟. أن تكون العدّة منقضية» وما وجهان: 


25١6 :5 والعناية‎ .5١5 :٤ وفتح القدير‎ »7١5 :٤ والكفاية‎ 2516 :٤ ينظر: الهداية‎ )١( 
الوقاية ص29" وغيرها.‎ 

(۲) ينظر: الهداية :٤‏ 717 وفتح القدير 5: 2117 والعناية ۲٠١:٤‏ وغيرها. 

0) ينزه العناية 3016-14 والكفاية 81848 وغيرهاء 


۷7 ل رای الي ال واو ادن 
)١‏ أن تكون التفقة غير مقضي بها ولا متراض عليهاء فلا حق لما في 
اللي لان راشف N Ea‏ 
نماو انلدي ميهي ل اودر اله قد تيان مانا لمجا 
6 أن ن عضي ا اوم راض علا 2ا لا تسقط بمضي- العدة 
مطلقاً».© 


2457-5400 وشرح الأحكام الشر-عية ؟:‎ »457:١ ينظر: الأحكام الشرعية لقدري‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(۲) في القانون الأردني: المادة :۸٠١‏ نفقة العدّة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب 
العدة إذا إريكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة عن 
أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة مها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت 
الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر علل الأقل وإ رتطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في 
النفقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 

والمادة :١ ٤١‏ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ 
الطلاق مع مراعاة أحكام مادة ٠١‏ من هذا القانون. ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 


(لالأسهاة الدكتورضلاح ار الا ل 


الخامة 
ملخص النكاح و الرضاع و النفقة٠‏ 

النكاح 
وهو ينعقد بإيجاب وقبول لفطيت ساق كرد ES E‏ 
ماضِ ومستقبل: كزوّجنيء فقال: زوّجت,ء وإن إريعلما معناهما ويصحٌ 
بلفظ: نكاح» وتزويج» وهبة» وتمليك» وصدقة» وبيع» وشراء» لا بلفظ 
إجارة وإعارة ووصيّة وشرط سماع كل منهما لفظ الآخرء وحضورٌ رين 
SS‏ سامعينٍ معاً لفظهماء فلا يصح إن سمعا 
متفرّقين» وصح عند فاسقين» أو حدودين في قذف» وعند أعميين» وابني 
الزوجين» وابني أحدهما لا من الآخر لكن لا يظهرٌ ما إن ادّعئ القريب» 
كما يصحٌ نكاح مسلم ذميّةَ عند ذمیین» ولريظهرٌ ہیا إن جَحَد. أمرّ آخرّ أن 
کی صخر ته فك عر رو ن خف اوقا صخ ر و كان ی 

الت عند فردٍ إن حضرَّتٌ صم وإلا فلا. 


)١(‏ هذا ملخص النكاح والرضاع والنفقة من متن وقاية الرواية في مسائل الحداية» وهو من 
أشهر المتون عند السّادة الأحناف» وما مضول من التفصيل شرح وبيان لمسائله» فمن أراد 
الضبط لمسائل الزواج فعليه بحفظه. 


۴ ایل رای الي ال رواو الان 

باب المحرمات: وخر عل المرء أصله» وفرعغه» وأخته» وبنثهاء وبنت 
أخيه» وعمّته» وخالته» وبنت زوجته إن وطئت» وام زوجټه» وإن إرتوطأء 
وزوجة أَصلِهِ وفرعه 3 هذه رضاعاً وفرع زيه ومسوسته وماسَّيِه 
ومنظورة إلى فرجها الدّاخل بشهوة» وأصلهنٌ» وما دون تنيع سنين ليست 
کا وب لل واک ينلا دن العا رع ولو ا روطن 
بملك يمين» وبين امرأتِينٍ يته فرصت ذَكَوَا ار تحل له الأخرئ, فإن تزوّج 
أحت أمةٍوَطِها ليطا واحدة حى بحرم أحداهما عليه وإن تزوججها 
بعقدين» ونسی ي الأوللء فرق بينهمأء وما نصفٌ المهر» والجمع بين امرآتين 
يتھ فرصت 7 ار له الأخرئ. لابين امرأةٍ وبنتٍ زوجها لا منهاء 
وصح نكا الكتابيّة» والصّابئة المؤمنة بي امقر بكتاب» لا عبَّادةَ كواكبَ 
لا كتابّلهاء ونكاحٌ المحرم والمحرمة» والأمة المسلمة والكتابيّة» ولومع 
طَوّل الحرّة والحرّةِ عن الأمةء وأربع من حرائر وإماء فحسب» وللعبل 
نصفهاء وحُبّلَ من زنا ولا توطأ حت تضعٌ حملهاء ومَوَطْؤةٍ سيّدهاء أو زان» 
E yS‏ 
في عة رابعة» وأمة عل حرَّة أو في عدتهاء وحامل من سَبيّ» وحامل تَبَتَ 
جك ها ولو هي ا ر ا و هار الث واا ت 

باب الولي والكفو: تقد نكاح حرَةٍ مكلَّفَةٍ ولو من غير كفو بلا وقّ» وله 
الاعتراض هناء ورَوّئا اط ضيه عن أبي حنيفة ذه عدم جوازه» وعليه 
فتوی قاضي خان ه ولا محر ول بالغخة ولو بكرأ وَصَمتّها وض ها 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
ا ل ا ا 
تسمية الزّوج لا المهرَ فيهماء هو الصّحيح ولو استأذتها غير وف أقر و 
فَرِضَاها بالقول كالثّيبء والرائل بكارتها بوَتْبِةِ أو حيضء أو جراحةٍ أو 
TT‏ رسن ار م ا 
عل 56 ولا تحلفٌ هي إن إريّقم البيّنة» وللويّ إنكاح الصغير والصغيرة 
ld‏ إن زوَّجَها الأب والجد آزم» وني غير هما فسخ الصّغيران حين 
ا 
يمد خيارها إى آحر المجلسء وإن جهلت به»ء بخلاف الْعََقة جهلت 
بخيارها وخیار الغلام وَالتّيبِ لا يبطل بلا رضاء صريح. أو دلالتِه» ولا 
بقيايهها عن المجلسء وفرط القضاءٌ لفسخ من بَلَعَ لان عتقت وإن مات 
فقيل توويك أن E A E‏ 
راكوا كني بشرط حريّة وتكليف» وإسلام في ولو مسلم دون کافر؛ 
ت الأ د > الع الاترت فالارب» 3 سوق الرايات نم امن 
منشوره ذلك» والأبعد يزوج بغيبة الأقرب ما لر ينتظر الكفؤ الخاطبٌ ا لخر 
منه» وعليه الأكثرء ومد السّفر عند جمع من المتأخرين» وول المجنونة ابثها 
ولو مع أبيهاء وتعتبرٌ الكفاءة في التكاح» نسباً: فقريش بعضُهم كفؤٌ لبعض» 
والعربٌ بعضّهم كفو لبعض وفي العجم إسلاماًء فذو أبوينٍ في الإسلام كفؤٌ 
لذي آباء فيه ومسل بنفيه غي كفي لذي أب فيه ولا ذو أب فيه لذي 
أبوين فيه. وحرية: فليس عبد أو م مُعتقٌ كفا لحر أصليّة el‏ 
لذات أبوين حرّين. وديانةء فليس فاسقٌ كفا لبنت الرّجل الصّالحء وإن لر 


۷١‏ سبل الوزفا قفي كام الرواج والطلاق 
يعِْنَ في اختيار المَضْلٍ ي ومالآ فالعاجرٌ عن المهر الحَجَّل والتفقة ليس 
كفا للفقيرة والقادرُ عليهه| كفو لذاتِ أموال عظيمة» هو الصحبح» و حرَّفَة 
فحائك» أو حجّام أو کاس أو دبَّاغْ ليس بكفي لعطّار اك أو 
صرّافء وبه يفت وإن نككت بأقل من مهرهاء فللوليٌ الاعتراض حتی بت 
أو يُفَرّقَ. ووقِفَ نكاح فصول أو فُضُوليين علل الإجازة» ويتونٌّ طرف 
لار ی امن ا كاك انو[ چاو ا 
وا انو وإنكاځ الأب وال جد عند عدم الأب الصَّغْيرَ والصَّغْيرةَ ل 
فاحش بالمهر» أو من غير كفو لا لغيرهما ولا نكاح واحدة من اثنين زوّجَهُا 
المأمورٌ بواحدة للآمر. 
باب المهر: قله عشرةٌ دراهم وجب هي إن سی دوتهاء وإن سمّن 
غيرّه» فالمسمّئ عند الوطء أو موت أحرهماء ونصفةُ بطلا قبل وطءٍ وخلوة 
صت وصح النكاحٌ بلا ذكر مهر» ومع نفيه» وبخمرء أو خنزير» وبهذا 
ان من الخل» فإذا هو خمرٌء وبهذا العبدٍ فهو حرّء وبشوب وبدابة لريبين 
جنسهماء وبتعليم القرآن» وبخدمة اوج الح ها نة وفي تتزويج بته أو 
أ من عل تزويج ب أو أخته من معاوضة بالعقدين وزم هر مهاف 
الجميع عند وطء» أو موت» ومتعة لا تزيد عل نصفه ولا تنقصُ عن خمسة؛ 
وتعتبرٌ بحالهِ في الصّحيح وهي درع» وخمار» وملحفة بطلاقٍ قبل الوطءٍ 
وال خلوة» وفي خدمة الزوج العبد لها هي» وللمفوّضة بكر الواو ما فرص لا 
إن وُطِئتء أو مات عنهاء والمتعةٌ إن طُلَقَتٌ قبل الوطء» وما زيد عا المهر 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ۷۷ 
يجب» ويسقطً الطاقق فذل]لوظ وروص ا ا وطء 
حسأء أو شرعاًء أو طبعاً: كمرض يمنعٌ الوطء» (وصوم رمضان» وإحرام 
بفرضء أو نفل» وحيض ونفاس» تۇك كخلوة رن أو عِنين» 9 
حَصِيَه أو صائم قضاءً في الأصح» ونذراً في رواية» ومع إحدى الخمسة 
المتقدّمة لاء والصلاة ة كالصوم فرضاًء اواو الع الك حاط 
وتجِبُ المتعةٌ مطلّةٍ إرتوطأء وإريسمٌ لها مهرء وتستحبٌ لمن سواها إلا كن 
سمي لها وطُلّقَتَ قبل و » وإن قبِضَتٌ ألفاً سمي لهاء ثم وهبته له. 
وطُلَّقَتَ قبل وطءٍ رَجَعٌ عليها بنصفه وإن ر تقبضه» أو قبِقَتٌ نصفّه ثم 
وهبت الكلء أوما بقي» أو وَعَبّت عَرَصَ المهر قبل قبضه» أو بعده لاء وإن 
نكحها بآلفٍ على أن لا يخرجّهاء أو لا يتزوّجَ عليهاء أو ب آلف إن أقامَ بهاء 
وبألفينِ إن أخرجّهاء فإن و وأقامَ» فلها الألف. وإلاّفمهرٌ مثله لكن في 
الثانية لا يزادُ عن ألفين» ولا ينق عن ألف» وإن كص مهذاء أو ببذاء فلها 
مهرٌ المثل إن كان بيتههاء والأخسٌ لو دونه» والأعزٌ لو فوقه» ولو طُلّقت قبل 
ET‏ واعلما شو فلن 
العبدٌ فقط إن ساوئ عشرة. وإن شَّرَط البكارة ووجدها ثيباً لَزِمَهُ الكل. 
وصح إمهارٌ فرس» وثوب هروي a‏ أو لاء ومكيل وموزون بن 
خلس و و دوو ناد جنس المكيل» والموزون» 
ووصقّه فذاك» وإلاً فمهرٌ ا مغل ولا حب شيءٌ في عقدٍ فاسد وإن خلا بهاء 
فإن وَطِئَ فمهرٌ المثل» لا يزاذ عل ما سمّي» ويثبتُ النّسبء ومذَثّهُ من وقتٍ 
دخولِه عند محمد كه وبه يفتى» ومهرٌ مثلها مهرٌ مثلها من قوم أبيها وققتّ 


۷۸ شيل الفاق ي اكام الرواجوالطلاق 

العقد سا وجمالآء ومالاً وعقل» وديناً وبلداً وعصراًء وبكارةً» وثيابةً فإن 
إريوجد منهم فمن الأجانب لا مهر أمّها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيهاء 
وصح ضنان وليها مهرهاء ولو ضغيرة: وتظالبٌ آي شاءت» ولو د رجع 
على الرّوج إن ضَمِنَ بأمره وإلاً فلا وها منعة من الوطءِ والسّفر بهاء والتفقة 
لو مَنَحَت» ولو بعد وطءء أو خلوةٍ برضاهاء قبل أخذٍ ما بين تعجيلّهُ كلا أو 
بعضاء أو قَدّرَّما بعل لمثلهامن مشل مهرها عرفا غير مقدَّرِ بالرّبع أو 
الخمس إن إريبيّنء والسَّفرٌ والخروج للحاجة» وزيارة أهلها بلا إذِه قبل 
قبضه. لا بعدّه» ولا هما المنع؛ لقبض الكل في المختار ولا لو أجل كله وله 
اسر مها بعد آدائه في ظاهر الرّواية» وقيل: لاء وبه أفتى الفقية أبو اللَِّثْء 
وله ذلك فيا دون مُدَيَه وإن اخختلفا في المهر: ففي أصله: يجب مهرٌ ا مل 
إجماعاً وفي قدرِهِ حال قيام التكاح: القول كن شهد له مهرٌ ا شل مع يمينِه. 
00 َة ّت شهد مهرٌ المثل له أو هاء وإن أقاما فييّتُها إن شهد له» 
ْم إن شه لهاء وإن كان بيتههما تحالفاء وإن حلفا أو أقاما قضي- به وفي 
0 قبل الوطءٍ حُكم متعة المثل» وإن كانت بِينْهما تحالفاء وموت أحدهما 
كحيات) في الحكم. وبعد موته): ففي القدر القول لورثته» وني أصله إريقض 
للمنكر بشيء» وقالا: قَمَى بمهر المشلء وبه يفت وإن بعت إليها يا 
كلت هو هدية» وقال مهرء فالقول له إلا فيا هُيْءَ للأكل» فإن نكح ذميّ 
ذمبة» اور خر ا أو بلا مهرء وذا جائرٌ عندهم.فوطئت, أو 


> 


وار و 


طلقَت قبلّهُ»أومات أحدههماءفلا مهرًلما .وإن نكحَها بخمرءأو خنزير 
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عُيّننُعٌ أسلهاءأو أسلمَ أحدهماءفلها ذلك» وفي غير عَيْنِ فقيمة الخمر فيهاء 
ومهرٌ المثل في الخنزير. 

باب القسم: بحب العدلٌ فيه» والبكرء والثيب» والجديدة؛ والعتيقة» 
والمسلمة» والكتابيّة سواء» وللأمة» والمكاتبة» وأمٌ الولد, والمدبّرة نصفٌ 
الحرّة ولا قسم في السّفره بل يسافرٌ بمن شاء» والقرعة اول وإن ترككت 
قسمها لضرّتها صم وإن رَجَعَتَ جاز. 

الرضاع 

يبت بمصَّةٍ في حولينٍ ونصف لا بعده أمومةٌالْرَضعةٍ للرّضيع. وأو 
زوج مرضعة لبها منه له فبحرمٌ منه ما بحرم من السب إلا م أو وأخيه 
وأختّ ابنه» وجِدَة ابن وم عه وعكته» وخاله» وخالته للرّجلء وأخا ابن 
المرأة ها رضاعا وَل أت أخيه رضاعاء كا تحل نسباً كأخ من الأب له 
اتوي تاف E‏ ورضيعا ثدي كأخ وأخمتٍ لا شاربالبنٍ 
شاة » وحُكُمٌ خلط لبها با 6 درا اولي اترا اع ارا اا 
وبطعام ا حل كما في لبن رجل واحتقانٌ صبيّ بلبيها. وحرمٌ بلبن البكر» 
والقة وإف ره كت ا اولع لكو إن ل طا ولا س 
نصفُه» ورجح به علك المرضعة إن قصدّتٌ الفساد وإلاً فلا وحجَّتّه رجلان» 
اوور وا ان 


4 بل الو فاق في كام الزواج والطلاق 
التفقة 


وتجبُ هي والكسوةٌ والشكنى علل الزّوجء ولو لا يقدرٌ علل الوطء 
للعرس» مسلمة كانت أو كافرة» كبيرةَ أو صغيرةً توطأ بقدر حالما ففي 
لسرن ا لارو ون العتدزين نفقة العسار» وفي الموسر والمعسرة 
وعكسه بين الحالين ولو هي في بيتٍ أبيهاء أو مرضّت في بيت الرّوج. لا 
لناشزة حرجت من بيه بغير حق» ومحبوسةٍ بدين» ومريضة لر ترف 
ومغصوبة كُرّهاًء وحاجَّةٍ لا معه» ولو كانت معه فلها نفقة ا حضر لا السّف 
كر . وعليه موسراً نفقةٌ خادم واحدٍ ها فقط لامعسرا في الأصح؛ ولا 

ق بينهما لعجزه عنهاء وتؤمرٌ بالاستدانة عليه» ومّن فرصت لعساره 
ا E‏ 
ا اا بع ف لا ی ا ی ات ا ها 
طلَقّها قبل قبض سَقَط المفروضٌ إلا إذا CTS‏ 
سا كذ مارت حدقا فليا و عرس القن عليه يباء فيها مرَّة بعد 
E‏ د ل REE‏ 0 فيه أحدٌ من 
أهله» ولو ولد من غيرها برضاهاء وبيتٌ مفردٌ من دار له غلقٌ كفاها. وله 
منع والديها وولدها من غيره من الدّول عليهاء لا من التظر إليهاء وكلامُها 
مت شاءواء وقيل: لامع من الخروج إل 0 ولا من دوا عايها 
کل جمّعة» وني ڪرم غيرهما كل سنة» هو ٠‏ ويُفْرَض نفقةٌ عرس 
المح اع وي اسه 9 


؟؛ عاو 
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مديون» أو مضارب إن اق به» وبالنکاح» أو علم القاضى ذلك وجحد 
هؤلاء. ويُكفِلُهاء ويحلّفها على آنه ريعطها التّفقة لا بإقامة بِيّنةٍ عل التكاح» 
و لامع ياك ا E‏ القاضي عليه ويأمرها 
SS‏ وقال ف ذه يقضي بالتفقة لا بالتكاح» 
ولمطلقة الرّجعيٌ والبائنٍ ا بلا معصية: كخيار العتق. کک 
والتفريق؛ لعدم الكفاءة: المقة والشكنى لا لمعتدة اموت والْمَرةٍبالمعصية ا 
كالرّدة» وتقبيل ابن الرّوج» وردّة معتدّة اثلاث تسقط» لا تمكيثها ابنه. 

ونقه الطفل ر ع اميه ول يمن كد كن که او 

ا TT‏ ع 

وليس عل أمّهِ إرضاعة إلا إذا تعيّتت ويستأجرٌ الأب مَن ترضعَةٌ عندهاء 
ولو استأجرها منكوحة» أو معتدَّةَ من رجعيّ؛ لترضعَة إريجز» وفي المبتوتة 
روايتان ARTE‏ أو لابه من غيرها صح وهي أحن ن 
ا زياد اجر ونفقة البنت بالغة والابن رين عل الأب 
خاصة» به يُفت. وعلل اموسر يسار الفطرة لذ الع ةة أصوله الان 
بالسّويّة بين الابنٍ والبنت» ويعتبرُ فيها القربُ والجزئية لا الإرث» ففي من 
ل بن ابن كلها عل البنت» وفي ولد بت وأخ عاك وليهاء ونفقةٌ كل 
ذي رحم رم صغير أو أنئى بالغة فقيرة» أو ذكر زَمِن أو أعمئ علل قدر 
N‏ ونه تنه أمركة O‏ خسف نف I‏ 
متفرّقاتٌ عليه أخماساً كإرثه ونفقة مَن له خال » وابنٌ عم عن الخال بولا 
نفقةً مع الاختلاف دين إلا للرّوجة والأصول والفروع وباعً الأبُ عرص 
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ابه لا عقارّه لنفقته لا لدينٍ له عليه سواها . ولا للم بيع ماله لنفقتهاء 
وضَمِنَ مودعٌ الابن الغائب لو أنفقها علل أبويه بلا أمر قاض لا الأبوان لو 
أنفقا ماله عندهما وإذا قضى بنفقة غير العرس» ومضت اة سقطت» إلا أن 
أن القاضي بالاستدانة وفعلواء ونفقة المملوكِ على سيه فإن أب كَسَبَ 


وأنفق» وإن عَجَرَّ أمر ببيعه. 


للأستتاذ الدكتورضلاح بواجا A‏ 


الفصل الأول 
الطّلاق 
الممبحث الأول 
تعريفه وصفته ومحاسنه ووقوعه ثلاثاً 
المطلب الأوّل: تعريف الطلاق: 
الأول: لغةً: رفع القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً. فيقال: طَلَقَتُ 
البعير من عقاله. ويقال: أَطَلَقَتُ الأسيرَ من قيده. في رفع القيد الحسبي» 
ويقال: طَلَمّت وطَلّقتٌ وَأَطْلَقَتُ المرأة. في رفع الطلاق» وهو قيد معنوي". 
وخصّ الطلاق بالتفعيل في رفع الزواج فلا يشترط فيه اليّقء كقوله: 
أنت مُطْلَقَة أو طلقتك» فإن الطلاق يقع وإن إرينوه» بخلاف قوله: أنت 
مُطْلّقَة أو أطقتك فإِنّه لا يقع إلا إذا نواه". 


() ينظر: طلبة الطلبة ص١55-5.‏ والمغرب ص47 7, والمصباح ص١۳۷‏ » وغيرها. 
(1) ينظر: مجمع الأخبر ۱: 1"81-780؛ ودرر الأحكام ٠۳١۹ :١‏ وتبيين الحقائق 184:7 
ورد المحتار ”: ٩‏ وغيرها. 


ري تش7شخة+”ت”ت”تت ”55ت 5ت 11 ى يل 111 سه 

الثاني: شرعاً: رفع قيد التكاح في الحال أو في المآل بلفظ خصوص”» أو 
رفع القيد الثابت بالتكاح شرعاً". 

ومعنى في الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطّلاق البائن؛ لأنّه لا بد 
له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة 
الصّغرئء أما الكبرئ فيشترط أن تتزوّج بغيره. 

ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدة» وهذا في الطلاق الرجعى ي؛ لاه 
يجوز للزوج مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد. 

ومعنى بلفظ مخحصوص: وهو ما اشتمل عل ألفاظ الطّلاق الصّريح في 
مادة ط ل ق» وسائر الكنايات علل ما سيأي تفصيله”. 

المطلب إلنان: صفته ومحاسنه: 

الأول: الأصل ني الطلاق الحظر على الأصح"؛ بدليل: 

.١‏ قوله غَلل: (وَمنْ آياټو أن حَلقٌ کُم من فيكم أَرْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إ إِلَيْهَا 

وَجَعَلَ بكم موده وَرَخمة”» ففي الطّلاق قطع هذه المودة والرّحمة بينهما. 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار ۲: »5١0- 5١5‏ وغيره. 

(۲) ينظر: كنز الدقائق 7: ۱۸۸. وملتقى الأبحر ٠۳۸١ :١‏ والغرر ٠۹:۱‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ١6-51١5‏ 5» ورد المحتار ؟: 25١0-51١5‏ وغيرهما. 

(6) كما حقق ذلك ابن امام في فتح القدير ۳: ٠٤٦٠١‏ وأيده ابن عابدين في رد المحتار ۲: 
5 . 

.)؟١1( من سورة الروم» الآية‎ )٥( 
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۲. قوله :قن كَرِهْتُمُوهُنٌ فَعَسَى أَنْ تكْرَهُوا سَيْئاوَيخْعَلَ الله فيه حبرا 
كَثيراً1" ففي هذا حث للرّجال عل الصّبر إذا رأوا منهنّ ما يكرهون» وار 
يرشدهم سبحانه إلى الطّلاق”» فمن باب أولى الإحسان إليهم إن إريروا ما 
يكرهون» والطّلاق ليس من الإحسان. 
۳. قوله #: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطّلاق)”. 


.١9ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص۲۷۸. 

(۳) في سنن أبي داود ۲: ۰۲۰ وسنن ابن ماجه :١‏ 19۰ ومسند عبد الله بن عمر ٤‏ ۲» 
والمجروحين ۲: 15» وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠۳۲۲‏ وقال البيقهي: حديث أبي داود وهو 
مرسلء وني رواية ابن أبي شيبة :٤‏ 1۸۷ عن عبد الله بن عمر موصولآ ولا أراه حفظه. 
[قلت: لكنه مذكور في سنن أبي داود موصولاً وفي مصنف ابن أبي شيبة مرسلاً والله أعلم]. 
وقال ابن حجر في فتح الباري :٩‏ 57: أعل بالإرسال. وقال ابن عدي في الكامل 5: 47١‏ 
بعد ذكر الحديث: قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد مها أهل الكوفة. وقول ابن أبي داود تفرد 
بها هل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل؛ لأنه كوت ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد 
بن خالد» قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد ولمعرف غير ما ذكرت 
شيء يسير وهو ممن يكتب حديثه. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲ : هذا حديث لا يصح» ويحيئ الوصافي ليس 
بشيء» قال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. 

وفي المستدرك ۲: 27١5‏ وسئن أبي داود ۲: 5 ٠٠‏ بلفظ: (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطلاق)ء وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد لر يخرجاه» وقال في التمييز: روي 
موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله» وكذا أبو حاتم» وقال الخطابي: إنه المشهور. 


بون یل لوی ن يل ال واو نمه 
5. قوله © : (إِنْ الله لا يحب كل ذواق من الرّجال ولا كل ذواقة من 
النساء)0. 


وتلفْظ ان الله لاي الذواقي ول الذراقات 5 
ه. أنه فيه من كفران النعمة وإيذاء أهلها وأولاده منها بلا حاجة ولا 
سبب» قال غَل: ِن أَطَعْتَكُمْ قلا تَبْغُوا عَلَيِْنَ سَبيلاًة”. وني الطلاق من 


وله شاهد عند الدارقطنى 5: 76 والبيهقى ۷: ۳١١‏ وعبد الرزاق 5: ۳۹۰ عن معاذ ذه 
برها بافظة !إن معازم خلق اللا ا اح الو اقول لتق ت عر 
الأرض أبغض إليه من الطلاق... الخ)» ورواه الديلمي في الفردوس 5: ۳۷: عن معاذ بلفظ: 
(إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق)» لكنه ضعيف بانقطاعه. 

وروی الديلمي ۲: ١‏ عن أبي هريرة هه أيضاً عن علي رفعه بسند ضعيف: (تزوجوا ولا 
تطلقوا فان الطلاق تز منه العرش). 

وروي في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۱۸۷ عن علي #ه أنه قال: يا أهل العراق لا تزؤجوا 
ا لحسن» يعني ابنه فإنه مطلاق. فقال له رجل: والله لُروجِئّه فما رضي أمسكه وما كره طلّق. 
وفي صحيح ابن حبان ۸۲:۱۰ وموارد الظمآن :١‏ عن أبي موسي ڪه قال رسول 4#: 
(ما بال أحدكم يلعب بحدود الله» يقول: قد طلقت» قد راجعت). ينظر: كشف الخفاء :١‏ 
1۹4-۸. 

. ۱۸۷ :5 في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري 7: ٥۳۹‏ ومسند البزار ۸: ١‏ والمعجم الأوسط ۸: ٤‏ والفردوس 
١ :3‏ وعلل أبي حاتم ١‏ 5 قال الحيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ : ٥؛:‏ أحد أسانيد البزار 
فيه غمران القطان وثقه أحد واين حبان وضعفةه ين بن سعيد وغيرة» وينظر:؟ كشت التفاء 
۱ 

(۳) من سورة النساء: من الآية5 ". 
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فالحديث نص في آنه مباح» وكأن غاية ما فيه أنه مبغوض إليه عل ور 
يترنّب عليه ما رثَّبَ علك المكروه» ودليل نفي الكراهة قوله غَلِه: (لَا جُنَاحَ 
م نه 2 إن ولات“ الشّسَاء0.201© 
5 د ا i‏ > ي وس ee‏ لد 
وقوله غلل: (فطلقوهُن لِعِدَِنَ]”. وتطليق رسول الله 6 حفصة ثم 
مراجعتها©»» وطلاق الصحابة ده فإن عمر 5ه طلّقّ أمّ عاصم» وابن عوف 
3 5200 0 1 5 0 3 7 و‌ س 
طلق تماضر» والمغيرة بن شعبة طلق أربع نسوة» فإنه محمول علل الطلاق 
لحاجة© وسبب ككبر أو ريبة أو دمامة تلق أو تنافر طباع بينه) أو إرادة 
ادت أو عدم قدرة علل القيام بحقوق النكاح ونحو ذلك”©. 
الثاني: يعتري الطلاق الأحكام التكليفية ا معروفة: 
.١‏ الإباحة: إن كان حاجة وسبب كا سبق وكأن يلقئ إليه عدم اشتهائها 


)١(‏ من سورة البقرة» الآية(7175). 

(۲) ينظر: فتح القدير”7: 555» ورد المحتار ١5:7‏ 5» وغيرهما. 

(۳) من سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 

(4) لكنه 8# راجعها كما في صحيح ابن حبان :٠١‏ ١٠٠.والمستدرك‏ ۲: ١٠۲»وسنن‏ 
الدارمي ۲: ٤‏ وسنن ابي داود 7: ۲۸٩‏ وسنن النسائي ٠1“ :٣‏ 4» وسئن ابن ماجه ١‏ 
» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: فتح القدير ۳: 555» ورد المحتار 15:7 5» وغيرهما. 

(5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 2597 وغيره. 
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بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها”. 

۲. الاستحباب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو 
تاركة فرضاً من فرائض الله تعالك فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي 
اناو 

۳. الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً عاك الزواج من غيرهامع 
استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسمء کا كان فعل ج8 
مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها”." 

4. الوجوب: لو فات الإمساك بالمعروف كا لو كان الزوج خصياً أو 
وبا أوعيناة 

ه. الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق في الجيض» أو في الطهر 
الذي جامعها أو طلقها فيه» والطلاق لذن بكلمة واحدة”. 


(۱) ينظر: فتح القدير ۳: 776 وغيره. 

© ينظرالدق المكتان 515 :وود امار 621511 وة المشقاق صن ؟: 

© في المستدرك ۲ وصححه» وسنن البيهقي الكبير ۷: 5 لا» وغيرها: (إن سودة بنت 
زمعة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله # فقالت له: يومي لعائشة فقبل ذلك رسول 
الله 8 منها»» وينظر: تفسير القرطبي ٠ ٤:٩‏ 5» وغيره. 

(5) ينظر: فتح القدير ۳: 0755 وغيره. 

)٥(‏ ينظر: الدر المختار ؟: 17 5» ورد المحتار ٤١٦:۲‏ وببجة المشتاق لأحكام الطلاق 
ص۲» وغيرها. 

() ينظر: الدر المختار 7: ١7‏ 5» وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص”. 
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الثالث: محاسن الطلاق كثيرة: منها: 
.١‏ التخلص به من المكاره؛ إذ لو فرض آنه ار يشرع وأن مَن تزوّج امرأة 
لا يباح له تطليقها أصلء وحصل من أحدهما ما ينفر الآخرء وليس هناك 
يقة للفرقة إلا الموت لربم| يرتكب أسبابه ليتخلّص من صاحبه. 
۲. شرعه ثلاثاً؛ لأنَ النّمس كذوبة ربا يظهر لها عدم الحاجة إلى الزوجة» 
ثم يحصل التّدم شرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياً. 
۳. جعله بيد الرّجال دون التساء؛ لأمّن يجزعن غالبا فيتأئرن بأقل مؤت 
ان عل كيرا RSE‏ 
المطلب الثالث: أقسامه: 
الطلاق على قسمين: 
الأوّل: سني وهو نوعان: 
.١‏ سني من حيث الوقت. 
۲. سني من حيث العدد. 
ويكون ذلك فیا يل: 
١‏ .ني الطلاق الأحسن» أي بالنسبة لغبره من الطلاق» لا أن الطلاق في 


٠۳۸٠ :١ ومجمع الأهر‎ ٤11:١ ورد المحتار‎ ٤11-٤1١ ينظر: فتح القدير:‎ )١( 


00 
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نفسه أحسن أو حسن» كتطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وترك زوجته 
حتى تمضي عدّتها؛ لأنّه أبعد من الندم وأقل ضرراً بالمرأة. 

١ن‏ الطلاق الحسن» وله صور: 

أ. تطليق زوجته المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت 
مدخولاً بها؛ لقوله جَله: (مَطَلَقُومُنَ لِعِدّصِنَ1". ولحديث ابن عمر ك أنه 
طلّق امرأة له وهئ حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله 8# أن يراجعها ثم 
يمسكها حت تطهر ثم تعيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حت تطهر من 
حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء)”. 

فو فار للموطوع م ذوات ا ا بطالق قلانا للشنة ول 
وقع عند كل طهر طلقة واحدة؛ لأن اللام للاخغتصاصء فالمعنى الطلاق 
المختص بالسّنة» والسّنة مطلق فيصرف إلى الكاملء وهو السّني عدداً ووقتاً 
فوجب جعل الثلاث مفرّقاً علل الأطهار لتقع واحدة في كل طهر. أما في غير 
الموطوءة وإن كانت حائضاً وقعت في الحال طلقة» ثم لا يقع عليها ثيء مار 
يتزوج ثانياًء فإن تزوّجها ثانياً تقع طلقة ثانية وإن تزوجها الغا تقع طلقة 
ال 


.١ةيآلا الطلاق: من‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۲١٠٠:١ واللفظ له» وصحيح البخاري‎ ,.٠١97 :۲ في صحيح مسلم‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع أ5”8 
وأما إن نوئ الوقوع تقع الثلاث السّاعة صحت نيته؛ لأنا إنم) عرفنا 
وقوع الثلاث بالسنة فكان محتمل كلامه فينتظمه عند النية دون الطلاق. 

ب. تطليق زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة ولو في حيض؛ لأن 
غير المدخول بها لا تقل الرغبة فيها بالحيض؛ لأن الإنسان شديد الرغبة في 
امرأة لر ينل منها فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة بخلاف المدخول 
بهاء فإن الرغبة فيها تقل بالحيض فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها. 

E E O تعره تدائنن عدو كر‎ E 
الأشهر قائمة مقام الحميضء وينبغي أن يطلقها في غرّة الشهر حتى يفصل بين‎ 
كل تطليقتين بشهرء ويجوز طلاقهنَ عقيب الجماع؛ لأن الكراهة في ذوات‎ 
الحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا.‎ 

الثاني: بدعي”: أي خلاف السّنَة وهو نوعان: 

١.بدعي‏ من حيث العدد» وها صور: 

أ “تطليق رجه ذلذنا أو ثفن كلمة واخ مل أن قول : أت 
طالق ثلاثاً أو ثنتين» وهو حرام حرمة غليظة» وكان عاصياً لكن إذا فعل 


]غيل الشيغين وطن حيو نورق *لا تطلق ادامل ا إلا واخدة نجنا 
طهر واحد فلا يصلح للتفريق كالطهر الممتد. ينظر: مجمع الأخهر :١‏ 7857. 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وقوع الطلاق البدعي» وترتب 
آثاره عليه» وذهب الإمامية وبعض المعتزلة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. 
ينظر: شرح الأحكام الشرعية ص8٠‏ ””» وغيرها. 
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ب. تطليق زوجته في طهر واحد ولريراجعها فيه" إن كانت مدخولاً 
بها؛ لأنها إن إرتكن مدخولاً بها فطلّقها ثانياً في طهر لا يقع؛ لأا لا تبقى 
محلا للطلاق لعدم العدة عليها. 

".بدعي من حيث الوقت» وله صور: 

أ. تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه. 

ب. تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها وتجب مراجعتها في 
الأصح”» فإذا طهرت ثم حاضت» ثم طهرت طلّقها إن شاء وإن شاء 
أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو 
العدة؛ لحديث ابن غمر كه الشابق*: 


.7857 :١ هذا عند أبي حنيفة ذه أما عندهما فيكره. ينظر: مجمع الأخهر‎ )١( 

(۲) وقيل: تستحب كه في القدوري؛ لأن التكاح مندوب ولا تكون الرجعة واجبة. 
ينظر:مجمع الأهر١:‏ 7/17. 

(؟) ينظر: تفصيل الكلام في أقسام الطلاق مجمع الأخهر 270-180١ :١‏ 
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المطلب الزابع: وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً": 

إن الأمّة المحمّدية اتفقت وأجمعت على وقوع طلاق من قال: أنت 
طالق ثلاثاً بأنه يقع ثلاثاً وتبيين منه زوجته بينونة کبرئ» فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره» وكان هذا الحكم في عهد المصطفئ ف والصحابة 
ومن جاء بعدهم فلم يخالف فيه أحد من أهل الحخلاف» فهو مذهب 
المالكية”. والشافعية”» والحنفية*» وابن حزم الظاهري”؛ لأن صريح 
القرآن وظاهره شاهد له وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة 
والتابعين والعقل واللغة حتئ قال العلامة ابن اهمام”: «لو حكم حاكم بأن 
الثلاث بفم واحد واحدة إرينفذ حكمه؛ لأنّه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو 
خلاف لا اختلاف». 


)١(‏ هذه المسألة لما كثر فيها الشّغب والتّشويش» واختلط فيها الحابل بالنابل» حت ظن العامة 
وبعض الخاصة الخطأ فيها صواباً» فإني أفردتها بتصنيف مستقل سميته: مئة دليل ودليل عن 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً بالدليل» استقصيت فيها البراهين الساطعة على الحق 
في هذه المسألة» وكنت اختصرت هذه النبذة منه في كتابي المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي. 
وأحببت إعادة ذكرها هنا للمتبصر-ين والمسترشدين» ومن أراد الاستفاضة فليرجع إلى 
الكتاب المذكورء فإنه فريد في بابه. 

(۲) كا في المنتقى 5: “0-7» والحنابلة كما في المغني ۷: ۲۸۲ ودقائق أولي ۳: 2481-٠‏ و 
كشف القناع 57-551١ :٥‏ ” ا العو 5 الى 

(۳) كما في مغني المحتاج 5 : ,5٠ 5-0٠1"‏ وغيره. 

(5) كما في التبيين ۲: »١91-١9-٠‏ وغيره. 

.5 ٠00-185 :9 كا في المحل‎ )٥( 

(5) في فتح القدير ”: .51١‏ 


إشقت7تخ+7تةة©”-”ت”تت ل رای ی يل 111 انمه 

والدّليل من القرآن: هو الآيات الواردة في الطّلاق عامة تشمل وقوع 
الطّلاق تسوا كانت جموعا أو مف فا EEE‏ وَلِلْمْطاَة ت 
2 020 وو 
مَتَاعٌ بالمعروفٍ حَقا عَلِى المتقين) ”. 

ومعنئ [ِوَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ الله]": أن المطلّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه 
تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث إرتقع إريقع طلاقه هذا إلا رجعيا 
فلا یندم" . 

وأما من السنة: وردت فيها أحاديث عديدة تنص علل وقوع الطلقات 
الثلاث ثلاثاً في عهد الرسول غه منها: 

7 حديث لعان عويمر العجلاني مع امرآته» وفي آخره: أنه قال: (كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله © ثم 

؟. حديث الحسن بن على ه: عن سويد قال كانت عائشة بنت الفضل 
عند الحسن ابن علي فلا بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين الشماتة 
بقتل أمير المؤمنين» أنت طالق ثلاثأء ومتعها بعشرة آلالف ثم قال: 


.؟551١:ةرقبلا‎ )١( 
.١:قالطلا‎ )۲( 


(9) ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص *» وغيره. 
(4) في صحيح مسلم ۲: ۲۹٠١ء‏ وصحيح البخاري 5: ٠۲٠١٠٤‏ والمنتقئ :١‏ 187., وغيرها. 
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قال : إذ| طلى الرككل اشرات لاا عند الأقراء | و:طلقياا ا هة( كل له 
حت تنكح زوجاً غيره لراجعتها". قال ابن رجب: إسناده صحيح. 

وأما الإجماع فقد نقله ابن العربي وابن التين وأبو الوليد الباجي ومحمد 
الخضر الشنقيطي”» وغيرهم. 

وخالف العلامة ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم ولحق مهم الشوكاني 
والصّنعاني # وكثيدٌ من المعاصرين» وقالوا: بوقوعه واحداً؛ محتجين بأنّ هذا 
الخلاف وقع في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لكنه لا يثبت هذا 
القول عن أحد يعتد به قبلهم علل من يمحص ويدقق» وقد حقق هذا 
العلامة المحقق الكوثري”» والدكتور هاشم جميل*» وقال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة»: 
اعلم أنه إريثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف 
المعتد بقولهم في الفتاوئ في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق 
ك ا غو بيه وانهدة إذ| د او اجر 


)١(‏ في سنن الدارقطني 1 ٠‏ وسنن البيهقي الكبير ۷ ۳ وغيرهما. 

(۲) ينظر: المنتقئ لأبي الوليد الباجي 5: 5» ولزوم الطلاق ص1» وغيرهما. 

(۳) في الإشفاق في أحكام الطلاق ص77-57. 

(4)ف ففهسعيلاين المسنب 7147 

(5) عن السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد اهادي الحنبلي من 
محفوظات الظاهرية بدمشق برقم (14 مجاميع) عن الإشفاق ص5 ”. 


.يج سشطمخة+_ت+_ت”تت7 ےل ای الي ال واو سه 
5 2 2 له :)هسم ر « oF‏ 

واحتحوا بقوله عل: [الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أو تَسْردِيحٌ 
بِإِحْسَان]”": أي مرّة بعد مرّة» كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين. أو سبح 
ثلاث مرات. أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله» سبحان الله. حتول 
والآية إر يحملها أحد من المفسّرين المعتبرين عاك ما حملوها عليه؛ بل قال 
الطبري”" والكلبي” وراز وابن الجوزئ*“ وابن عطية© وغيرهم: إا 
لبيان سنة الطلاق» وهو أن يوقع في كل قرء طلقةء أو أَئّها لبيان الطّلاق الذي 

واحتجوا أيضا ب روي عن طاووس عن ابن عباس 5ه قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله 4# وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب ##: إن الثشناس قد استعجلوافى أمر 
كان هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم. 


وأجيب عنه بأجوبة عديدة منها: 


)١(‏ البقرة:۲۲۹. 

EO OD 

(۳) في تفسيره ۱: ۸۲. 

(5) في التفسير الكبير ۳: .۳۸١‏ 
EAA‏ 
(5) في المحرر الوجيز ."٠٠:١‏ 
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الأول : خر جة أبو ذاو رلفظ: أما عغلميت أن ال جل كان إذا طلق امرأة 
تلونا قن انحا وها واج ادت 

الثاني: دعوئ شذوذ رواية طاوس #ك. 

الثالث: دعوئ آنه ورد في صورة خاصة. فقال ابن سريج وغيره: يشبه 
أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. 

الرابع: تأويل قوله: واحدة وهو أن معنئ قوله كآن الثلاث واحدة أن 
الناس في زمن النبي 5 كانوا يطلقون واحدة فلم| كان زمن عمر كانوا 

الا :تمل قوله: لاتا غل أن المراد سا لفظ: البنة: 

وني الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء 
أعني قول جابر: أَّها كانت تفعل في عهد النبي *# وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. 

فالرّاجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد 
في عهد عمر 5ه عن ذلك ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر #ه خالفه في 
واحدة منهماء وقد دل إجماعهم علل وجود ناسخ» وإن كان حَفِيَ عن بعضهم 


۹۸ تت ي اكام الرواجوالطلاق 


(۱) ينظر: فتح الباري 4: 7710-1517. 
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المببحث الثاني 
شروط الطلاق وإيقاعه 
وصيغه وأقسامه 

المطلب الأوّل: من يقع الطّلاق (شروط المطلّق): 

الأول: البلوغ؛ فلا يقع طلاق الصبىٌ ولو كان مراهقاً"؛ لأن أهلية 
التصرّف بالعقل المميز» ولا عقل للصبيٌّ بهذا الوصف؛ لأن المراد بالعقل 
المعتدل منه» والصبي وإن اتصف بالعقل حت صح إسلامه» لكنه ليس 
بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيه| يترتّب عليه مضرّة له؛ ولأن المدارٌ علل 
البلوغ؛ لانضباطه فتعلّق به الحكم» ولا يقع طلاق أبي الصَّبِي عاك زوجته؛ 
لقوله : (إنا الطلاق ن أخذ بالشاق)”: أي للزوج» وهي كناية لطيفة”. 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصبي المميز كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية. ينظر: شرح قانون الأحوال ص 77٠‏ وغيره. 

(0) في سنن ابن ماجه :١‏ 757 وسنن الدارقطني 5: ۳۷ والمعجم الكبير 3٠١:1١‏ 
والكامل »١١:5‏ وسنن البيهقى الكبير ۷: »۷١‏ وقال البيهقى وابن حجر في تلخيص 
الحبير ۳: ١٠ء‏ واميثمي في غا ا وان ماج ال عاج ۲: 
:١‏ ضعيف. وينظر: كشف الخفاء 58:١‏ 5» والدراية 7: ۱۹۹4ء ونصب الراية 5: ١١٠١ء‏ 
وخلاصة البدر المنير ۲۲۸:۲ 

(۳) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 19494» والدر المختار 7: 577» وغيرها. 


6# ق 
الثاني: العقل؛ فلا يقع طلاق مايى: 
.١‏ المجنون؛ وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير؛ لاه فاقد 
العقل”". 
۲. المعتوه؛ وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكته لا 
يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون؛ لأن أهلية التَصرّف بالعقل المميزء ولا 


ل 
*. الثائم؛ لأنه عديم الاختيار ني التكلم» وشرط صحّة التصرّ_ف 


.٤‏ المغمى عليه؛ وهو آفة في القلب أو الدّماغ تعطّل القوئ المدركة 
والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً وإلا عصم منه الأنبياء» وهو 
فوق النوم فلزمه ما لزم النوم وزيادة”. 

. السّكران””»: وهو من يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضها بأن لا 


)١(‏ جاء في القانون الأردني:المادة 47:يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان 
مكلفاً. ينظر:التشريعات الخاصة ص”57١.‏ 

(۲) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7: 577» وغيرها. 

(۳) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار 7: 75 5» وغيرها. 

(6) ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع طلاق السكران كمالك والشافعي في أحد قوليه وأبو 
حنيفة وصاحبيه وأحمد في رواية. ينظر: شرح قانون الأحوال ص٤۳۳»‏ وغيرها. 

(0) واختار الطحاوي والكرخي أن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه لا قصد له كالنائم» وهذا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ا 
يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من الأرض» ولا الطول من العرض”. 
وله حالان: 

)أن كرون للف شعي سخضية A E AE NNE‏ 
ا عع ر لامر اه كاير ىأو د أذ ا أو فو سكي وطاق 
زوجته وقعَ عليها الطلاق؛ لأنه حاطب شرعاً بقوله خَلِ: (يَا أا الذِينَ آمَنوا 
لا لصَّلاةً انتم سُكَارَى]”. فوجبَ نفوذ تصرّفه؛ لأن عقله زال 
بسبب هو معصية» فيجعل باقياً زجراً له. 

وأما البنج فإنه إن كان للتداوي إر يقع لعدم المعصيةا وإن كان للهو 
وإدخال الآفة قصداً فإنه يقع زجراً علل المغتى به". 

ويشترط هنا أن يكون زوال العقل مترثّباً على السكرء فلو شرب 

5 و 2 ع ف لأس 

الصداع» والشّرب علّة العلة» والحكم لا يضاف إلى علة العلّة إلا عند عدم 


لأنْ شرط صحة التصرف العق ل أوقد زال فصار كزواله بالبنج وغيره من المباحات. ينظر: 
التبيين 7: ١۹ء‏ واهداية ۳: 5/89» وغيرها. 

5ظ جافية المي 419 لقره 

(؟) واختلفوا في إذا شرب الخمر مكرهاً أو مضطراً فسكر وطلق» فصحح في التحفة 
وغيرها عدم الوقوع؛ لأنْ عقله زال بالمباح. وجزم في الخلاصة بالوقوع؛ لوجود التلذذ به ولا 
إكراء غتدف ينظرة العييق 65515 ورد المخار 20.016 لاءتوغيرها 

(۳) من سورة النساءء الآية (57). 

(9) ينظلن ودالمسار 14 ورقيرها. 


7 مسج س ی و ا و طن 
ولاح العا 

EA E EEE OE CC PEI 
بوصف الطبيب العدل الماهر أو اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت وإر يجد‎ 
ما يسيغها إلا ا لخمر» أو أكره علل تعاطي ما يسكر فتعاطاه» فسكر وطلّق‎ 
زوجته فلا يقع".‎ 

الثالث: أن يعي ما يصدر عنه؛ بحيث عَلّبَ عن أفعاله وأقواله ان 
فخرجت عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان 
والمدهوش والمختل العقل بكر أو مرضص أو مصيبةٍ فاجئته؛ والحوّلُ عليه في 
حالهم إناطة الحكم بغلبة الخلل في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن 
كان يعلمُها ويريدّها؛ لان هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حص ويا 
عن إدرالك صحيح كما لا تعتبر من الصبيّ العاقل» فلا يلزم فيهم أن يكون 
بحال لا يعلم ما يقولء بل يكتفي فيه بغلبة الحذيان واختلاط الجدٌ با هزل كما 
هو المفتئ به في السّكران”؛ ولأن أهلية التصرّف بالعقل المميّزء وهو غير 


موجود عندهم”. 


.7 ٠ :۳ ورد المحتار‎ »١197:7 والتبيين‎ ۱۹۸-۱۹۷ :١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
. 5717-5575 :7 (؟) هذا خلاصة ما حققه ابن عابدين فيهم في رد المحتار‎ 

(۳) جاء في القانون الأردني: المادة ۸۸: لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا 
المعتوه ولا المغمئ عليه ولا النائم. والمدهوش: هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو 
غيرها فلا يدري ما يقول. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 ٤٠ء‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاح #7 ةع 
فيقع الطّلاق من الرّوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح, أما 
التكاح الفاسد فلا يلحقه طلاق» فلو فرض أن رجلا تزوّج امرأة بعقد فاسد 
ثم أوقع عليها طلاقاًء فلا يلحق هذا الطّلاق الّوجةء فله أن جدّد العقد 
عليهاء ولا ينقص من عدد الطلاق شيئاً حتئ لو كان الطّلاقٌ الذي أوقعه 
ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوّج بغيره؛ لأنّه غير واقع". 
وهذا البالغ العاقل يقع طلاقه وإن كان حاله ما يلي: 
.١‏ عبداً؛ إذ الحرية ليست شرطاً للطلاق. 
۲. سفيهاً"؛ وهو من لديه خمة تبعثه علل العمل في ماله بخلاف مقتضئ 
اله 
۳. مريضاً؛ وهو من أريزل عقله بالمرض حتئ إذا انتفئ بأن نشأ عن تأثير 
المرض اختلال في العقلء فلا يقع الطلاق٠.‏ 
.٤‏ مكرها“؛ والإكراه المعتين: أن يصار خاتفا عل نفسه من جهة المكره 
في إيقاع ما هدده به عاجلاً؛ لأنّه لا يصير ملجأ محمولاً طبعاً إلا بذلك» وفيا 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 27917 وغيرها. 

(۲) يقع طلاق السفيه عند جمهور الفقهاء. ينظر: شرح قانون الأحوال ص57 ٠"‏ وغيرها. 
() ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: 2.5777 وغيرهما. 

(5) ينظر: حاشية الطحطاوي ۲: ۰١۱۹ء‏ وغيره. 

(5) لا حلاف بين الفقهاء في أن الإكراه بحق يقع به الطلاق كإكراه القاضي» وأما الإكراه 
بغير حق» فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وقوع طلاقه. ينظر: شرح الأحكام 
الشرعية ص ١/ا"ء‏ وغيرها. 


4 سيج > ای في كام الزوزاج والطلاق 
أكره به بأن يكون متلفاًء أو مزمنأء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عما ينعدم الرّضا 
باعتباره» وفيها أكره عليه أن يكون المكره متنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه» أو 
لحق آدمي آخرء أو لحق الشرع"» ويقع طلاق المكره بدليل: 

أ. عموم النصوص وإطلاقها كقوله عَلة: (فَطَلَقُومُنَّ عد عدن فإنّه 
يقتضي شرعية هذا التصرف من غير تخصيص وتقييد. 

نا أن عديفة ند النران كل قال عا مقع أن فهك كدرا إل ای هريدت 
ااا ا ر رک فلو روو عدا نا امنا 
نريده» ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينةه 
ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله 2 فأخبرناه الخبر فقال: (انصرفا نفي هم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم)” فبيّن أن اليمِينَ طوعاً وكرهاً سواء» فعُلِمَ أن 
لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد اللفظ عن اختيار. 

ت. عن صفوان بن عمران الطائي ا ه: (أنْ رجلاً كان ناقا مع امرأته 
ا E SS‏ 
وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه» فطلقها 


()ينظرالمبسوط 4:2 وغرة 

(؟) الطلاق: من الآية١.‏ 

(۳) في صحيح مسلم ۳: NT a E‏ ابن TT Na‏ 
ومسند البزار ۷: ۲۲۸ وشرح معاني الآثار ۳: ۷ ومسند أحمد ١ ٥‏ والمعجم الكبير 
١57 ۳‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 88 
ثلاثاً فذكر ذلك لرسول الله # فقال: لا قيلولة في الطلاق)”, أي لا 
إقالة”. 
أن المكرّه قصد إيقاع الطلاق علل زوجته حال أهليته؛ لآنه عرف 
الشرّين» وهما: الحلاك مثلا» والطلاق» واختار أهونهاء واختيار أهون الشرين 
ET‏ قد دك لا كان ES‏ 
كا في الطائع إذ لعلّة فيه دفع الحاجة» وهي موجودةٌ في المكره لحاجته إلى 
التخلص ما تُوعْدَ به من القتل أو الجرح مثلاً إلا أنه غير راض بالجحكم» فيقع 
الطلاق ولا تأثير لهذا في نفي الحكم» كما في الحازل . 
أما حديث: (رُفع عن أُمتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه)" فاته 
لا يصح أن ننفي نفس ما استكرهوا عليه لوجوده حقيقة» فلا بُد من تقدير 
الحكم» وهو نوعان: دنيوي» وأخرويء فلا يتناولما اللفظ الواحد؛ لأثهم) 


:۳ وغيره» وينظر: الدراية ؟: 59» وتلخيص الحبير‎ 29١54 :١ في سنن سعيد بن منصور‎ )١( 
والتحقيق ۲: 2744 ونصب الراية ۳: ۲۲۲» وغيرها. وقال القاري في فتح باب‎ ۷ 
العناية 7: 84: ما ذكر من النكارة في الحديث ترتفع بحديث حذيفة ذه حين حلّفهما‎ 
المشركون.‎ 

(0) ينظر: فتح باب العناية ۲: ۸۹» وغيره. 

(۳) قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظء وأقرب ما وجدما رواه ابن عدي ۲: ١6١‏ عن آبي 
بكرة بلفظ: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) وعدّه ابن 
عدي من منكرات جعفر ابن جسر. 

وأخرج ابن ماجه١:‏ 504 والبيهقي في السنن الكبير 5: 85 عن ابن عباس #* يرفعه قال: 


227772222222222 لل لواناق ف كام الزوزاع والطلؤق 

كالمشترك وحكم الآخرة مراد بالإجماع» فانتفى الآخر أن يكون مراداً. فإذا 
3 ع 3 8 

طلّق رجل زوجته مكرهاً ثبت الحكم الدنيوي» وهو الوقوع» وانتفئ الحكم 


(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)» وقال الهيثمي في مجمع الز ٠‏ وائد 
57 00 :: رواه الطبراني في الأوسط ۸: ١5١‏ وفيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. 
ورواه ابن ماجه :١‏ 594 وابن حبان في صحيحه ٠١7 :١7‏ والحاكم في المستدرك ۲٠۱۹:۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبير ۷: 55" والدارقطني 5: ١7٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۳ 46 والطبراني في الكبير ٠١١ :١١‏ والصيداوي في مسند الشيوخ "٠١ :١‏ والعقيلي 4: 
٥‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷: ۳۷۷ عن ابن عباس 4ه يرفعه بلفظ: (إن الله تجاوز .... )» 
وقال الحاكم : صحيح علل شرط الشيخين ولريخرجاه. 

وروا عبد الرزاق 5: ٠٠۹‏ عن الحسن له مرفوعاً: (تجوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
وما أكرهوا عليه). 

قال ابن أبي حاتم في العلل١: 47١‏ سألت أبي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة» وقال في موضع آخر إريسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا 
يثبت إسناده. 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل :١‏ 077 سألت أب عنه فأنكره جدآاء وقال: ليس يروي هذا 
إلا الحسن ذه عن النبي يك ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع 
فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله #6 فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة» 
يعني من زعم ارتفاعه) عل العموم في خطاب الوضع والتكليف. 

قال محمد بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء :٥۲۳-٠١١ :١‏ مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث 
أصلاً لا سيم وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أو يرفعه: (إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما إرتعمل أو تكلم به). وينظر: تلخيص الحبير 218١ :١‏ 
خخلاضة البدر امسن ١521‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج GV‏ 
الأخروي وهو العقاب لارتفاعه بالإكراه» ولا يصح أن نريدَ رفع الحكمين 
عن المكره؛ أن المشترك لا يستغمل ق عة 
وهذا في] إذا كان الإكراه على إنشاء الطلاق» فلو كان عل الإقرار به لا 
يقع؛ لأنَ الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب. وقيام السيف على رأسه مثلاً 
يرجح جانب الكذبء. فلا يقع؛ لأنه إقرار بشيء غير حاصل في الواقع 
ونفس الأمر".:" 
ه. هازلاً»؛ وهو مَن لا يريد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا 
المجازي» بل يريد به غيرهمأ وهو ما لا تصح اا ود الول ا 
وهو أن يراد باللفظ أحدهما©. 


ويقع الطلاق وإن كان هازلاً؛ لقوله #: (ثلاث جدهنّ جد وهزْهنٌ 


)١(‏ ومن أراد التوسع في الوقوف علل وجوه رد ظاهر هذا الحديث والتوسع في أدلة طلاق 
اللكره» فليراجع بدائع الصنائع ۷: ١187‏ والتبيين ”: ١۱۹٠ء‏ والهداية : 540-5/9غ: 
وغيزها: 

(۲) ينظر: درر الحكام ٠٠٠١ :١‏ والشرنبلالية 07٠ :١‏ وغيرهما. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة :4١‏ إذا طلق الزوج زوجته لدئ القاضي طائعاً ختاراء وهو 
في حالة معتبرة شرعاًء أو أقر بالطلاق» وهو بتلك الحالة» فلا تسمع منه الدعوئ بخلاف 
ذلك. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 .١5‏ 

(5) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية إلى وقوع طلاق اللاعب 
والهازل. ينظر: شرح الأحوال الشخصية ص 2779 وغيرها. 

(4) ينظر: رد المحتار ۲: 77 25 وغيره. 


۸ ی و ا والطلاق 
ا النكاح» والطلاق» والرجعة)”".”" 


.١‏ مخطتاً (ساهياً)؛ وهو الذي يريد أن يتكلَمَ بغير الطلاق» فيجري عل 
لسانه الطلاق» بأن أراد أن يقول سبحان الله فتلفظ بالطلاق. فإنّهِ يقع؛ لاه 
صريح لا يحتاج إل النيّة ”2 لكنه في القضاء فقط". 

۷. ناسياً؛ ولا يتصوّر إلا في فعل الشرط المعلّق عليه الطلاق» فإذا حلف 
رجل بطلاق زوجته أن لا يكلم فلاناء وكلّمّه ناسا وقع الطلاق في 
القضاء”» كا مر. 


)١(‏ في المستدرك 7١7:7‏ عن أبي هريرة ه وقال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء والمنتقى 
١؛»‏ وجامع الترمذي ۳: 54٠١‏ وقال: حسن غريب» وسنن البيهقي الكبير ۷: "5٠‏ 
وسنن أبي داود ۲: 709» وسنن ابن ماجه ۰10۸:۱ وسنن سعيد بن منصور :١‏ 2410 
وشرح معاني الآثار ۳: 4» أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري 
ورودها ولكنها إر تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق ۲: 
4 ينظر: خلاصة البدر المنير 7: ٠‏ وتحفة المحتاج7: ۳۹۸ وكشف الخفاء ٠۸۹ :١‏ 
وها 

(؟) جاء في القانون الأردني المادة ١114‏ : إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب 
معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم ها علل مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة 
ولا يزيد علل نفقة ثلاث سنوات ويراعئ في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا 
كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراًء ولا يؤثر ذلك علل حقوقها الزوجية الأخرئ. 
ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (87) لسنة ١١٠7م.‏ 

(۳) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام ٠٠ :١‏ وغيرهما. 

(؟) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: 70 5» وغيرهما. 

(4) ينظر: رد المحتار ۲: 70 5» وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هع 

۸. أخرساً؛ يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة عل قصده 
الطلاق؛ لأمّبا صارت مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانا 
واستحسن ابن الهمام” آنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن إريكن كاتبا 
ومشئ عليه الشرنبلايَ” وحقق ابن عابدين* أن هذا هو المفهوم من ظاهر 
الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة الخرس الطارئ: أي معتقل اللسان أن 
تدوم العقلة إلى وقت الموت عل المفتى به". 

.٩‏ كتابة؛ وهي على نوعين: 

.١‏ كتابة مرسومة: هي ما يكتب إلى الغائب بأن تكون مصدّرة ومعنونة 
علل جهة الرسالة» وفي هذه الحالة يقع الطلاق نوئ أو إريئوء فلو قال: لر 
أقصد الطلاق» وإِنَّا قصدت تجربة القلم إر يصدق قضاء؛ لأن الإرسال إليها 
دليلٌ عن قصده الطلاق» وللطلاق حالان: 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ۲: 89» وشرح الأحكام الشرعية ٠١ :١‏ وغيرهما. 

(۲) في فتح القدير ٤۹4۱:۳‏ . 

."5٠ :١ في الشرنبلالية‎ )۳( 

(5) في رد المحتار ۲: 570. 

(0) كما في درر الحكام 7: ١٤ء‏ والشر-نبلالية 7: »57١‏ والدر المختار 7: ٠٠٠‏ والبحر 
الرائق /: 4 وقدره التمرتاشي بسنة» وقال صاحب مجمع الضمانات ص 555 أنه 
ضعيف. قال ابن عابدين في رد المحتار ”: 575 : وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها 
لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقودم ولا يخفئ ماني هذا من ال حرج. ثم قال: وفي 
التتارخانية عن الينابيع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ويريد به الذي ولد وهو 
أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلالريعتبر. 


3 3س 2 222 ی الزواج والطلاق 
)١‏ أن يكون منجزاً؛ ک| إذا قال بعد كلام ذكره في الجواب: أما بعد؛ 
فأنت طالق وقع الطلاق بمجرّد الكتابة» فتمتدٌ من هذا الوقت. 
۲) أن يكون معلّقاً بوصول الجواب إليها؛ كا إذا قال: أمّا بعد؛ فإذا 
وصلك جوابي هذا فآنت طالق» فله ثلاثة وجوه: 
أ. إن وصل إليها الكتاب فإن الطلاق يقع بوصوله. 
ب.إن وصل إلى أبيها المتصرّف في أمورهاء فمرّقه ولا يدفعه إليهاء 


ت. إن وصل إلى أبيها وإريكن متصرّفا بأمورها أو إلى غيره» فمزقه 
عن إتيان الجواب إليهاء وإريحصل فلا يقع الطلاق ما إريدفع إليها الكتاب 
الممرق: 

'.كتابة غير مرسومة؛ وتنقسم إلى قسمين: 

)١‏ الستيتة: ما يكس عل الصحيفة والحائط وَالرمِل عله وجه يمكن 
فهمه وقراءته» فإن الطلاق يقع إن نواه. 
وقراءته» فإن الطلاق لا يقع وإن نواه". 


(1) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١ :١‏ والجوهرة النيرة ۲: 5"4؛ ومنحة ال شالق ۳۴: ۳١۲‏ ورد 
المحتار 1: ۲۴١‏ وشرح الأحكام الشرعية 1-70٠ :١‏ ٠"ء‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ال 

فمن علَّقّ طلاق زوجته من هؤلاء وهو عاقل عل شيءٍ من الأشياء 
ووجد هذا الشيء» وهو مجنون وقعّ الطلاق» فإذا قال لما وهو عاقل: إن 
دخلت دار فلان فأنت طالق ثم جنّ ودخلّها وهو مجنون وقع الطلاق 
لوجود ما علق عليه".”” 

.٠‏ المريض مرض الموت؛ فطلاق المريض صحيح مطلقاًء سواء أكان 
مرض موت أم مرضا عادياً ما دام لا أثرله في القوئ العقلية» فإن أثر فيها 
دخل في باب الجنون والعته وغير ذلك مما تقدم » فإن طلقها في مرضه» 
ثم مات وهي في عدتهاء فإنه يعد فاراً من إرثها حكاً وترث منه رغم وقوع 
الطلاق”. 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۲۹۸:1 وغيرها. 

(۲) جاء في القانون الأردني: المادة 67 : يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة» ويقع من العاجز عنهم| 
بإشارته المعلومة. ينظر: التشريعات الخاصة ص177١»‏ وغيرها. 

اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض مرض الموت» وقيد الحنفية ذلك بها إذا إر تطلب 
الطلاق البائن» فإذا طلبت هذا الطلاق فلا ترث. وخالف الشافعية؛ وقالوا بعدم إرث البائنة» 
أما المعتدة من طلاق رجعي فترث بالاتفاق. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹: 19. 
وقال الأستاذ عيسوي أحمد عيسوي في نظرية العقد ص 57١‏ : طلاق المريض جائز ونافذ بلا 
خلاف بين الفقهاء. إلا أنه إذا كان الطلاق بائناً بغير رضا المرأة فقد اختلفت الفقهاء فيه من 
نائحية بوت الإرث للزوجة عند الموت وعدمه: فقال غلاء الحنفية: إتها تستحق الميراث إذا 
مات وهي ني العدة» وقال أحمد: إنها تستحق الميراث ولو انقضت العدة مالرتتزوج قبل 


15 م7 > ی و ا والطللاق 


١ 3‏ : 
وهو المرض الذي يكون الغالب فيه موت المريضء ويعجزه عن القيام 
بمصا حه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف 
الأشخاص بالنسبة لوظائفهم كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي. ولا 
يشترط فيه أن يقعدَ صاحيّه في الفراش» وني حق المرأة: فهو المرض الذي 
يكون الغالب فيه موتها ويعجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت”". 
ويلحق بالمريض مرض الموت: 


١‏ من بارز رجلا يغلب عليه خوف الاك وإن إريكن الرجل أقوى 


5 عر 5 7 ع ع 
۳. من كان في سفينة تلاطمت عليها الأمواج وخيف غرقهاء ومن باب 
أو ما إذا غرقت بالفعل. 
.٤‏ من افترسه سبح وبقي حياً في فمه. 


موته» وقال مالك: إا تستحق الميراث ولو تزوجت غيره قبل الموت» وقال الشافعي: لا 
تستحق الميراث أصلاً ولومات زوجها وهي في العدة. 

)١(‏ وفي رد المحتار ۲: ٥٠١‏ تحقيق بأن المعول عليه في المرض هو غلبة المهلاك دون العجز 
فمن علم أن به مرضاً مهلكا غالباً» وهو يزداد إلى اموت فهو المعتبر» وإن إريعلم أنه مهلك 
يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. 


للأستاذالدكتورصلاح أبنو تاج ٣‏ 
والمقعدٌ والمسلولُ والمفلوجُ ما دام يزداد ما بهم من العلّة فحكمهم 
كالمريضء فإن قدمت العلّة بأن تطاولت سنة وإريحصل فيها ازدياد ولا تغيّر 
في أحوالهم. فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح» أما 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو 
ون 
الثاني: شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 
.١‏ أن يوقمَ الطلاق طائعاًء فلو كان مكرهاًء فلا ترث؛ لأنه مضطرٌ في 
إيقاعه» فليس له قصد سيئ حتئ ترد عليه. 
.١‏ أن يكون بغير رضا الروجةء فلو طلبت منه الطلاق البائنّ حتارة 
فأوقعه» فلا ترث؛ لأَتّها رضيت بإسقاط حقها. 
۳. أن يموت ني هذا المرضء أو وهو علل تلك الحالة سواء كان بذلك 
السبب» أو بغيره بأن قتل في مرضه”» فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك 
الحالة» ثم مات بعلّة أو حادثة أخرئ. وهي في العدّة» فلا ترثه". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: 207١‏ والأحكام الشرعية :١‏ ۴۷۷» وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي إذا مات بغير ذلك السبب لا ترث. ينظر: الأم :١‏ 7377, والتنبيه ص١‏ 
5,» ونهاية المحتاج 1: 577» ومغني المحتاج ۳: ٤‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ۳: 760" 
وغيرها. 

(9) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 5١‏ ”7» وغيرها. 


4 يت<ج22ح > بل الفاق ف اجكام الزواج والطلاق 
5 أن يموت والمرأة فى العذة. فلو مات بعد انقضاتهاء فلا ترث؛ أن 
سبب الإرث يمكن اعتباره في العدّة لا بعدها؛ لأنْ الزوجية سبب إرثها في 
مرض موته» والزوج قصد إبطاله» فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان 
انقضاء العدّة دفعاً للضرر عنهاء وقد أمكن إذ النكاح في العدّة يبقئ في حقٌ 
بعض الأحكام» فجاز أن يبقى في حق إرثها منه. 
ه. أن تكون مستحقة للميراث وقت الطلاق» فإن كانت غير مستحقة ىا 
3 ع س عو عاع 
إذا كانت رقيقة أو كتابيّة» ثم عتقت أو أسلمت قبل موته» فلا ترث؛ لعدم 
قصده الحرمان من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منه. 
1. أن تستمرٌ أهليتها من وقت الإبانة إلى وقت الموث» فلو وجدت 
الأهلية عند الإبانة والموت» ولكنها انقطعت أثناء الزمن الفاصل بينهما فلا 
ترثء فإذا أبانها وهى مسلمة فارتدت وأسلمت ومات وهى في العدة» فلا 
تستحق الميراث؛ لأنها بردّتها سقط حقهاء فلا يعود بالإسلام؛ إذ الساقط لا 
يعود. 
هذا شق إزك:ا مرا لطافياء اها ف مح لاتق كاب E‏ 
مات في عذتها؛ لاه اط يدلا الطلاق البائن؛ لآنه يزيل أحكام 
النكاح. 
وححة ذلك: 


أ- عن عثهان بن عفان 4# أله ورّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 6( 
بن عوف”» وكان قد أباتها في مرضه بمحضر من الصحابة 2: من غير نكير 
فكان إجماعاً. 

ب- إن الرّوجِية سببُ إرثها في مرض موته» والزوجٌ قصد إبطالّه رَد عليه 
قصذه بتأخير عمله إلى انقضاء العدة؛ لبقاء بعض الأحكام, كما ردت تبرّعاته 
في حقٌّ الدائن والوارث» بخلاف ما إذا مانت هي» فإنّه لايرثها؛ لأن 
الزوجيّة في هذه الحالة ليست بسبب إرثه منهاء لا سيا إذا رضي هو بعدم 
الإرثء ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء العدّة؛ لآنه يودي إلى توريثها من 
زوجين فيما لو تزوّجت بعد انقضاء العدّة» وإلى توريث أكثر من أربع نسوة 
من رجل واحد فيها إذا كان متزوّجاً أربعاً وطلّق إحداهن وبعد انقضاء العدّة 
تزوّج بغيرها. 

الثالث: الحالات التي ترث المرأة زوجها إذا مات وهي في العدة إن 
كانت مستحقة: 
والضّابط في ذلك: إن كل مسألة يظهر فيها أن غرضٌّ الزوج حرمان 
#ومشتد هن رت ا قير وات لاق يق فيليا 
١.إذا‏ طلبت من زوجها وهو مريض مرض الموت أن يطلّقَها رجعيّاً 
فطلّقَها بائناً سواء كانت البينونة صغرى أو كبرى؛ لأنَّ الطلاق الرجعيّ 


2795 ومسند الشافعی‎ ۰٦٦ :۲ وسنن سعيد بن منصور‎ ۰٦۲ :۷ في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


وسنن البيهقى الكبير ۷: 7557 وغيرها. 


> ای ی كام الزواع والطلاق 
الذي سألته لا يزيل النكاح» فلا يمنع من الميراث» فلم تكن بسؤالها راضية 
ببطلان حقهاء فإذا حالف وأوقع البائن دل ذلك على أن غرضّه حرماتها من 
الإرث» فَيُرَدٌ عليه قصدّه فترث. 

”.إذا لاعنها في مرضه. وفرّق بينههما سواء كان القذف الموجب للعان 
حَصَّلٌ في حال الصحّة, أو في حال المرض. والتفريق بعد اللعان وإن كان لها 
دخل فيه؛ لأنه لا يحصل إلا بعد صدوره منهماء لكنها مضطرة؛ لدفع عار 
الزنا عن نفسهاء فيضاف سبب الفرقة إليه لا إليهاء فلا يسقط حقها في 
الميراث. 

۳.إذا آلى منها وهو مريض» ومضت مدة الإيلاء ني المرض حتى بانت منه 
بعدم قربانها؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطّلاق بمضي الزّمانء فكأنّه قال هما: 
إذا أمضي أربعة أشهر وار آقربك فيها فأنت بائن» فكان يمكنه أن يقربها في 
المدّة ويكمّر عن يمينهء فإذا إريقريها دل ذلك على قصده حرمانها من الإرث» 

الرابع: الحالات التي لا ترث المرأة زوجها إذا مات وهي في العدة: 

.١‏ إذا أكرّه الزوج على إبانتها بوعيد تلف» بأن قال له شخص: إن إر 
تطلّق زوجتك طلاقاً بائناً أوقعت بك كذا من الآذئ؛ لأنه في هذه الحالة 
ليس عنده قصد سيء» حت يرد عليه فلا ترث. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 

۲. إذا طلبت المرأةٌ منه أن يطلقها بائناً ففعل؛ إذ بطلبها الطلاق البائن مع 
علمها بآنه يزيل أحكام النكاح» ويترتب عليه عدم الإرث» قد رضيت 
بإسقاط حقها فلا ترث» لكن يشترط أن تكون ختارة في هذا الطلبء فلو 
أكرهت عليه؛ فلا يسقط حقها إذ الرضا بعدم الإرث غير موجود؛ لأن 
الإكراه لعدم الرضاء فلا يسقط حقها في الميراث. 

3 |ذ عتمي ته O‏ تلك و جد ند RET TP‏ أو 
مكهادو شيريا فإن 514 نيع ب ا اک 
عل زوجهاء فتكون هي التي باشرت سبب الفرقة» والزوج وإن أوقع 
الطلاق قبل ذلك إلا أنه ربجم »وهو لآ يزيل الك ولا الل قاف 

ولافَرّْقٌ بين أن يكون التمكين برضاها أو بغيره؛ لأنه إن كان 
باختيارهاء فقد رضيت بإبطال حقهاء وإن كانت مكرهة إريوجد من الزوج 
إبطال حقها المتعلّق به الإرث؛ لوقوع الفرقة بفعل غيره» حتئ إذا كان هو 
المكره ها علل التمكين ورثت؛ لأنه بذلك ينتقل إليه فيصير كالمباشر» فكأنه 
هو الذي باشر سبب الفرقة”". 

٤.إذا‏ آلى منها وهو صحيح فمرض ومضت مذة الإيلاء وهو مريض» 
فإذا قال رجل لامرأته وهو صحيح: والله لا أقربك أربعة أشهر ثم مرض 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲: 26717 وغيرها. 


۸ سس شيل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ومضت هذه المدة بانت منه» فإذا مات وهي في العدة» فَإنَّها لا ترثه؛ لعدم 
قصده حرمانها من الإرث وقت الإيلاء؛ لأنَ امرض الذي يعقبّه الموث الذي 
هو شرط في الإرث غير موجود وقت الإيلاء» والزوج وإن كان متمكناً من 
إبطاله بقربانها في المدّة لکن تمکنه لا يكون خالياً عن ضرر يلحق به» وهو 
كفارة اليمين» فلم يكن متمكّناً مطلقاء فلا يقال: إّه هارب من إرثها. 

.أن يكون ها دخل في سبب الفرقة» ومن أمثلته: 

أ- الخلع» فإذا قال لها: خالعتك في نظير عشر-ين جنيهاً وقبلت» وقع 
الطلاق البائن ولزمها المال» فلو مات في عدّتها فلا ترثه؛ إذ باختيارها نفسها 
قد رضيت بإسقاط حقها؛ لأنها إذا إر تختر نفسهاء فلا يقع الطلاق حتئ إذا 
وجد دليل عدم الرضا بأن أكرهت علل قبول بدل الخلع أو اختيارها أو 
اختيارها نفسها فلا يسقط حقها. 

ب- اختيارها نفسها بالبلوغ» بأن زوّجها غير الأب والجدٌ وهي صغيرة» 
وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل» فإن الزواج في هذه الحالة صحيح» ولكن 
إذا بلغت فلها أن تختارٌ نفسّها وتفسخ العقد. فإذا كان هذا الاختيار وزوجها 
مريض مرضّ الموت ومات في عدّتهاء فلا ترثه؛ لأنها هذا الاختيار أسقطت 
ما المرزانة: 

ت- الفرقة بالاختيار: الفرقة بالجبٌ والعنة» فإذا وجدت المرأة زوجَها 
مجبوباً أو عنيناً ورفعت الأمر إلى القاضي طالبة الفرقة» وكان هذا الطلب ني 


للأستتاذ الدكتورضلاح أبنو لاع ۹ 
مرض موته» وفَرَّقٌ بينهها ومات في عدّتها فلا ترثه؛ لأن الفرقة جاءت من 

١.إذا‏ كانت الزوجة غير مستحقّة للميراث وقت الإبانة ثمٌ استحقته 
بعدهاء فإذا أبان المريض مرص الموت زوجته الكتابية» فأسلمت ومات وهى 
في العدّة. فَإِمّها لا ترثه. 

ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها من وقت الطلاق إلى وقت الموت كا 

إذا طلّقها مسلمة» فارتدت_أعاذنا الل ثم أسلمت ومات» فإئّها لا ترث 
إذا بردَّتها سقط حقها في الميراث؛ ولأن السّاقط لا يعود". 

لا.إذا أبان الرجل زوجته وهو غر مريض في خالة لا يغلب خوف 
الهلاك؛ لغلبة السّلامة. ومنها: 

أ- أن يكون بو سا بقصاص. 

ب- أن يكون محصوراً بالعدو في حصن. 

ت- أن يكون في صف القتال. 

ث- أن يكون في سفينة قبل خوف الغرق. 

ح- أن يكون مشتكياً من ألم» ولكنه قائم بمصالحه خارج البيت؛ لأن هذا 


(۱) ينظر: الدر المختار ٠۲۳:۲‏ وغيرها. 


EE o 
ريخل منه إنسان في الأغلبي”".‎ 
الخامسة: الحالات التى يرث فيها الرجل زوجته بمباشرتها سبب الفرقة‎ 

في مرض الموت ومات في العذة: 

١.إن‏ اختارت نفسّها بالبلوغ؛ بآن زوّجها غير الأب والجدٌ وكان الزوج 
كفؤاً والمهر مهر المثل» فبلغت وهى في حالة يغلب الملاك فيهاء واختارت 
نفسها وماتت في العدّة ورتها. 

".إن فعلت بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يحرّمها على الزوج؛ بأن 
مكنته من نفسها أو قبّلته بشهوة طائعة ختارة وماتت في العدّة ورثها. 

“.إن ارتدّت وماتت ف العدّة ورثّها؛ لأا والحالة هذه تكون فارّة من 


۾ ر 8 
إرثه» فرّد عليها قصدها”. 


:١ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشر_يعة ص١5 "2 والملتقىى ص1۳ والدر المنتقى‎ )١( 
:7 والدر المختار ورد المحتار‎ ٠۲٤۸ :7 ۱ء وشرح ابن ملك ق١٠١/ ب» وتبيين الحقائق‎ 
وغيرها.‎ 2780-117/5:١ والأحكام الشرعية وشرحها‎ ,.0815-0١ 

(۲) ينظر: التنوير والدر المختار 7: /57, وشرح الأحكام الشرعية .۳۸٦-۳۸٠١ :١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس 73 

المطلب الثاني: مَن يقع عليها الطّلاق (محلٌ الطلاق): 

الأول: المرأة الأجنبيّة إذا علق الطّلاق عليها على سبب الملك”؛ كقوله: 
إن تزوّجتك فأنت طالق» فإِنْ الطلاق يقع بتزوّجهاء أما إذا علقه علل غير 
سبب الملك كإذا كلمت فلاناً فأنت طالق فتزوّجها وكلّمت فلاناً فلا يقع. 
وكذلك إذا قال لأجنبية: أنت طالق ثم تزوجها بعد ذلك فلا يحتسب عليه 
هذا الطلاق”. 

الثاني: زوجته التي تحت عصمته. فإنها تكون علا للطلاق. 

الثالث: معتدته» وها حالات: 

١.أن‏ تكون معتدّة لطلاق» وها ثلاثة وجوه: 

)١‏ رجعي» فتكون محلاً للطلاق» حتئ إذا طلّقها في العدّة وقع عليها 
طلاق ثان. 

۲ بائن بينونة صغرئ» فإِنّها محلا للطلاق. 

۳) بائن بينونة كبرئ» فلا تكون محلاً للطلاق؛ لأن الطلاق الذي 
يملكه بهذا التروؤج قد انتهئ. 


)١(‏ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقع الطلاق المعلق عل سبب الملك» وذهب المالكية 
إلى أنه حص في صيغة الطلاق امرأة بعينها أو نساء بلد أو قبيلة أوصنفاً من النساء صح» 
ووقع الطلاق إن تزوجهاء وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إريصح التعليق» 
ولا يقع الطلاق؛ لأن فيه سد باب النكاح عليه. ينظر: شرح قانون الأحوال ص07 700-1. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۳: ۳۸ء وغيرها. 


5 .د لبس سيل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
.أن تكون معتدة لفرقة» وها وجهان: 
)١‏ أن تكون الفرقة طلاقاً وهي تنقص عدد الطلاقء كالفرقة بالإيلاء 
والعْنّة وا جبّ؛ فإنها تكون محلاً للطلاق؛ لأن الفرقة آتية من قبل الرجل. 


الايد فسخاء وهي لا تنقص عدد الطلاق مالرتكن 

أ- أن تكون حرمتها مؤْبّدة؛ كا إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج 
بشهوة مثلاً فلا يلحقها الطلاق؛ لأنه لا فائدة حينتٍ في اعتباره. 

ب- أن تكون حرمتها مؤقتة؛ كما إذا أبت الزوجة غير الكتابية الإسلام 
بعد إسلام زوجهاء فإنها حلا للطلاق ما دامت في العدّة. وكذلك إذا ارتدٌ 
أحد الزوجين» أما في غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدة لفرقة هى 
وليها؛ إذ لا تكون محلا للطلاق في عدّتها”. اه 


هه 


عند اع المحلاق ا َو رِدَة أو ب بالإتاء يدنم 


)١(‏ وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المعتدة من طلاق رجعي محل للطلاق. ينظر: 
شرح قانون الأحوال ص05 017-17 7 وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار ۳: ۲۳١‏ وشرح الأحكام الشرعية ص١: ٠7-707‏ "2 وغيرها. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة :۸٤‏ محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح. ينظر: 
الات خي اخ ورا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ٣‏ 
المطلب الثالث: إيقاع الطّلاق: 
لإيقاع الطّلاق على الزوجة حالان: 

١‏ أن تكون مدخولا یا فإن طلّقها ثلاثاً فإنه يقع عليها سواء كانت 
اللات متمعات بكلمة واحدة كقوله: أننت طالق ثلاقاء أو متف قنات 
بكللات متعدّدة» كقوله: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة» أو أنت طالق 
او انك وک عذال علدا لو الى لذن يهنا الع عق 
الطّلاق» فتكون محلاً للطلاق الثاني والثالث. 

.أن تكون غير مدخول بهاء فإن طلقها ثلاثاً وكان بكلمة واحدة وقع 
الطلاق الثلاث» وإن كان متفرّقاً فلا يقع إلا طلاق واحد؛ لأا لاعدَّةلماء 
فبمجرد قوله ها: أنت طالق بانت منه بلا عدَّة» فلا تكون محلاً لطلاق ثان؛ 
لأمّها ليست زوجته ولا معتدّته؛ ولأن وقوع الطلاق بالعدد. 

فالقاعدة هي : أن الطلاق متى قرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لآن الموقع 
هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف» حتى لو مات 
أحد الزوجين قبل الع لغا الطلاق» فالوقوع ل لزنا ا قول الت 
ا ا یر اکل ا طالخ قلانا ا 
كان الوقوع بالوصف لغا ذكر الثلاث؛ وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنا هو 
المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة أ وإذا كان الواقع ما كان 
العدد نعتاً له. كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع فلا يقع شىء٠.٠‏ 


.7 7“ :" والبحر الراكق‎ »5 ١ :5 ينظر: المبسوط 5: ۸۹ء 19/8١هء والهداية‎ )١( 
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في‎ :۸٠١ ورد في القانون الأردني المادة‎ )۲( 
وغيره.‎ »١ ٤۳ ثلاث مجالس. ينظر: التشريعات ص‎ 


و ج > ی و ا وطن 

المطلب الرّابع: صيغ الطّلاق ضربان: 

الأول: الصّيغ الضّريحة: 

وهو مأ ظهر المراد منه ظهوراً بيناً حت صار مكشوف المراد بحيث 
يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان أو مجازاًء فلا يحتاج إلى النية» 
وتتضمن ما يلي : 

١.الألفاظ‏ المشتملة على حروف الطلاق» وهي: طالق» ومطلقة» 
وطلقتك. وطلاق؛ لأن هذه الألفاظ يراد مها الطلاق» وتستعمل فيه لا في 
غيره فكانت صريحة» ويقع الطلاق ها واحدة رجعيّة؛ لقوله غلل: (الطّلاقُ 
مَرَنَانِ مساك بِمَعْرُوفٍ 1 تریح ا فأثبت جل الرجعة بعد 
الطلاق الصريح» وقال كك: (وَبُعُولتهُنَ احق ِرَدّهِنَ)”” وإِنّا يكون هو أولل 
إذا كان النكاح باقياً فدل عل بقاء النكاح» وتسميته بعلاً أيضاً يدل عليه". 

".الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه 
بأي لغة من اللغات» حتئ إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام؛ عن الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» وقال واحد منهم 
لزوجته: أنت عللّ حرام» وقعَ الطلاق» ولو قال: إرأنوه؛ لأن العرفَ قاض 
دل 


(۱) البقرة: من الآية779. 
(۲) البقرة: من الآية/77. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق ۲: /141» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .| سس 76 
“.ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة, أو الإشارة 
إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق".”" 
وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم شرط العلم بالمعنى وارد هنا: 
فلا يشترط العلم بمعناه» حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفّظ به غير عار 
بمعناه وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لايقع أصلاًصيانة 
لأملاك الناس عن الضياع ا 
ولا بد لوقوع الطلاق من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقهاء ولو الإضافة 
معنوية» کا لو قال: امرآتي طالقٌ أو زينب بنت فلان طالق» وزوجته كذلك» 
أو أشار إليها ببذه طالق» أو خاطبها بقوله: آنت طالق» فلو قرّر مسائل 
الطلاق بحضرتبها أو كتب ناقلاً من كتاب: امرأتي طالق مع التلفظ أو حكى 


یمین غيره [ريقع أصلاً ما إريقصد زوجته". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ٠۲:٤۲۹‏ والأحكام الشرعية 29٠١ :١‏ وغيرها. 

(؟) الصريح عند الحنفية والمالكية وأحمد في رواية هو لفظ الطلاق وحده وما اشتق منه ما لا 
يستعمل عرفا إلا في حل رابطة الزوجية. والصريح عند الشافعية ما لا يحتمل ظاهره غير 
الطلاق وآلفاظ الصريح عندهم ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن» وهو 
رواية عن أحمد. وبه قال ابن حزم. ينظر: شرح قانون الأحوال ص١1/”"»‏ وغيره. 

(۳) ينظر: البحر الرائق ۳: ۲۷۷ ومنحة الخالق ۲۷١:۳‏ ومجمع الأنهر :١‏ 2385 وغيرها. 
(5) ينظر: الأحوال الشخصية وشرحها : 7٠١-709‏ وغيرها. 


1 مس ی و طن 


وهي ما كان مستتر ا مراد فيحتاج فيه إلى النيّة"» أو هي الألفاظ التي ار 
توضع للطلاق وتحتمله وغيره» وهذه لا يقع الطلاق بها إلا بنية أو دلالة 
الحال. 
ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة المستبينة غير المرسومة» فتتوقف علل 
IDÎ‏ 
وبيان صيغ طلاق الكناية فيا يلي: 
أولا: أقسام ألفاظ الكناية: 
الأول: ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح ردا ولا شت): 
١.اعتدي:‏ فهو أمر با حساب» فيحتمل أن يراد به اعتداد نعم الله تعال» 
أو ما أنعم الله به عليها أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد والسب: أي 
للمرأة» وإنما يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر. 
".استبرئى رَحمَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلّقهاء فلا 
يحتمل الرّد والسّب. 


(1) ينظر: حاشية الشلبي 7: ۱۹۷ وغيرها. 

(؟) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 23٠١ :١‏ وغيرها. 

(") في القانون الأردني: المادة 44: يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه 
عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنئ الطلاق وغيره بالنية. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص6 5 »١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 

*.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لصدر محذوف: أي آنت طاق 
طلقة واحدة» ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك» أو 

وهذه الثلاثة يكون بها الطّلاق رجعياًء فلا يقع إلا طلقة واحدة 

رجعية» ولو نوئ الإبانة أو أكثر من واحدة. 

٤‏ .فارقتك؛ لآنه يحتمل المفارقة بالطلاق أو غيره. فلا يحتمل الود 

ه.أمرك بيدك؛ لأنه يحتمل آنه أراد به الأمر باليد في حق الطلاق فيكون 
تفويضاً له إليهاء ويحتمل أنه أراد به الأمر باليد في حق تصر_ف آخر. فلا 
يحتمل الرّد والسَّب. 

5.أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكأح» فلا تحتمل الرّد 
والس 

.اختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفرق في النكاح أو اختاري 
نفسك في أمر آخرء فلا تحتمل الرّد والسّب. 

/.سرحتك؛ لأنه يحتمل التسريح بالطلاق أو غيره. فلا تحتمل الرّد 
وال 


(۱) ينظر: درر الحكام ۲: ۰۳۹۸ والتبيين ۲: ١۱٠۲ء‏ وشرح الوقاية ص٠۳۳‏ وغيرها. 


۸ 7770777 لينل الوافاق في كام الزواج والطلاق 
الثاني: ما يصلحٌ جواباً أو شت ولا يصلح رداً: 

تائن: يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي وعن 
الخيرات أو بائن مني نسباً؛ لأنْ البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع”. 
فيصلح جواباً أو سباً وشتاً: أي للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق”, ولا 
يصلح رداً. 

7 .بنّة: من البت بمعنئ القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق”. 
فيصلح جواباً أو سباً. 
الرجال» وفاطمة الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً*. 
فيصلح جواباً أو سباً. 

4 .خليّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير”» فيصلح جواباً أو سباً. 

.بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو 
سا 


(۱) ينظر: التبيين 7: 27١7‏ وغيره. 
0 
(۳) ينظر: حاشية الشلبي ۲: ۲۱۷ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: رد المحتار ۲: 56 5» وغيره. 

)٥(‏ ينظر: البحر الرائق ۲: "۲٤‏ وغيره. 
(0) ينظر: رد المحتار ۲: 55 5» وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 7 

7.حرام: وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتة"» فيصلح جواباً أو سباً". 

الثالث: ما يصلحٌ جواباً ورداً ولا يصلح سبّاً وشت): 

اذ ارج کل اا ارا آي ل رة الطثلاق بان 
تبعيدها عن نفسه» وجواباً لسؤاها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلقتك“ 
ويصلح سباً. 

3 ديسب 

۳. قومي» يحتمل الجواب أو الردٌ. 

5. حبلك على غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لمهم كانوا إذا أرسلوا النوق 
يضعون حبلها: أي مقودها علل غاربهاء ويخلون سبيلها فهو كالخلية» 
والغارب ما بين العنق والسّنام: أي اذهبي حيث شئت. 

ه. الحقي بأهلك؛ لأني طلقتك أو سيري بسيرة أهلك. 

.٦‏ وهبتك لأهلك؛ لأني طلقتك. 

۷. تقتعي» تخمّري» استتري؛ لأنك بنت مني بالطلاق» أو يحتمل ستر 
العورة. 

19) ينظرة الین 12 وغو 


(۲) ينظر: النقاية ص۸۷» وشرح الوقاية ص »۳۳٠‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: فتح باب العناية ۸۲٠۱ء‏ وغيره. 


060 ل الفاق ن اجام 111 و الطلاق 
2 ع ع 
6. اغربي: آي ابعدي عني؛ لأني طلقتك أو لزيارة أهلك. 
4. ابتغي الأزواج؛ لأني قد طلّقتاك أو الأزواج من التساء؛ لآنه لفظ 
مشترك بين الوّجال والنساء". 
وني هذه الآلفاظ يقع واحدة بائنة إن نواها أو نوى الثنتين» ويقع ثلاث 
طلقات إن نواه”؛ لأنّه أتى بالإبانة بلفظ صالح لما كخلية مثلآء وهومن 
أهلهاء والمحل قابل لماء والولاية ثابتة عليهاء فوجب أن يعمل به» فيتعجّل 
أثرها”. 


(۱) ينظر: التبيين 7: 717, ودرر الحكام ۲: 07/4 وغيرها. 

(۲) ينظر: الوقاية ص "١-77٠‏ وغيرها. 

(۳) وذهب المالكية إلى أن كنايات الطلاق تنقسم إل قسمين: كنايات ظاهرة مشل: بتة» 
وخلية» وهذه يقع ما الثلاث وإن نوئ بها واحدة. وكنايات خفية مثل: إذهبي» وانصر_في» 
ويقع هذه الألفاظ إن نوئ الطلاق طلقة واحدة بائنة عند الإطلاق لعدم إرادته عدداً معيناً. 
وذهب الشافعية إلى أن من ألفاظ الكناية قوله أنت خلية أنت برية» فإن نوى الطلاق هذه 
الألفاظ وقع به طلقة رجعية في المدخول بها ما لر تكن مكملة للثلاث وبائنة في غير المدخول 
مباء ويقع بألفاظ الكناية طلقة واحدة عند الإطلاق وإن نوئ باللفظ وقوع أكثر من طلقة 
وقع به ما نوئ. 

وذهب الحنابلة إلى تقسيم الكنايات إلى ثلاثة أقسام هي: كنايات ظاهرة: وهي ألفاظ خلية 
وبرية وهذه يقع بها الطلاق الثلاث عند الإطلاق» والكنايات الخفية: مثل: اخرجي 
واذهبي» فيقع بها ما نواه» والكنايات المختلف فيها: مثل الحقي بأهلك» وفيها روايتان: 
الآولى: إنها كالكنايات الظاهرة» والثانية: أخذ بحكم الكنايات الخفية. ينظر: شرح قانون 
الأحوال ص/797-17/8, وغيره. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 
ثانياً: حالات وقوع طلاق الكناية: 
الأولى: حالة الرّضا: وهي أن لا يكون حالة غضب ولا مذاكرة 
للطلاق» فحيئئذٍ! يتوقف الطّلاق في الأقسام الثلاثة على النية. 
الثانية: حالة الغضب: يقع الطّلاق فيا لا يحتمل الرّد ولا الب وإن لر 
ينوه ويتوقف في| يصلح رداً وما يصلح سباً عن النّية» فإنّهِ يقع به الطّلاق. 
الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطّلاق في يصلح سباً وما لا يحتمل 
الد والسّب وإن لرينوء ويتوقف الطّلاق فيا يحتمل الرّد فقط علن النية".”" 
رد وجواب سب وجواب | جواب فقط 
اخرجيء واذهبي | خلية» برية | اعتديء استبرئي 
رضى تلزم النية تلزم النية 2 | تلزم النية 
غضب تلزم النية تلزم النية ‏ |يقع بلانية 
مذاكرة الطلاق | تلزم النية يقع بلا نية |يقع بلا نية 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص ۳۳۲-۳۳۱ ودرر الحكام 7: ۳۹۸ والتبیین 7157:7-/711, 
وقوه 

(۲) ذهب الشافعية والمالكية إلى آنه لا يقع الطلاق بدلالة الحال» وذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أنه يقع الطلاق بألفاظ الكناية بدلالة الحال كما يقع بالنية. ينظر: شرح قانون الأحوال 
ص۳۸۸ وغيرها. 


و > 7ت نيل الوزفاق ف أحكام الرواج والطلاق 
المطلب الخامس: أقسام الطلاق: 
الأول: الطّلاق الرّجعىء وبيانه فيا يلى: 
أولاً: شروط وقوعه الصيغ المخصوصة من الصريح والكناية التالية: 

١‏ .أن تون الو جة مدخولاً جا حفيفة: قإن ‏ تكن م تخر لا ما ضاف 
وقع الطلاق بائناً؛ لأنّ كل طلاق يلحق المرأة قبل الدخول بها يكون بائناً؛ 
ولأن فائدة الطلاق الرّجعيٌ إا تظهر في العدّة» فيجوز للزوج مراجعتها فيها 
وإنإرترضء والمطلقة قبل الدخول لا عذة عليها فلا يكون الطلاق الواقع 
عليها رجعياً بل بائناًء ويقع أيضاً بائناً إن كانت مدخولاً بها دخولاً حكميّاً 
وهو الخلوة» فمن تزوَّج امرأةً واختك بها فقط وبعد ذلك أوقع عليها طلاقاً 
كان بائناً بالنسبة لعدم الرجعة» وإن كانت عليها العدّة. 

١.أن‏ يكون الطَّلاقٌ غيرَ مقرون بعوض,» فلو فر به كان الطلاق بائناً 
فإذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ في نظير ألفي دينار» فقبلت المرأةٌ ذلك 
وقح الطلاقٌ بائنآء ولزمّها دفمٌ المبلغ إلى الرّوجء وإِنَّا كان هذا الطلاق بائناً؛ 
لآن غرضّ الزوجة من دفع هذا العوض حل العصمة فلا يكون للزوج 
عليها سلطة» وهذا لا يكون إلا بالطلاق البائن؛ لأن الطّلاق الرّجعيٌّ لا 
يزيل سلطة الزوج علل الزوجة؛ إذ له إرجاعها إليه وإن إرترض ما دامت في 
العذّة". 


)١(‏ في القانون الأردني: المادة :۹٤‏ كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل 
الدخول والطلاق علل مال والطلاق الذي نص عل أنه بائن في هذا القانون. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص 6 5 »١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ٣‏ 
“.أن يكون الطّلاق غير مقرون بعدد الثّلاث لا نضا ولا إشارة فإن قُرنَ 
بعدد الثلاث نضا وَقَمَ الطلاق بائناً بينونة كبرل» فإذا قال هها: أنت طالق 
ثلاثاً وقع الثلاث» ومثله إذا قرنه بعدد الثلاث إشارة كما إذا قال هها: أنت 
طالقٌ هكذا وأشار بثلاث أصابع؛ لأنْ الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد 
عرفاً وشرعاً إذا اقترنت بالاسم المبهم» قال : (الشهر هكذا وهكذا 
وهكذاء ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي 
عليكم فاقدروا له ثلاثين)". 
فلو أشار بالواحدة طلقت واحدة» ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين» 
والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للسنة والعرف”» فلو قال: نويت 
الإشارة بالمضمومتين؛ صُدَّق ديانة لا قضاء ولو إريقل هكذاء بل قال: أنت 
طالق وأشار بثلاث أصابع» وقعَ طلقة واحدة؛ لان الإشارةً تفسير للعدد 
المبهم وإريوجد فتلغو الإشارة". 


(۱) في صحيح البخاري »701١:5‏ وصحيح مسلم ۲: 09لاء وغيرها. 

(۲) وفصل صاحب الوقاية وشرحها ص۲۸" والغرر :١‏ 7”557؛ والملتقى ص4 5» والتنوير 
558-17 : بأنه يعتير المنشورة لو أشار ببطونهاء ولو أشار بظهورها فالمضمومة. وعبر 
عنه صاحب الهداية :١‏ 578» والتبيين ۲: 25١١‏ بقيل. قال صاحب الشر-نبلالية :"55:١‏ 
ضعيف» والمعتبر المنشورة مطلقاً» وعليه ا معول فلا تعتبر المضمومة مطلقاً قضاءً للعرف 
والسنة» وتعتبر ديانة. ووافقه ابن عابدين في رد المحتار ؟: 9 5 5 »واللكنوي في عمدة الرعاية 
۲: ۲ وعوّل عليه صاحب فتح القدير 54: /5» وغيرهم. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة :4٠‏ الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر 


في مجلس واحد لا يقع ب إلا طلقة واحدة. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 5 .١‏ 


8ح 7777777777 شل الوزفاق في أحكام الرواج والطالاق 

4. أن يكون الطّلاقٌ غيرَ منعوت با دل على البينونة» كا إذا قال ها: أنت 
طالق بائن» أو ألبتة» أو طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة» أو فاحشة» أو 
خبيثة» أو طلقة شديداً حكمهاء أو خبيناً حكمهاء أو طلاق الشيطان» أو 
البدعة: فإنْهِ يق طلاقاً بائناً بلا نية ثلاث بأن إرينو عدداً أو نوئ واحدة أو 
ثنتين”؟ لأنه وصفه با يحتمله لفظه» ألا ترىئ أن البينونة قبل الدخول مها 
وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين". وتقع مع 
كل واحدة من الآلفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث طلقات؛ وذلك لتنوع 
البينونة إلى خفيفة وغليظة”. فتحمل الألفاظ عك المتيقن» قال غلل: 
وَبُعُولتهُنَ احق بِرَدّهِنَ)*» وليس هناك من له حت غيره» إلا إذا كان له نة 
فيعمل ما؛ لأنه نوی ما يحتمله كلامه. 


24 
5 


وإن لم يدل النعثٌ على البينونة كا إذا قال لها: أنت طالقٌ طلقة خفيفةً 
أو حسنةء أو لطيفة أو طلقة خفيفاً حكمهاء أو حسناً حكمهاء وقعٌ الطلاقٌ 
رجعياً. 


0 


3 و 5 3 
ه. أن يكون الطلاقٌ غير منعوت بأفعل التفضيل الدالّ على البينونة» كما 
إذا قال: آنت طالق اشوا الطلاق» أو أشدة أو ا أو أكيره. أو أغلظه. 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص79 وغيرها. 
() ينظر: الحداية :١‏ 27378 وغيرها. 

(۳) ينظر: الدر المنتق :١‏ 749» وغيرها. 

(5) من سورة البقرة» الآية (۲۲۸). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا 7 
أو أعظمه» أو أفحشه» وقعَ الطلاقٌ بائناً بينونة صغرى بلا نية الثلاث كما 
سبقء وإنَّا وقعَ الطلاقٌ بائناً؛ لأن الطلاق إا يوصفُ بهذا الوصف باعتبار 
أثره» وهو قطمٌ النكاح حالاً بالنسبة للبائن. 

فإن لم يدل أفعل التفضيل على البينونة كا إذا قال لها: أنت طالق أحسن 
الطلاق» أو أعذبهء أو أخفّهء أو أفضلهء أو أجمله. أو أعدله. وقعَ الطلاقٌ 
رجعيا. 


٦‏ .أن يكون الطلاقٌ غير مشبّه بشيء مطلقا فان شبّه بشيء وقع بائاً 
بينونة صغرى مالم ينو الثلاث» کا سبق» كا إذا قال لها: أنت طالق كالجبل» 
أو مثل الجبل؛ لأنْ الوصفف بال ينبئ عن الزيادة» وكذلك التشبيه بأن شيء 
كان المشبه به كرأس إبرة» وحبة خردل» وسمسمة؛ لاقتضاء التشبيه الزيادة 
لا محالة”". 


والألفاظ المستوفية هذه الشروط قول الرجل لزوجته المدخول بها 
بصيغة اسم الفاعل: أنت طالق» أو بصيغة اسم المفعول: أنت مطلّقة. أو 
بصيغة الفعل الماضي: طلقتك» فقد أوقعَ عليها طلقة واحدةً رجعية وإن لم ينو 
الطّلاق؛ لأتها ألفاظ صريٌة» ولا يكون الطّلاق بها بائناً بنيّة الرّوج؛ لأنه إذا 
نو الإبانة» فقد قصد تنجيز ما علّقَه الشارعٌ بانقضاء العدّة؛ لأنه قصدَ 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة 5ه» واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقاًء واشترط زفر أن يكون 


1 مجس نارای :فى أ كام الرواج والطلاق 
تقديم ما أخره الشارعٌ إلى وقته رَد عليه قصدّه إذا نوئ أكثر من واحدة 
فقد نوی ما لا يحتمله كلامه فتلغو نيته"» بخلاف ما إذا نو بالبائن البينونة 
الكبرئء فإنه تصح نيته؛ لأن البينونة متنوعة إلى غليظةٍ وخفيفة» فكان اللفظ 
صالحاً هماء فتعمل نيّته. 

ودليل ذلك: 

إن النبئّ 8# إريسأل ابن عمر #ه هل أراد ثلاثاً أم لا حين طلَّقٌ امرأتّه 
في حال الحيض» فعن نافع أن ابن عمر ذله: (طلّق امرأة له وهي حائض 
تطليقة واحدة» فأمره رسول الله أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض عنده حيضة أخرئء ثم يمهلها حت تطهر من حيضهاء فإن أراد أن 
يطلّمّها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدّة التي أمر الله أن 
تطلّق ها النساء» وكان عبد الله إذا سيل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت 
طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك)”". 

ولو كان من محتملات اللفظ لسأله كا سأل ركانة ذه حين أبان امرأته» 
فأجابه بأنّه إريرد به إلا واحدة» فروي أنّه: (طلّق ركانة امرأته البتة فأتى 


)١(‏ وقال الشافعية والمالكية وأحمد في رواية: يقع به ما نوئ؛ لآنه لفظ لو قرنبهلفظ 
الثلاث كان ثلاثاً فإذا نوئ به الثلاث كان ثلاثاً كالكنايات. ينظر: شرح قانون الأحوال 
ص85 07 وغيره. 

(0) في صحيح البخاري 5: »7١ 5١‏ وصحيح مسلم ۲: ۰۱٩۹۳‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب الا 
رسول الله 4 فقال ما أردت» قال: واحدة قال: الله قال: الله قال: هو علل 
ها أذفيت )3 

أما إذا أو قعه بصيغة المصدرء كم إذا قال: عل الطلاق أو الطلاق 
يلزمني. فإنه تقع واحدةً رجعية وإن ۾ ينو شيعا أو نوى الإبانة» أو اثنتين» 
ولكن لو نوی ثلاثاً صحّت نيّته ووقع الثلاث. 

والفرق بين المصدر وغيره: أنْ المصدرٌ جنس فيحتمل الأدنى ويحتمل 
الكل فإذا نواه» فقد نوى محتمل كلامه» فتصح نيّة الثلاث» ولا تصح نيّة 
الثنتين؛ لأثهها عددٌ محضء ولفظ الجنس لا يدل عليه فتلغو نيه ونيّة 
الثلاث إن صحت؛ لكوعا جنيع الجنس5.» 


)١(‏ في سنن أبو داود ۲: 777 وجامع الترمذي ۳: ٠‏ والمستدرك 518:7.» وصحيح ابن 
حبان 91/:٠١‏ والآحاد والمثاني ۳: "777 ومسند أبي يعن 7: »٠١‏ وغيرها. 

(؟) قال صدر الشريعة في التوضيح :05:١‏ لفظ المصدر فرد إنم| يقع علل الواحد الحقيقي. 
وهو متيقن أو مجموع الأفراد؛ لآنه واحد من حيث المجموع» وذا محتمل لا يثبت إلا بالنية 
علل العدد المحضء ويصح نيّة الثلاث لا الاثنين؛ لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون 
واحدا اعتبارياًء ولا يصح نية الاثنين؛ لأن الاثنين عدد محضء ولا دلالة لاسم الفرد عن 
العدد. 

(©) ينظر: شرح الوقاية ص77 وشرح الأحكام الشرعية ۳١۷ :١‏ وغيره. 

(6) وقال بعض الشافعية الطلاق بلفظ المصدر صريح لا يحتاج إلى نية» وقال البعض الآخر: 
هو كناية لا يقع إلا بالنية. وقال الحنابلة والمالكية: هو صريح. وقال الشافعية وزفر: إن نوى 
بالمصدر اثنتان وقع به طلقتان. ينظر: شرح قانون الأحوال ص٦۳۸۷-۳۸»‏ وغيره. 


€۸ سيل 11 1ت الرواجوالطلاق 
وأما إن إضاف الطّلاق إلى كلّهاء أو إلى ما يعبّ به عن الكلّ؛ كأنت 
دلق أونر اسان ار ققلفه اوعدلة أوجووخلفة ويد تلت اريك أو 
جيمكء أو فرجكء أو إلى جزءِ شائع كنصفك. أو لك فإنه يقع» وإن 
0 إل يدهاء أو رجلهاء أو ا أو البطن» فإنه لا يقع على الأظهر”؛ 
لاله لا يعبر ) عن الكلء والمعتبر في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن 
الكل. هذا إذا إرينو به الذات مجازاً» وإن نوئ وقع بخلاف ما اشتهر استعماله 
في الكلء فإنّه لا يحتاج إلى نيّة. 
ثانياً: أحكام الطلاق الرّجعي والرّجعة: 
١.إنه‏ لا يزيل الملك ولا الحل؛ بمعنى أنّ الرّوجَّ إذا أراد ردّها إليه جار له 
ذلك بدون عقد ومهر جديدين» رضيت أو لم ترض؛ لأن الملك باق والحل 
موجودٌ فلا يشترطٌ لرها إليه تزوّجها بغيره» بدليل أن المرأة تبقئن مقيمة في 
بيت زوجها - ع ازع قال : إلا كر جُوهُنَ من بيُوتين ن ولا رجن إ إلا 
اَن أن بِفَاحِسَّةٍ مُبَينةة”. ويدخل عليها بغير إذهاء ولا يعلمها بدخوله. 
وإِنَّا انفرد و بالرجعة في العدّة لا بعدها؛ لقوله غلا: (وَبُحْولَتهُنَ أَحَقٌّ 
0 أي لهم حق الرجعة» فهذه الآية تدل عل مشروعية الرّجعة وعدم 
شتراط رضاها اء واشترطت العدّة؛ لأنّه بعد انقضائها لا يسمّن بعلا 


.7٠١ :۲ كما في الوقاية ص ۲۲"» وهو الأصح في التبيين‎ )١( 
.)١(ةيآلا من سورة الطلاق»‎ )۲( 
.)۲۲۸( من سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 7 
فليس له مق يزيل هو وا لا تین سواء”". 
۲.إنه يجب عليه نفقتها ما دامت في العدّة. ويجوز له الاستمتاع والوقاع 


وبصي ذلك هر اجعاًء لآن ال جعة کا کون بالقول نكر ف تالفحل 
فالقول: كأن يقول الزوج: راجعتك أو ارتجعتك أو رددتك إذا كانت 

المرأة خاطبة» أو راجعت زوجتى إل عصمتى إن كانت غير مخاطبة. 
والفعل: يكون ب یو جب حرمة المصاهرة. وهو الوقاع» واللمجن 

بشهوة: والنّظر إلى المحل اللخصوص”» ولو كان ذلك اختلاساً منه"؛ لقوله 


و 
28 


ل2. 47 مقو م 2 2 رك 2ه 5 2 س 
عَلل: (وبعولتهن أَحَقٌ برذهن)*» سه بعلاء وهو الزوج وجعله أحق بردّهاء 
والردّ لا يدل علل الزوال» وإِنَّما هو عبارة عن ردها إلى حالتها الأول سواء 


)١(‏ في القانون الأردني المادة “97 : الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول 
والثاني» وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرئ. ينظر: التشريعات الخاصة ص 50 .١‏ 
(5) ينظرة الؤقاية ضن 44 اورقا 

() وعند الشافعي لا تصح الرّجعة إلا بالقول. ينظر: المنهاج ۳: ۳۳۷» وحاشيتا قليوبي 
وعميرة 5: »٤‏ وتحفة المحتاج8: ٠٤۹‏ وغيرها. وذهب المالكية إلى أن الرّجعة تصح بالقول 
الصريح وبالكناية وتصح بالفعل مع النية إذا كان من الزوج» وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة 
تصح بصريح القول عندهم» وني الكناية والفعل وجهان. ينظر: شرح قانون الأحوال 
ص 5٠‏ 5» وغيرها. 

(5) من سورة البقرة» الآية (/7517). 


*5 4 مسج ج ی و ن 
كان بالقول أو الفعل”. 
فمطلقة الرّجعي تتزيّن؛ ليرغب الزوج في رجعتهاء ويحرم عليه السفر 

بها حتى يشهد على رجعتها؛ لقوله جل: إلا تْرجُوهُنَ مِنْيبُوِنَ)”. فلكونه 
حراماً إريكن رجعة؛ لأن الرجعة مندوبة» والمسافرة بها حرام» هذا إذا صرح 
بأن لا يراجعها في السّفرء أما إذا سكت كانت رجعة دلالة©. 

".إن مات أحد الرّوجين والمرأة في العدّة ورثه الآخرٌ مطلّقاً سواء كان 
الطّلاق الرجعيٌ في حال صحّته أو في حال مرضه. وسواء كان بطلبها أو 
بغيره» بخلاف الطّلاق البائن, فإنّهِ إذا مات أحد الرّوجين والمرأة في العدّة فلا 
يرثه الآخرء إلا إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج وقامت قرينة على أن 
غرضه حرمانها من الإرث. 

٤‏ .إن غبر المدخول با أصلا المدخول بها حك لارجعة بعد طلاقهاء 
ولو كانت في العدّة» فإذا تزوّج رجل امرأةٌ واختك بها خلوة صحيحة وطلَمَها 
لزمتها العدّة» ولا يملك زوجها الوّجعة؛ لأنه أنكر الوطء. وإريوجد 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 2717 وغيرها. 

(؟) الطلاق: من الآية١.‏ 

(۳) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام 2707١ :١‏ والوقاية ص57" وغيرها. 

(5) في القانون الأردني: المادة 4177 : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال» وللزوج حق 
ا ا و افا الد اق ل أو فان وها املق لا ما سا طول رقف ال حا 
علل رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد. ينظر: التشريعات الخاصة ص 0 5 »١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ا 
تكذيب الشرع إنكاره» فيكون إنكاره حجة عليه» وإِلَّا يتأكد المهر بالخلوة؛ 
لأنها سلمت إليه المعقود عليه؛ لا لأنّه قبض المعقود عليه بأن وطئها". 

وإن خلا بامرأته» وأنكرٌ وَطَأهاء م طلّمّها فراجعّهاء فإئَّا إذا وَلَدَت 
لأقل من ستتينٍ من وقتٍ الطَّلاقٍ يبت نسب هذا الول منه» إذ هي ار تقر 
بانقضاء العدّة» والولدٌ يبقى في البطن في هذه المدّة فلا بد من أن يجعل 
الرّوحُ واطِئاً قبل الطّلاقٍ لا بعدّه”؛ لأنّه لو ريطأ قبل الطَّلاق يزولٌ الملكُ 
بنفس الطّلاق» فيكون الوطءٌ بعد الطَّلاقٍ حراماً» فبجبُ صيانةٌ فعل المسلم 
عنه» فإذا جي واطِياً قبل الطَّلاقٍ تصح الرّجعة". ا 

فحاصل ما سبق: أن الطّلاق الرّجعيّ لا يؤر علل شيء من الحقوق 
لمترثبة على عقد الزواج ما دامت المرأة في العدّة» وإن| تأثيره في عدد الطلاق» 
فبعد أن كان الزوج يملك ثلاث طلقات صار لا يملك إلا اثنتين إن كان 
الطلاق بواحدة» وإن كان باثنتين فلا يملك إلا واحدة. 


.إن الرّجعة لا تصح إلا إذا كانت منجزة: كقول الرّوج: راجعتٌ 
زوجتي إن لر تكن خاطبةء أو راجعتك إن كانت مخاطبة» فلو أضافها إلى زمن 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها ص 57-150 ”27 وغيرها. 

(؟) ويجعل إنكاره الوطءَ كذباً لأ تكذيبه أهونٌ من حمله علن الزناء نعم لو كانت أقرّت 
بانقضاء العدَّة وولدت بعده لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا يثبتٌ نسب ذلك الولد منه. 
ينظر: عمدة الرعاية ۲: .١١5‏ 

(9) ينظر: شرح الوقاية ص5 5 7 وغيرها. 


7 > ی كام الرواج والطلاق 
مستقبل بأن قال: راجعت زوجتي بعد عشرة أيام مثلاًء أو علّقها بشرط بأن 
قال: إن حص كذا فقد راجعتكء فلا تصمحٌ الرجعةء ولكن إذا كان مدلول 
فعل الشرط محققاً: أي موجوداً وقت التكلّم صحّت. فإذا قال الرّوج: إن 
كنت فعلت ما أمرتك به فقد راجعتك» وكانت قد فعلته صحت الْرٌ جعة". 


٦‏ .إّه لا يشترط لصخة الرّجعة علم المرأة بهاء فلو راجعّها قولاً وار 
يعلمها صحّتء ولا يشترط الإشهاد عليها لصحتهاء بل هي صحيحةٌ وإن إر 
يشهد» سواء حصلت الرجعة قولاً أو فعا إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم 
المرأة بها إذا راجعها قولاء وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصوها 
فعلاً؛ لئلا بحصل نزاع» وليتأتى لها إثباتها عند إنكار الزّوجة” قال غَلل: 
فَإِدَا پعن أَجَلَهُنَ فام كوه بِمَعرُوفٍ 5 فَارِقُومُنَ بِمَعَرُوفٍ وَأَنْهدُوا 
ذَوَيّ عَذَّلِ مِنْكُمُ وَأَِيمُوا الشَّهَادةَ ا" وندب أن لا يدخل عليها حتى 
يستأذما إن إريقصد رجعتهاه.© ˆ 


(۱) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 5 270-1757 وغيرها. 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد وأحمد في رواية إلى أن 
الإشهاد علل الرجعة مستحب» وذهب أهل الظاهر والشافعي في القديم وأحمد في رواية إلى 
أن الإشهاد علل الرجعة واجب. ينظر: شرح قانون الأحوال ص 40 4» وغيره. 

() الطلاق: من الآية؟. 

(5) ينظر: الدر المختار 7: »017١‏ ووقاية الرواية ص٤٤٠‏ وغيرها. 

(4) في القانون الأردني: المادة :٠١١‏ يجب علل الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق 
زوجته خارج المحكمة وإريسجله فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا #7 
۷.إن الرّجعة لا تصح إلا إذا كانت الزوجة في العدّة» فإن انقضت العدة 
فلا رجعة وتملك المرأة عصمتهاء فإذا أراد ردّها إليه حينئذٍ فلا بد من عقد 
ومهر جديدين» ويشترط رضاهاء وانتهاء العدّة ها حالان: 
)١‏ أن تكون بالأشهر إن إرتكن المرأة من ذوات الحيض. فتنتهي العدة 
بمجرّد انقضاء آخر لحظة من الشهر الثالث. 
”) أن تكون بالحيض إن كانت الزوجة من تحيضء فلها وجهان: 
أ- أن يكون انقطاع الدم من الحيضة الثالشة لأكثر الحيض»› وهو 
عشرة أيام» فتنقضي العدة بمجرّد انقطاعه سواء اغتسلت أو إرتغتسل. 
ب- أن يكون انقطاعه لأقل منهاء فلا يحكم بطهارتها ولا تنقضي عدّتها 
إلا بواحد من أمور ثلاثة: 
.١‏ أن تغتسل» وهو معلوم» ولو نسيت غسل عضو فأكثر فإنّه يحق له 
أن يراجعهاء وإن نسيت غسل ما دون العضوء فحينئظٍ لا تصح الرّجعة؛ لاله 


خمسة عشر يومأء وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون 
العقوبات الأردني وعلل المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من 
وجاء في قانون العقوبات الأردني المادة :۲۸١‏ من طلق ولريراجع القاضي أو من ينيبه عنه 
خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق» كا يقضي بذلك قانون حقوق العائلة 
بعاقب لحن مده لا رید عن شن واد أو بعرامة لاترين عا عسة فشر ذيشار. ينظ 
التشريعات الخاصة ص” 5 »١‏ وغيرها. 


ج22 > لای ف اجک وال واج والطلاق 
اعفار دون العفنو فكاع اغسيلك عقت عدا 

۲. أن تيمم وتصلي؛ لان طهارة التيمّم ضرورة لكونه تلويثاً حقيقة: 
وهو لا يرفع الحدث بيقين؛ ولذا لو وجد الماء كان محدثا بالحدث السابقء 
وإنما جعل طهارة ضرورة للحاجة إلى أداء الصّلاة كيلا تتضاعف الواجبات» 
والثابت ضرورة يتقدّرٌ بقدرهاء وهو أداء الصّلاة وتوابعها من: دخول 
المسجدء وقراءة القرآن» فهو في حق الرّجعة عدم إلا إذا حكمنا بجواز 
الصّلاة بالأداء» فيلزمه الحكم بطهارتها ضرورةً صحَّة الصَّلاة؛ لأا لا تصحٌ 
إلامن الطاهرات» فيلزمه انقطاع الرجعة ضرورة حكمنا بالطهارة. 

۳. أن تتقرّر في ذمّتها صلاة» فلو انقطع الدم عنها أثناء وقت الظهرء 
والباقي منه: أي قبل قبل دخول وقت العصر يسع اغتسالها والتحريمة» وما دون 
ذلك ملحق بمدة الحيض» فتجب عليها صلاة الظهرء فإن أدّتها في هذا 
الوقت فبهاء وإن إرتؤدها حت دخل وقت العصرء تقرّرت صلاة الظهر في 
ذمّتهاء فيجب عليها قضاؤهاء فإن كان الوقت الباقي من وقت الظهر بعد 
ل 0 
فلا يلزمها قضاؤها؛ لأماإرتتقرّر في ذمّتها فلا نقد تنقضى عدّتها في هذه الحالة إلا 
إذا حرج وقت العصر؛ لتقرّر صلاة العصر في فته إن إرتؤدها في وقتها". 


(۲) ينظر: مجمع الأخبر ٤١ :١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٤‏ 5 50-7 7 وشرح 
الأحكام الشرعية ۱: ۲۷-۳۲٠‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 

وأما من له امرأة حامل طلقها وأنكر وطئها ثم راجعهاء ثم ولدت 
لأقل من مدّة الحمل وهي ستة أشهر من وقت الطلاق صحت رجعته. ولا 
عبرة بإنكاره للوطء؛ لأن الشّرع كذبه بجعل الولد للفراش". 

. إن وقع نزاع بين الزوجين في انتهاء العدة؛ فادعت المعتدة انقضاء 
عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وأن له حق الرجعة تصدق المرأة 
بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون 
يوماً للحرة؛ لأنها تحتاج إلى ثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام» وإلى طهرين 
كل طهر خمسة عشر يوماً؛ لأنه أقل زمن يفصل بين الحيضتين» فا مجموع 
ستون يومأ". 

أما إن ادع بعد العدة الرجعة فيها وصدقته» فهو رجعة. وإن كذبته 
فلا رجعة» ولا يمين عليها؛ لأن الرجعة من الأشياء التي لا يمين فيهاء وهو 
متهم في ذلك» وقد كذبته» فلا يثبت إلا ببينة» فإذا صدّقته ارتفعت التهمة”. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام ٠۳۸٠ :١‏ والوقاية وشرحها ص 50 ", والكنز ص۷٥»‏ وغيرها. 

(؟) هذا قول الإمام» وقال الصاحبان: أقل زمن للحرّة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأن أقل الحيض 
أخذ بالاحتياط. ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 274-178 وغيره. 

(9) ينظر: الاختيار ۳: ۱ء وشرح الوقاية ص٤ ٠"‏ ورد المحتار والدر المختار ۲: نفد 


و 


ا ی كام الرواج والطلاق 

4 الرّجعة لا عدم الطّلقات السَّابقة» بل إذا راجعَ الزوجٌ امرأتّه بعد 
طلقتين» ثم أوقع عليها الثالثة زال ملكه وحلها له إلا أن تتزوج غيره بنكاح 
صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت. 

.٠‏ إنه يتعجّل المؤجّل من المهر بانقضاء العدّة في الطلاق الرجعي» فمن 
طلق زوجته رجعيّاً وانقضت عدّتها صار ما كان مؤجّلاً في ذمته من المهر 
خالا فاا هة نونفل لوقل إذا کو مقع مط دفن كان 
كذلك فلا يتعجّل بل تأخذه علل نجومه وأقساطه في مواعيدها". 

الثاني: الطالاق البائن. وبيان كل من نوعيه فيما يلٍ: 
أولا: حالات وقوع الطلاق بائناً: 

١‏ .إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نضّاً: 
كأنت طالق ثلاثاً أو إشارة بالأصابع» كما سبق وقع الطلاق ثلاثاً. 

".إن قال لمها: نت طالق أكثر الطلاق» أو نت طالق مرارا أو ألف مرة؛ 
أن أكثرّه ثلاثاً فيقع» ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة» فيقع الغللاث» وإِنَّا ار 
يقع في آلف مرّة إلا ثلاث طلقات؛ لأنها هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقع 


)١(‏ ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا ١-78٠ :١‏ وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ب الا 

“.إن كان منعوتاً بنعت يدل على الشدّة سواء كان النّعت بأفعل التفضيل 
أو غيره» فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالقٌ طلقة شديدة أو طويلة أو 
غريضة اقطان سديرا كبوا ار انع عالق ENS ON‏ 
وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى. 

.إن كان مُشَبّهاً با يدل على البينونة: كأنت طالق تطليقة كالجبل» كا أنه 

يقع البائن بقوله: أنت طالق بائن أو البتة. 

والبائن في هذه الأحوال يكون بائناً بينونة صغرى إن نوى واحدة أو 
اثنتين أو لم ينو شيئاً وإن نوى ثلاثاً فثلاث؛ لأنْ الواقعَ بائن» والبينونة 
متنوعة إلى خفيفة وغليظة» فتصح ني التغليظ. 

. إن كانت الرّوجة غير مدخول ا دخولاً حقيقياًء ولو كان الطلاقٌ 
انا فوا تصاف نه متك ESE E‏ 
بها يكون باتنء وكذا لو قال لزوجته المختلل بها خلوة صحيحة بلا وطء لفظاً 
من ألفاظ الطلاق المتقدّمة كان الطلاق بائناً أيضاًء وإن لزمتها العدّة؛ لان 
الخلوة الصّحيحة لا تقوم مقام الوطء في الرّجعة. 

ومن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً: أنت طالق بانت 
بواحدة» ولا عدّة عليهاء وكذا لو اختك مها بلا وطءء ولكن عليها العدّةء فإن 
طلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن ثلاثأًء وإن فرق الثلاث بأن قال: أنت طالق 
واخ واخ ووا و الا وان كاذ ا ا و الفالقة» أن 


.كب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
الطلاق إريصادف محله؛ إذ هي في هذه الحالة أجنبية منه؛ لأنها ليست بزوجة 
ولا معتدّة» فلا تكون علا للطلاق» فلا يقع". 

”.إن انقضت العدّة في الطّلاق الرّجعيّ؛ لأنْ فائدةً الطلاق الرجعيّ إن 
تظهر في العدّة لا بعدهاء فمن طلَّق زوجتّه طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين وار 
يراجعها حتئ انقضت علتها بانت بينونة صغرئ ملكت بها نفسهاء فلا 
يملك الرّجعة عليها. 

.إن اشترط الزّوج في الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة» ولكن يشترط 
قبوهاء فإذا قال الزوج لزوجته: آنت طالق في نظير آلف دينار» فقبلت المرأة 
ذلك في المجلس وقع الطلاق باثناً؛ لأن غرضٌ الزوجة من دفع هذا العوض 
حل العصمة؛ فلا يكون للزوج عليها سلطة» وهذا لا يكون إلا بالطلاق 
البائن؛ لأن الطّلاق الرّجعيّ لا يزيل سلطة الرّوج إذ له إرجاعها إليه» وإنار 
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برص ٠.‏ 
.إن قال الرجل: كل حل عل حرام فإن كانت له زوجة واحدة وقع 


)١(‏ والطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة يعتبر بائناً عند جمهور الفقهاء: منهم 
الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد. وبعض الحنابلة» مع اختلاف وجوب العدة بالخلوة 
حبك رئ الكنقية أنهعليها الغدة احتياطاء ولا يرع الآخرون :وجوت الغدة: وقال الشافعية 
في القديم وبعض الحنابلة: الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يكون رجعياً وعلل الزوجة العدة 
من هذا الطلاق. ينظر: شرح الأحوال الشخصية ص478» وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ع 
وأ ادنوه أو نوعلم :واحدة أو انين فان نوع ادنا فداارة, 

أما إذا قال: امرأتي علّ حرام» فإن كانت له امرأة واحدة وقعت عليها 
طلقة» وإن كان له أكثر» فالواقع طلقة عل واحدة منهنّ غير معيّنة» ويصرفه 
لن شاء؛ لأن لفظ امرأتي عمومه بدلي فيصدق علل واحدة منهن؛ لا بعينهاء 
بخلاف قوله: كل صل عل جرا همرت استغراقي ب يعم الكل دفعةً 
واحدة فيقع علن كل واحدة منهن طلقة إذا ينو ثلاث" 60 

4. إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدّمة» فإن 
الطلاق الواقع بها يكون رجعيّاء ىما سبق. 

٠‏ .إن مضت مدّة الإيلاء ولم يقرب الزوج زوجته. كا سيأتي» فإذا آل 

الوح البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولريفيء إليها في مدّة الأشهر 
الأربعة التي هي أقل مدة للحرة انت بو ايل 


)١(‏ ذهب أحمد في أرجح الروايتين فيمن قال: نت عل حرام: إنه يكون مظاهراً من زوجته 
بذلك. وذهب الشافعية إلى أنه يقع به ما نوئ من الطلاق» وذهب المالكية: إلى أنه يقع به 
الطلاق الثلاث إذا كانت غير مدخول بها. ينظر: شرح قانون الأحوال ص 97 7 وغيره. 
(۲) ورد في القانون الأردني المادة 47: اليمين بلفظ: علي الطلاق» ا 
يقع الطلاق به ما إرتتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها. ينظر: التشريعات 
الخاصة ص ١50‏ . 

(؟) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۱: 79-771" والأحوال الشخصية :١‏ ۳۳۹-۳۳۲ 


والزقابة هر 1 E‏ 


0# مخص77 > > ای و ا كام ا ا والطللاق 
ثانياً: أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى: 

١.إنْه‏ يزيل الملك. فينحل قيد النكاح» وترتفع أحكامه» ويزول ملك 
اوج في الحال بلا انتظار إلى انقضاء العدّة» كا في الطلاق الرجعيٌ» فالبينونة 
الصغرئ لا تبقي للزوجية أثراً سوئ العدّة ولكن لا تزيل الحل. 

؟.إنّ المرأة تستتر في محل من البيت الذي كانا يسكنان فيه قبل الطلاق» 
فلا يدخلٌ عليها في ذلك المحلّء ولا ينظرهاء وإن كان له أن يدخل محلا آخر 
في هذا البيت» فإذا كان البيت الذي يسكنانه قبل الطلاق ضيّقاً ليس فيه إلا 
محل واحد أو كان به محال» ولكن الرجل غير دين» فيخرج هو من البيت» 
وتبقئ هي مقيمة به» حتى تنقضي عدّتها؛ لأن المطلوب شرعاً بقاء المرأة في 
البيت الذي حص الطلاق» وهي ساكنة فيه حت تنقضي ع 

“.نه إذا مات أحدهما في العدّة فلا يرثه الآخر. بخلاف الطلاق الرجعيّ 
إلآفي حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض. 

:نه لا يزيل الحلّ» فإن للمطلّقٌ له أن يرد زوجته إليه سواء كان ذلك في 
العدّة أو بعد انقضائها؛ لأن ال حل الأصائّ باق ما لر يتكامل العدد» وهو 
اللات ر كن ليذه عفد ومهر جديدية وط رضاها نالك ان 


)١(‏ ذهب الحنفية والزيدية إلى أنها ها النفقة والسكنى وذهب الشافعية المالكية والحنابلة في 
رواية إلى أن لها السكنئ فقطء وفي رواية: أنه لا نفقة لا وسكنئ لما. ينظر: شرح قانون 
الأحوال ص”47» وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج لا 
املك قد زال» ولا يجوز لغير المطلّق الزواج منها في العدة خشية اختلاط 
8 0 

5 المطلّقة بائناً بينونة صغرى إن عادت لزوجها لما وجهان: 

)١‏ أن تعود إليه قبل أن تتزوّج بغيره سواء أعادها وهي في العدّة أو بعد 
انقضائها عادت إليه با بقى له من الطلقات الثلاث في الملك الأول. 

۲) أن تعود إليه بعد تزوّجها بغيره» ولكن قبل أن يدخل بها فكذلك 
أيضاًء وإن كان بعد الدخول بها فتعود إليه بحل جديد» فيملك عليها ثلاث 
طلقات» فيكون الزوج قد هدم الطلقات السابقة7©.© 

ثالثا: أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى: 

١‏ .نه يزيل الملك والحلّ معاء فلا يجوز له أن يعقدّ عليها ولو رضيت إلا 
بعد أن يتزوّجّها غيده. ولا بُدَ أن يكون هذا التزوّج صحيحاً نافذاً ويطأها 
لان لقي ورك عنقي افاواى a‏ لووول بدن 
يكون هذا الوطءٌ في المحل المباح شرعاء ويشترط أن يكون هذا الوطء موجباً 


)١(‏ في القانون الأردني: المادة 44: إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع 
من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 5 »١‏ وغيرها. 

(۲) وقال محمد وزفر والشافعي: تعود إليه ب| بقي له من الطلقات الثلاث في الملك الأول. 
والمسألة خلافية بين الصحابة #: ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 5: 2117-1157 وسنن البيهقي 
الكبير ۷: ٤‏ ورجح ابن امام في فتح القدير :٤‏ ۷ رأي محمد. 

(۳) ينظر: الأحوال الشخصية وشرحها :١‏ 51-7179" وغيرها. 


ع لسلس شيل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
للغسل بأن يلتقي الختانان”» ثم بعد ذلك تقع الفرقة بينه وبينها سواء كان 
بالطلاق أو بالموت وتمضى عدّة هذه الفرقة. ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا 
کانت الط ا درل ا أو غو e‏ 

أ- قوله عله: إن طلقا قلا تجل لَه مِنْ بَعْدُ حت تيح روجا 
غَيْرَهُ1”: والمراد الطلقة الثالثة بدليل قوله كك قبل هذه الآية: (الطّلاقٌ 
مَرّنَانِ فَإِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ]”. ثمّ الغاية نكاح الزوج الثاني 
مطلقاًء والرّوجية المطلقة إا تثبت بالنكاح الصحيح وشرط الدخول ثبت 
بإشارة النصّ. 
امرآته تميمة بنت وهب فبتٌ طلاقّها فتزرّجت بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت 
رسول الله 4 فقالت: (إِمّها كانت مع رفاعة فطلّقها ثلاث تطليقات 


)١(‏ درج الفقهاء عإن نسبة القول بعدم اشتراط وطء الزوج الثاني لابن المسيب» هو منسوب 
إل سعيد بن جبير وداود الظاهري وبشر المريسي أيضاء لکن ابن كثير في تفسیره(۱: ۲۷۸) 
شكك في روايته عن ابن المسيب؛ لأنه راو لحديث العسيلة» ونقل صاحب القنية أنه رجع عن 
هذا القول» وهو ما أيده الدكتور هاشم جميل في كتابه فقه سعيد بن المسيب(: .)١۳‏ 

(۲) في القانون الأردني: المادة 4 : الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (97) من هذا 
القانون يزيل الزوجية في الحال. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 »١5‏ وغيرها. 

(۳) من سورة البقرة» الآية (71750). 

.)779( من سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ت 
فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنّه والله ليس معه إلا مثل هذه الحدبة» 
وأخذت بهدبة من جلبابهاء قالت: فتبسّم رسول الله 4# ضاحكاء وقال: 
لعلك تريدين أن ترجعي إل رفاعة لا حت يذوق عسيلتك وتذوقي 
عسيلته)”". 

ت- عن ابن عمر ذه قال سئل نبي الله # عن الرجل يطلّقُ امرأنّه ثلاث 
فيتزوّجها آخر فيغلق الباب» ويرخي السترء ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها هل 
تحل للأولء قال: (لا تحل للأول حتئ يجامعها)”. 

ث- إن الشارع 1 عل عدم الفرقة إلا إذا كانت هناك داعية إليها؛ لأنها 
تزيل العقد الذي تترتب عليه المصالح الذينية والدنيوية؛ ولذا لړ يشرع 
E‏ لأن النفسّ كذوبة ربا تظهر عدم الحاجة 
إلى الزوجة؛ ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياًء فالشارعٌ 
نا عَلِمَ من الأزواج ما ذْكِرَ قال: إنه إذا وقع الطّلاق مرّة أو مرّتين منكم فلا 
يترتب عليه أمر تكرهه النفوس» ولكن احذروا من وقوع الثالثة» فإنها لو 
حَصّلتء فلا يمكن إرجاع الزوجة كا جاز ذلك أول وثاني مرّة بل لا بد 
من حصول شيء تكرهه نفوسكم فلا تقدموا علل الطلاق من غير تفكر 
ورا خض ا الطلقة التالفة, 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲٠٠٤:٩‏ وصحيح مسلم ٠٠١١:۲‏ والمنتقئ :١‏ ١۷ء‏ وغيرها. 
(۲) سبق تخريجه. 


يع سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
.إن تروّجَت المطلقة ثلاثاً بغر زوجها بالشروط السابقة وعادت 
لزوجها الأول فإنها تعود إليه بحل جديد, فيملك عليها ثلاث طلقات". 


”.إن المراهق يحلل وهو صبيٌّ قارب البلوغ» ويجامع مثله» ولا بد من أن 
يتحرك آلته ويشتهو 00 


4.إنه يكره التكاح بشرط التحليل» بأن يقول: تزوجتك علل أن أحللك» 
أو قالت المرأة ذلك أو وكيلهاء أما لو أضمرا ذلك في قلبههما فلا يكره عند 
قا العلاء XD (PD‏ 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص٦٤۳ »۳٤١-‏ شرح الأحوال الشخصية 40-14١ :١‏ 27 وغيره. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص١٤‏ ۳» وعمدة الرعاية 2١١1 :١‏ وغيرها. 

(۳) درر الحكام :١‏ ۳۸۷ والدر المنتقئ :١‏ 574» والوقاية ص57 ٠‏ وغيرها. 

(5) إن تزوجها بقصد حلها وإريتجاوز قصده إلى لسانه ولريشترط في العقد ثم دخل بهاء 
فإئّها تحل به لزوجها الأول عند الحنفية والشافعية مع أن العقد مكروه ولا تحل به عند 
الحنابلة» أما إذا اشترط في العقد شر طا ينافي مقتضاه مثل عن أن يطلقها بعد الدخول بها فإن 
هذا العقد غير صحيح عند الشافعية فلا تحل به للزوج الأول؛ وذهب الحنفية إلى أن العقد 
صحيح مع الكراهة وتحل للأول. ينظر: شرح قانون الأحوال ص۳۷٤»‏ وغيره. 

(6) في القانون الأردني: المادة :٠٠١‏ تزول البينونة الكبرئ بتزوّج المبانة التي انقضت علتها 
زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بهاء وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل 
للأول. ينظر: التشريعات الخاصة ص55 »١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 0ع 


المبحث الثالث 
تعليق الطلاق وإضافته وتفويضه 

المطلب الأوّل: تعليق الطّلاق وإضافته: 

أولا: تف 

التعليق: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرئ. 
كما إذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق. فلا يقع به الطلاق إلا عند 
حصول مدلول جملة الشّرط؛ لأن الوح إريّردٌ وقوع الطلاق في ال لحال» بل 
عَلَّقّ وقوعّه عن شيءٍِ خصوص, فإذا إريحصل هذا الشيء فلا يقع. 

ثانياً: الخوال التعليق: 

1+ أن يكو ن هدلول فغل الفط معدوما وفت الى وله وتجهان: 

أ. جوز حصوله: كا إذا قال الرجل لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت 
طالق كان التعليق صحيحاء وينتظر حصول الشيء المعلّق عليه الطلاق» وهو 
تكليم فلان» فإن وَحِدَ وقعَ الطلاق» وإن إريوجد فلا يقع. 

ب. يستحيل حصوله. كا إذا قال ها: إن دحل الجمل في سم الخياط 
فأنت طالقء كان التعليق لاغياً فلا يقع الطلاق لاني الحال؛ لأنه ليس 


5 ب _ سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
منجزاًء ولاني الاستقبال؛ لأنَّ الطلاقٌ احَلَّىَ على شيءٍ لا يقع إلاعند 
حصول هذا الشيء. 

".أن يكون مدلولٌ فعل الشرط محقّقاً: أي موجوداً وقت التعليق» كم إذا 
قال ها: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق» وهي لابسة له» وله وجهان: 

)١‏ أن يكون مدلول فعل الشر-ط من الأفعال التي تقبل الامتداد. 
كالإقامة واللبس والركوب» فإن علق طلاق زوجته على شيء من هذه 
الأشياء بأن قال لهها: إن لبست هذا الشوب فأنت طالق وكانت لابسة له 
ومضى زمن تتمكن فيه من خلعه ول تخلعه وقعَ الطلاق؛ لأن البقاء له حكم 
الابتداء» فكأنها باستمرارها علل لبسه مع ا الخلع ابتدأت لبساً 
جديداًء فيقع كما إذا كانت غير لابسة له وقت التعليق ولبسته. 

”) أن يكون مدلول فعل الشرط من الأفعال التي لا تقبل الامتداد: 
كالخروج والدّخول. كا إذا قال رجل لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق» وكانت داخلة فيها وقت تعليق الطلاق» فلا يقع الطلاق» ولو 
استمرت داخل الدار سنين مالم تخرج منها ثم تدخلها؛ لأن الدّخول لا يمتدٌ؛ 
إذ هو عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل» وهذا الانفصال يسير جداً» 
فلا يقبل الامتداد. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
الثاً: شروط صحة التعليق: 

١.أن‏ تتصل حملة فعل الشرط وحملة الجواب» فإن فصل بينههما كما إذا قال 
رجل لزوجته: أنت طالق وسكتء وبعد ذلك قال ها: إن كلمت فلاناًء إلا 
أن يكون سكوته لعذرء كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه 
فلم يقدر عل الإتيان بقوله: إن دخلت الدارء وبعد زوال العذر أتى به فوراً 
صح التعليق. 

؟. أن لا يعلّقه على المشيئة الإهيةء كا إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌّ 
إن شاء الله» فلا يقع الطلاق؛ فعن ابن عمر #ه قال #: (من حلف علل 
يمين» فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)”» ولأن مشيئة الله تعالك لا يطلع 
عليها أحدء فكان إعداماً للجزاء. 

".أن تكون المرأةٌ محلا للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائ)» واريحصل 
طلاق أصلاً أو حصل طلاق رجعيّ» أو بائن بينونة صغرئ وكانت المرأةٌ في 
العدة 

.٤‏ أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك. وهو التزوج» إن م تكن المرأة محلاً 
للطلاق وقت التعليق بأن كانت غير معقود عليها؛ لآنه وإن كان لا يملك 


)١(‏ رواه أصحاب السئنء قال الترمذي: حديث حسن. وقد رُوِيَّ موقوفاًء وروئ الأربعة 
إلا أبا داود عن أ هريرة مثله» ورجاله ثقات. وينظر: نصب الراية ۳: 77”5» والدراية۲: 
۲ وغيرها. 


. . ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
إيقاع الطلاق حالاً إلا آنه أضافه إلى سبب ملكه» وهو التزوج» فيصحٌ 
التعليق» ويلزم حكمه» فمتى ود مدلول فعل الشرط وقع الطلاق. 

رابعاً: أحوال أدوات الشرط: 

.١‏ أن لا تفيد التعميم» إن» وإذاء وإذماءومتى ومتى ما" فمتى وجد 
مدلولٌ فعل الشّرط مره انحلت اليمين» فإذا جد مر ثانيةً فلا يترئّبٍ عل 
هذا الوجود شيء» كا إذا وُجِدَ مدلول فعل الشرط والمرأة في املك حقيقة أو 
حكراً انحلت اليمين» ووقع الطلاق. وإن جد والمرأة ليست في الملك لا 
حقيقة ولا حك انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 

۲. أن تفيد التعميم ككل» وكلماء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّة. بل تبقئ 
رّة ثانية وثالثة علل التفصيل الآتي: 

)١‏ أنْ كلمة: كل؛ تقتضي عموم الأساء؛ لاا تع غا ادس 
فتفيد عمومه» فإذا وجد اسم واحد فقد وجد المحلوف عليه» فتنحل اليمين 
SS‏ رو لأس ذاقنا رمس كل ادر 
أتزوّججها فهي طالقٌ فزوج امرأةً وقعَ عليها الطلاق» وانحلّت اليمينُ في 
حقها فقط وبقيت في حٌّ غيرهاء فإذا تزوّجّها بعد ذلك» فلا يقع شيء. 

)١‏ إن كلمة: كلّما؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنها تدخل علل الأفعال» 
فتفيد عمومه» فإذا جد فعل واحد فقد وُجِدَّ المحلوف عليه فتنحل اليمين 


(۱) ينظر: الوقاية ص7””/8. وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
في حقه فقط» وتبقى في حقٌ غيره من الأفعال» ولا حالان: 

آ- أن تدخل على غير سبب الملك فَإِتها تفيد التكرار» ولكن تكرارها 
ينتهي بانتهاء الثلاث» كا إذا قال رجل لزوجته: كلما زرت أختك فأنت 
طالق» فما هنا دخلت عل الزيارة» وهي ليست سبباً ملك الطلاق» فإن 
وٌجِدَت الزيارة أَوَّلَ مرّة» والمرأة في الملك حقيقة حقيقة أو حك وقع الطلاق» وإن 
وجدت مره ثانية بالشّرط المتقدّم وقع طلاق ثان» وإن وجدت مرّة ثالثة وقع 
طلاق ثالث» فإذا تزوّجت بغيره» ثمّ عادت لزوجها الأول» ووجدت الزيارة 
فلا يقع الطّلاق. 

ب- أن تدخل على سبب الملك, فتفيد التكرارء ولا ينتهي التكرار 
بالقّلاث» فإذا قال رجل: كلا تزوّجت امرأةٌ فهي طالق» فإئها دخلت عل 
التروّج» وهو سبب ملك الطلاق» فإن وجد تزوَّحٌ أي امرأة كانت وقع 
الطّلاقء فإن تزوّجَها ثانياً وقع طلاق ثاني» فإن عقدَ عليها ثالثاً وقمَ ثالث. 
فإذا تزوّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد التحليل وقع الطلاق؛ لأن اليمينَ 
في هذه الحالة لا تننهي أصلاً؛ لأن المحلوف عليه هو التزوج» وهو لا نهاية 
له» فكلا وج وقمَ م الطّلاق؛ لأنّه غير متناه. 

خامسا: التعليق عل شقن : 

١.أن‏ يوجد كلّ من الأمرين والمرأة في الك وهذه يقع فيها الطلاق» كما 
إذا قال رجل لزوجته: إن دخلت دار فلان ورآك فيها فأنت طالق ثلاثاًء 


9 > الوفاق و اهام الرو اجر و الطلاق 
وقبل حصول الفرقة بينهما دخلت دار فلان» ورآها فيهاء وقع الطلاقٌ 
المعلّق وهو الثّلاث؛ لوجود الأمرين» وهي محل للطلاق. 

۲.أن يوجد الأول وهي خارجة عن الملك والثاني وهي في الملك. فيقع 
الطّلاق أيضاًء ى) إن قال رجل لزوجته: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت طالق 
ثلاث وقبل أن تكلّم واحداً منهما نجز عليها طلاقاء وكلمت واحداًمنهما 
بعد انقضاء عدّتهاء ثمٌّ تزوّجهاء فكلمت الآخرء وقع الطّلاق؛ لأن الأمرين 
وجدا وعند وجود آخرهما كانت المرأة محلاً للطّلاق فيقع. 

.أن يوجد الأمران» وهي خارجة عن الملك, وني هذه الحالة لا يقع 
الطلاق لان الأموين :و إناوحداء لكو رقت الوجوة ليست المراة عن 
للطّلاق. 

“.أن يوج الأول وهي في الملك. والثاني وهي خارجة عن ال ملك فلا يقع 
الطّلاق» فإن كلّمت واحداً منهما قبل أن ينجرٌ عليها طلاقاًء ثم يطلّقهاء وبعد 
انقضاء العدّة تكلّم الآخر فلا يقع؛ لان الأمرين وإن وجدا إلا أنه في حالة 
وجود الثاني إرتكن المرأة محلاً له فلا يقع“٠.‏ 


)١(‏ هذا حاصل ما ذكر في تعليق الطلاق في الأحوال الشخصية لقدري وشرحه للأبياني 
ص ۲٣۹-۳٤٦‏ . 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة 84: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل 
شيء أو تركه. ينظر: التشريعات الخاصة ص5 .١5‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاح لا 
المطلب الثانى: تفويض الطلاق للمرأة: 
أولا: الفرق بين التفويض والتوكيل: 

١‏ .إن كانت الإنابة للرّوجة في الطّلاق سمّيت تفويضاً» وإن كانت لغيرها 
سمّيت توكيلاً؛ لأن غيرَها يكون عاملاً لغيره» وهي عاملة لنفسهاء ولهذالو 
أمرّ رجل زوجته بإيقاع الطّلاق على نفسها وعلل ضرَّتها كان هذا الأمر 
بالنسبة إليها تفويضاء ولضرّتها توكيلاً. 

؟إن الوكيل له اكوك الوك ف سوا ان ن خاس التوكيل أ ب 
ويملك الموكل عزْلٌ الوكيل في أي وقت شاء إذا إريتعلّق بالتوكيل حق الغير» 
ادف الف خن اله فإنه لاتد أن هاف رَ الثىيء في المجلس. ولا يملك 
المفوّض الرّجوع عن التفويض قبل الجواب؛ لأن التفويص تمليك يخصٌ 
المفوّض إليه» وهذه التمليكات تقتضى- الجواب في المجلس ماإرتوقت 
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بوفت. 


ثانا ارال یا 
١‏ .التخيير؛ بأن يقولّ لها: اختاري نفسَّكء والأمر باليد؛ بأن يقول لما: 
أمرك يريك ؤعنا کا ات الطلاق کا سوه وفيي الور الا 
)١‏ أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض وكان التفويض مطلقاً؛ بأن 


وفي المادة 045 : تعليق الطلاق بالشرط صحيح» وكذا إضافته إِلى المستقبل» ورجوع الزوج عن 
الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١50‏ . 


75 بل الفاق في كام الرواج والطلاق 
قال لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً الطلاق» فليس لما أن توقعّه إلا 
في هذا المجلس, ولو طال زمنه مالم تعرض فيه بالقيام أو غيره» ولا يتبدل 
المجلس بجلوس القائمة» واتكاء القاعدة» وقعود المتكئة» ودعاء الأب 
للشورئ» وشهود تشهدهم» ووقف دابة أو سيارة تركبهاء بخلاف سيرها أو 
سیر سيارة أو دابة تركبها فإنّه يتبدل©. 

۲) أن تكون حاضرة في مجلس التفويض وهو مؤقت بوقت معيّن؛ كى 
ساس سيا صر ريا اوري لوا بين 
ها أن تختارٌ نفسَها ما دام الزن الذي عيّنه لم ينة ينقض. فإن انتهى بطل خيارها؛ 

لأنّه ملّكها شيئاً في زمن خصوصء فلا يش يثبت لها في غيره. 

۳) أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض» وفيه ما يدل على التَعميم؛ ى) 
إذا قال لها: أمرك بيدك متئ شئت,» فلا يتقيّد بالمجلس أيضاًء بل ها أن تخار 
نفسّها في أي وقت شاءت. 

)٤‏ أن تكون غائبة والتفويض مطلق؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي 
فلانة بيدها ناوياً تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيّد بهذا الملجلسء بل بالمجلس 
الذي علمت فيه ولو طال زمن عدم العلم. 

٥‏ أن تكون غائبة والتفويض مؤقت بوقت معيّن؛ فإن بلعّها قبل مضي 
الوقت فلها أن توقع ع الطّلاقٌّ ما دام الوقت باقياًء وإن بلعّها بعد مضيّه بطلّ 


(۱) ينظر: الوقاية ص۳۳۲ وشرح الوقاية لابن ملك ق۹۸/ ب» وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا س7 
خيارها؛ لأنّه فوّصّه إليها في وقت لمحصوص. فلا يثبت في غيره. 
لب ا 
زوجتي بيدها مت شاءت» فلا يتة يتقيّد بمجلس علمهاء بل نكا آن طا ا 
في أي وقت شاءت. 
١.تعليقٌ‏ صربح الطلاق على مشيئتها؛ بأن يقول ها: طلقي تفسك إن 
شئت» وهذا من صريح الطلاق» فإذا قال رجل لزوجته: طلّقي نفسَكء 
فطلّقت في الوقت الذي تملك فيه ذلك كما سبق فإنَّ الطّلاق يقع رجعياً سواء 
نوئ أو إرينو؛ أن الضريحَ لا يحتاج فيه إل النيّة» وله حالان: 
١‏ ) أن يكون التفويض مرسلا: بأن لا يقيّد بصر-يح المشيئة: كقوله: 
طلقي نفسك واحدة اون أو نان فله وجهان: 
١‏ .أن توافقه؛ بأن توقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثة كما فوضهاء فيقع ما 
".أن تخالفه. وله هيئتان: 
.١‏ أن تكون في العدد. وله صورتان: 
)١‏ أن تكون المخالفة بِأكلٌ: کا ا 
فطلّقت واحدةً أو ثنتين» وَقَعَ ما أوقعته اتفاقاً؛ لأا ملكت إيقاع الثلاث 
فتملك إيقاعَ الواحدة ضرورة؛ لأنْمَّن ملك شيئاً ملك كل جزء من أجزائه. 


۽ ی كام الزوزاج طون 
؟) أن تكون المخالفة بأكثر: بأن قال ها: طلّقي نفسَك واحدة 
فطلّقت ثتنين» أو ثلاثاء فلا يقع؛ لأئها أتت بغير ما فوّض إليهاء فكانت 
مبتدئة» لا متثلة لأمره. 
؟. أن تكون ني الوصف؛ بأن أمرّها ببائن فأوقعت رجعيّاً أو 
بالعكسء وقع ما أمر به الرّوج اتّفاقاً ويلغو ما وصفت به؛ لكونما مخالفة فيه؛ 
لأنْ الرّوجَ نا عيّن صفة المفوّض إليهاء فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل 
دون الوصف» فصارت كأنها اقتصرت عل الأقل» فيقع بالصفة التي عيّنها 
الزوح بائناً أو رجعياً. 
)١‏ أن يكون مقيّداً بصريح المشيئة: كطلّقي نفسك نين إن شئت» أو 
كاذنا إن شتت فله وجهان: 
١.أن‏ توافقه فيم| توقع فإنه يقع لاتفاقه|. 
".أن تخالفه وله هيئتان: 
١.أن‏ تكون في العدد. وله صورتان: 

)١‏ إن كانت المخالفةٌ بأقلّ: كا إذا قال ها: طلّقي نفسك ثلاثاً إن 
شئت» فطلقت واحدة أو ثنتين» فلا يقع شيء؛ لآنمعناه إن شعت اللات 
فصارت مشيئة الثلاث شرطاً لوقوعه» وهي بإيقاع الواحدة أو الثنتين رتشا 
الثلاث فلم يوجد الشرطء فلا يقع شيء. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 

)١‏ إن كانت ال مخالفة بأكثرٌ: كا إذا قال ها: طلّقي نفسَك واحدة 

شنت شئتء فطلّقت ثلاثاًء فإنه لا بقع شيء؛ لن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة 
a‏ 


".أن تكون في الوصف» بأن قال ها: طلّقي نه ك بائناً إن شعت 
ا E e‏ ا 
فأوقعيه فإذا شاءت غيره فقد أتت بغير المفوّض طاء فلا يقع شىء“. 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشر-عية والأحوال الشخصية لقدري باشا ص27175-5757 
وغنزها. 

ا را ا رو ارو 
بتطليق نفسها علل أن يكون ذلك بمستندٍ خطي. ينظر: التشريعات الخاصة ص54 .١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا لاع 


الفصل الثاني 
الخلع واللعان والإيلاء والظهار 
و فيها 
والأمراض التي بُقَرٌ 
الممبحث الأول 
الخلع 
تفقت كلمة فقهاء الأمّة المعتذ بهم“ علل امتلاك الرّجل حق خلع 
الما ل ل 


)١(‏ فاشتراط رضا الزوج في الخلع شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
والشيعة وغيرهم وقد جمعت فيها رسالة خاصة؛ لرفع الالتباس والتوهم عند بعض الناس» 
وينظر: درر الحكام :١‏ 84"؛ ورد المحتار 7: /50؛ والمبسوط ١۷۳:٦‏ والاختيار ": 
١‏ و البناية ٠٦١ :٤‏ والعناية 5: ٠۲٠۹‏ والنهر الفائق 7: ٤١٤‏ والتاج والإكليل 0: 
٠‏ وإرشاد السالك ص ٩1ء‏ والتنبيه ص١١١»‏ ومنهاج الطالبين": “2777 ومنهج 
الطلاب ص288 والإقناع ؟: . والأنوار القدسية ص94 ه-0١1.‏ وكفاية الأخيار ۲: 25٠‏ 
والمغني ۷: ٠۲٤١‏ والقواعد ص١٠‏ وشرح منتهئ الإرادات 0۸:۳ والمحلل۹: ,51١‏ 


وشرائع الإسلام ۳: ٤١‏ وغيرها. 


564 .ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
الزوجة فيه بالموافقة علل ما ستدفعه من بدل لرضى الزوج بخلعهاء ويشهد 
لذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن الصٌحابة د". 


وقد وردت ألفاظ في كتب الفقهاء استعملت مكان لفظ: الخلع؛ كان 
ها حكمه. وهی ستة: 


)١(‏ في القانون الأردني: المادة 177 : أ) إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة 
عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي 
يمهله شهراً فإذا إريدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غاتباً ولريعلم 
له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون إمهال. 

ب) للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا 
استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج» وللزوج 
الخيار بين أخذها عيناً أو نقداً وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد 
ضان إعادة المهر والنفقات. 

ج) للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيا بينهما على الخلع فإن إريتراضيا عليه 
وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها 
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهم| وتخشئ أن لا تقيم حدود الله بسبب هذه البغخض 
وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية» وخالعت زوجها وردت عليه الصداق 
الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن إرتستطع أرسلت حكمين 
لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن إريتم الصلح حكمت 
الك طاتا عليه بان "ينظ : الف يعات احا فى 8ك والح رة الرسسة القائون 
المعدل رقم (۸۲) لسنة ١١٠۲ح‏ وقد بينت خالفة ما في الفقرة ج للشريعة الإسلامية في نهاية 
الكتاب» وأن اشتراط رضا الزوج في الخلع شرط بالاتفاق. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ةع 
انار اوهو انايقول و ر انك هه الك ديار: 
؟. فارقتك؛ كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك علن كذا. 
*. باينتك؛ مثاله: قول الرجل لزوجته: باينك بألفي دينار". 


.٤‏ البيع؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفسي منك بكذاء أو يقول 
الرجل لزوجته: بيعي نفسك مني بألف دينار. 


6 الشزاء؟ وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريت شى منك يكذ 


5. الطّلاق علل مال؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: طلّقنك عل ألف 
دينار» أو طلقتك بألف دينار. 


وكلها توافق الخلع في كل أحكامه التي ستأتي إلا أن هناك اختلافاً بين 
ل ع ش ا 0 ع 
الخلع والطلاق علل مال» وهو أن العوضّ إذا آبطل في الخلع بأن وقع الخلع 


ر 
8 


علل ما ليس بال متقوّم يبقى الطلاق بائناًء وفي الطلاق على مال إن أَبَطِل 
العوض م مان ليقو والطلاق ر وطاق ت 
وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحّت التسمية» فإذا إوتصح التحقت 
بالعدم» فبقي صريح الطلاق» فيكون ا 


. ٠٠١١ص ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطلاق‎ )١( 

99) ينظ الدو المختان وود ا ار :4056۹ اىن 754817 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۳: ٠١١‏ » والملتقى ص55. ومجمع الأغبر :١‏ ٠/ء‏ وغيرهاء وفي 
المقام تفصيل وتطويل اكتفينا فيه بالمعتمد. 


و۷ س ی كام الزواج والطلاق 

وسيآتي تمام السّبب في الخلع فيما بعد. وكذلك يستقل الخلع بإسقاط 
الحقوق”" كما سيأتي. 

المطلب الأول: أركان وشروط الخلع: 

أولاً: أركان الخلع: 

انلق وا و اماك سان 
تحقيقه في الملحق الأول؛ لان كلا منهما له شأن؛ إذ به يسقط ماللزوج من 
الحقوق على الزوجة» فلا بُدّ من رضاه» ويلزم الزوجة العوضّ بدل افتكاكها 
جب ا رد افا زور :3 aN‏ لني لس عد ذا LS‏ 
كالطلاق حتى ينفرد به الزوج» فإذا قال لها: حالعتك بألف دينار مثلاًء ولر 
تقبل فلا يقع الطلاق» ولو قالت له: اختلعت نفسي منك بكذاء فلا يقع مثلاً 
إلاإذا رضي بذلك.. 

وهذا الرضا من کل منهما هو ركنا الخلع”. ويعبر عنه| بالصيغة. 
وهي: 

.١‏ الإيجاب: وهو ما يصدر أولامن أحد المتخالعين سواء كان الزوج أو 


الزوجة» ويسمّئ الموجب. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 5: ۷۷» وفتح القدير 5: 25 وغيرهما. 

(0) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۳۹۳:۱. 

(۳) ينظر: رد المحتار 7: »١‏ وغيره» وهذا الركنان إذا كان بعوضء وأما بدونه لا يحتاج إلى 
القبول» كما سيأتي. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس آلا 

۲. القبول: وهو ما يصدر ثانياً عن أحد المتخالعين في جوابه عن إيجاب 

الأول. 

وتفصيل الكلام فى هذين الركنين فى النقاط التالية: 

الأول: أحوال ثبوت الرٌكنين: 

وهذان الر كنان مستثن منهما صورة ما إذا كان الخلع بلفظ: > خلعتك 
بلا ذكر مال؛ إذ ركنه تلظ الرجل به. كما سيتبين لك فيا بعد؛ لأن الموجب 
إِمَا أن يكون الزوج أو الزوجةء وكل منهم له أحكامه الخاصّة به في حاجته إلى 
القبول من الآخر حتى بقع الطلاق على حسب عبارة الإيجاب كالآتي: 

E 2‏ و 

أولا: أحوال ثبوت ركني الخلع إن كان الزوج هو الموجب: 

و 7 ا 

١‏ .إن كان الخلع بلفظ: المفاعلة خالعتك؛ فلا يقع الطلاق إلا إذا قَبَت 
سواء ذَكَرَ بدلا أولم يذكر؛ لأنّه إن ذَكَرَ بدلا بأن قال ها: خالعُك في نظير 
خمسين جنيهاً مثلاً» فقد عَلّقَ طلاقها على التزامها بدفع هذا المبلغ» فلا بُدّ من 

وان لر ندر مدلا ضيغة اغاغ ل نوق إلا بين انين فلا تقل ا 
واج ادن اق ناكرا سسب اليو 

۲. أن كان بلفظ: فعل الأمر: اخلعى نفسك؛ فكذلك؛ لأنه إن ذكر 
البدلّء فكأن الطلاق معلَّقٌّ عا التزامها بدفعه فلا بُ منه حتى يلزم. 


227727222222222 بلول للوتفاق ‏ کو او لوی 

وإن لم يذكر البدل بَقِيَ الأمرء فإن امتثل المأمورٌ لما أمر به نفد وإن لر 
يمتثلء فلا ينفذ. 

.إن كان بلفظ الفعل الماضي: خلعتك؛ فإن ذكر بدلاً توفّف وقوع 

الطلاق على القبول؛ لأنّه علق الطلاق بالموافقة علل العوض. 

وإن لم يذكر بدلاً وقع وإن لم تقبل؛ لعدم احتياجه إلى المشاركة» كما في 
المفاعلة» ولا إلى الإتيان بالمأمور به كا في الأمرء وحينئذٍ يستقل به الزوج 
ويكون ني هذه الحالة طلاقاً بائناً محضاًء فلا يترنّبُ عليه شيءٌ من إسقاط 
الحقوق المترثبة على الخلع". 

وبهذا عَلِمَ أن الطلاق يقعٌ وإن إرتقبل في صورة واحدة من الصورة 
الست المذكورة دن ك تقطة صعورتان إن ذكر جد أو ريندكوبدلة 
ويتوقّف وقوعه علل القبول في خمسة صور. 

ثانياً: أحوال ثبوت ركني الع إن كانت الزوجة هي الموجبة: 

والصور الستّة المذكورة سابقاً واردة هنا؛ فلا حاجة لإعادتها إلا أنَّا 
تفترق عنها في ثبوت ركني الخلع وهما الإيجاب والقبول في جميع حالاتها؛ لأن 
الزوجَ هو المالكُ للعصمة:؛ فلا بد من رضاه بإسقاط حقه. 


الثاني: الركنان يمين في حق الزوج ومعاوضة في حق الزوجة: 


."94 :١ ينظر: تفصيل هذه الحالات في شرح الأحوال الشخصية‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ۷ 

إِنّ الخلعَ وإن كان لا يتم إلا بإيجاب وقبول» ولكن ليسا معاوضة من 
جانب الزّوجين» بل هو يمينٌ من جانب الزوج؛ لأنّه تعليقٌ الطلاق بقبول 
المال» ومعاوضة من جانب الرّوجة؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق» بل هو ملكه» 
وقد علّقه بالشرط والطلاق يحتمل الشر_طء فإذا قال الزوج لزوجته: 
خالعتك في نظير كذاء فكأنه قال ها: إن قبلت أن تلتزمي لي بدفع هذا المبلغ 
فأنت طالق» فإن قبلت فكأئها قالت: اشتريت عصمتي منك بهذا المبلغ . 

وحينئظٍ تراعيل أحكام اليمين من جانبه» وأحكام المعاوضة من جانبهاء 
ويترتب على ذلك أحكاماً ومسائل مختلفة من الجانبين كما يلي: 

أولاً: أحكام كون الخلع يميناً من جانب الزوج: 

.١‏ إن الزوجَ إذا أوجب الع ابتداء بأن قال ها: خالعتك على ألف 
دينار» فلا يصح رجوعٌه عنه قبل جواب الزوجة؛ لأنه تعليقٌ للطلاق بقبول 
المال» فكأنه قال لها: إن قبلت أن تدفعي إلى ألف دينار فأنت طالق» ولو كان 
معاوضة من جانبه لصح رجوعه قبل قبولهاء وحينئٍ لا يملك نبي المرأة عن 
القبول» ولا يملك فسخه. 

؟. إن قامَ الزوج من المجلس الذي أوجب فيه قبل أن تجيب الزوجة فلا 
يبطل الإيجاب» ولو كان معاوضة لبطل بقيامه. 

*. لا يصح أن يجعلَ الزوج لنفسه خيارٌ الشرطء فإذا قال ههما: خالعتك في 
نظير كذا عل آني بالخيار ثلاثة أَيّامم فقبلت» وقع الطلاقٌ 2 الحالء ولَزِمَها 


22772222-22-2714 بلول للوافاق ی كام ال داو اطي 
المال» وليس له بعد ذلك أن يردّه؛ لأن خيارَ الشرط لا يدخل في الأيمان. 

.٤‏ للزوج أن يعلق الخلع على شرط؛ مثل: إذا تزوًجت عليك أو غبت 
عنك سنة فقد خالعتك في نظير كذا. 

1 ع 04 ٠‏ .وه 5 .4 005 و 9 م و٠‏ 

. للزوج أن يضيفه إلى زمن مستقبل: كقوله: خالعتك بعد شهر في نظير 
كذاء فإن قَبلَت بعد حصول مدلول فعل الشرط في الأول» وانقضاء الوقت 
المعيّن في الثاني» صح القبول ووقع الطلاق البائن» وليس لما أن تقبل قبلهم|؛ 
لأنه تطليقٌ معلّقٌ عن قبولها عند وجود الشرط والوقتء فيكون قبوها قبل 
ذلك لغواً". 

ثانياً: أحكام كون الخلع معاوضة من جانب الزوجة: 

اجا إذا أوحيت الخلعَ ابتداءً وقامت من المجلس الذي أوجبته فيه» أو 
قام الزوج منه قبل قبوله بطل الإيجابء فليس له أن يقبل بعد قيامه أو قيامها 
بق الا التق عد افيه العامة وال يقر درك عل دا وراك علس ان 
كان الزوج غائباً حتی لو بلغه وقبل أريصح. 

".أنه يصح لما خيار الشرط ولو أكثر من ثلاثة أيام"» فإذا قال ها: 


)١(‏ هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 7: 00/4 وشرح الأحوال الشخصية 
ص 90" وغيرها. 

)١(‏ هذا عند آبي حنيفة ذه وعندهما شرط الخيار باطل» والطلاق واقع والمال لازم. ينظر: 
رد المحتار ۲: 004. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 
خالعتك في نظير كذاء فقالت: قبلت عل أن بالخيار ثلاثة أيّام» أو قالت: 
خالعني علل كذا ولي الخيار مدّة كذاء فقبل الزوجٌ صح هذا الشرطء فلها في 
أثناء هذه المدّة أن تردّء وحينئذٍ لا يقع الطلاق فلا يلزمها المال» وها أن تقب 
فيقع الطلاق ويلزمها بدل الخلع» ومثله ما إذا مضت المدّة المعيّنة وإر يصدر 
منها رد أو قبول. 

“.أنه لا يصح لما تعليقه عل شرط. فإذا قال الزوج: خالعتك على آلف 
دينار» فقالت: قبلت إن قدم أخي من السفر. فلا يصحٌ. 

5 .أنه لا يصح لها إضافته إلى زمن مستقبلء فلو قال الزوج: خالعتك على 
كذاء فقالت: قبلت بعد أسبوع. فلا يصحٌ. 

أن لبد أن لكين الا مهاف لان" ناراف Na‏ 
بخلاف الطلاق؛ لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل”» فإذا لها معن 
ولا يلزمها المال. 

١.أنَ‏ الزوجة إذا كانت حاضرة في مجلس الثلع» فلا بُدَّ من قَبوها فيه 
إن كاتف غاد يشترط قَبوها في المجلس الذي علمت فيه بالخلع؛ فإن 


.009 :7 وهذا في القضاء فقط كما في رد المحتار‎ )١( 


۷١‏ ج بول الوافاق ف كام الزواج والطللاق 
قامت منه قبل قبوهاء فليس لا القبول بعده» ىا في سائر المعاوضات”".” 
ثانياً: شروط الخلع: 
يشترط فية ما يشترط ف الطلاق: وهه الشروط متهاما يكون عنصا 
بالزوج أو الزوجة كا يلي: 
أولاً: شروط الخلع في الزوج: 
.١‏ أن يكون بالغاًء فإذا خالع الصغير فإنه لا يصح. وسيأتي تفصيل 
الكلام في البلوغ وخلع الصغير عند ذكر أحكام خلع الصغير والصغيرة. 
”. أن يكون عاقلا فلا يقع خلع المجنون والمعتوه؛ ومن اختل عقلّه لكبر 
أو مرض أو مصيبة فاجأته”. 
والمجنون: هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير الذي 


يضرب ويشتم 
وأما المعتوه: فهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبيرء لكنه لا 
يضرب ولاايشتم”". 


)١(‏ هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار ٥٥۸:۲‏ وشرح الأحوال الشخصية 
ص٩۳۹‏ وغيرها. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة ٠١“‏ : لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل 
قبول الآخر. ينظر: التشريعات الخاصة ص57 .١‏ 

(۳) ينظر:شرح الأحكام الشرعية ٠۳۸۸ :١‏ والفوائد العلية علل الأحكام الشرعية ص55 .١‏ 
(5) وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراً والمجنون ضدم والمعتوه من يكون ذلك 
منه علل السواء . وقيل: من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الجا 747 
ثانياً: شرط الخلع في الزوجة: 
أن تكون محلاً لإيقاع الطلاق. وذلك فيما يلي: 

.١‏ أن يكون الزواج قائ) بينها وبين زوجها وإن إريدخل بالمرأة. 

۲. أن يكون العقد صحيحاً؛ لأن الخُلعَ مثل الطلاق في أن كلاً منها لا 
يكون إلا بعد العقد الصحيح. ولو كان التزوّج فاسداً وحصل الخلع علل 
عوض وسلّمته المرأة للمخالع» فلها أن تستردّه منه؛ لأنه أخدّه بغير حقٌّ؛ إذ 
المرأةٌ ما دفعت هذا العوض إلا لتملك عصمتهاء وهذا ثابت لها قبل المُلع؛ 
لأن العقدَ فاسدٌّ لا تترئّب عليه الأحكام, فلا يفيد ملك المتعة» فلها أن تتركه 
في أي وقت شاءت» فتكون قد دفعت بدل الخُلع لظتها أنه يستحقه, فإذا تبن 
غير ذلك أخذته منه". 

*. أن تكون ني عدّة طلاق رجعيء فلو انقضت العدّة إرتكن محلاً 
ل شا 0 

أما في عدّة الطلاق البائن فإِمّها ليست محلاً للخلع» فلا يصح الخلع؛ إذ 
مر معنا أن الخلع: هو إزالة ملك النكاح.... وني عدة البائن يكون ملك 


قصد. ينظر: فتح القدير ۳: 5417» والبحر الرائق ۳: 1717 ورد المحتار ۳: ٠۲٤٤‏ وغيرها. 
)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: ٠٥٥۷‏ وشرح الأحكام الشرعية »5١7:١‏ وبهجة 
المشتاق ص58 .١‏ 

(؟) ينظرة المبسوط ۱۷٤:21‏ 


000 .ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
التكاح مزالا فلا فائدة من دفعها عوض الخلع لافتكاكها؛ لأنها مالكة 
لنفسهاء فا مال يلزم إذا كانت تملك به نفسها. 

أما في الطّلاق على مال فإن الطلاق يقع ولا يلزم المال؛ لما سبق ذكره. 
ووقوع الطّلاق؛ لأنّه صريح» بخلاف الخلع فإِنّه من الكنايات".” 

المطلب الثاني: الأحكام المترتبة على الخلع : 

أولاً: طلاق الخلع بائن: 

إن طلاقه بائن سواء كان الخلع بمال أو بغير مال: 


فيكون بائناً في الخلع بهال؛ كقول رجل لامرآته: اخلعي نفسك علل 
ألف دينار» فتقول: قبلت؛ لأن الرّوجة إلا بذلت المال لتملك عصمتهاء والله 
تعالى شرع الافتداء لذلك ولو كان رجعيّاً إريحصل الغرض الذي شرع 


)١(‏ ما حررته هنا مذكور في البحر الرائق :٤‏ /الا» وفتح القدير 458:5 وبهجة المشتاق 
ص ”57 »١‏ ورد المحتار ۲: ٠٠٥۷-٠١١‏ وغيرهاء وفي المسألة بحث لطيف لابن عابدين في 
منحة الخالق ۳: 0777 ومهذا يظهر ما في عبارة شر ح الأحكام الشرعية» وهي: ويشترط في 
الزوجة أن تكون محلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون الزوج... أوقع عليها طلاقاً رجعياً أو بائناً في 
بعض الصور والعدة باقية. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة :٠١”‏ أ) يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً 
لإيقاع الطلاق والمرأة حلا له. ب)المراة التي لر تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل 
الخلع إلا بموافقة ولي المال. ج)إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج علل 
زوجته في مقابل هذه الطلاق البدل المتفق عليه. ينظر: التشريعات الخاصة ص57 .١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ةلا 
لأجله وهو فكاكها منه؛ لأن الطلاق الرجعيّ لا يمنع الزوج من مراجعتها 
ما دامت في العدّة رضيت أو إرترض؛ ولذلك لا تحصل عل مقصودهاء 
فوجب أن يكون بائنً"؛ ولقوله 8#: (الخلع تطليقة بائنة)". 

أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك ولا يذكر مالآ فتقول: قبلت؛ 
إذ لفظ الخلع من آلفاظ كنايات الطلاق» ومتى وقعَ الطلاق بلفظ منها كان 
بائناً إلا الألفاظ الثلاثة وهى: اعتدي» واستبرئى كيلو وات اة فكل 
نها فيل الطللاق وغيرها"» وليس هدا ل تفصيل ذلك: 

ويكون بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى على حسب نيه فأيّهم| نواه 
صح؛ لأنه نوی ما يحتمله كلامه فتصح نيّته. 

وهذا الطّلاقٌ يقعٌ وإن لر يأذن القاضي بالثلم» وهو المعوّل عليه. 

ثاني: لم الؤوجة بدفع ما اتفق عليه: 


وإلزام الزوجة بالمبلغ المتفق عليه فيه تفصيل بين القضاء والديانة: 


. ٠٤١١ص ينظر: الفوائد العلية‎ )١( 

() في سنن البيهقي الكبير ۷: >٠١‏ وسنن الدارقطني 5: © 5» ومعجم أبي يعلل 21951:١‏ 
وفي مصنف عبد الرزاق 5: 58١‏ مرسلاء وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳: 
57 7» وابن الجوزي في التحقيق ۲: 7465 وغيرهما. 

() ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ ۹۲. 


6 .دب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ففي القضاء: ‏ أي أنه إذا رَقَمَ الأمر إلى القاضي نفد ما انّفقا عليه قهراً 

عن الممتنع منهه| - تلزم الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه سواء كان هذا المبلغ 

أقل من أعطاه ها من المهر» أو مساوياً له» أو أكثرٌ منه» وسواء كان المتسبّب في 
الفرقة هو الزوجء أو الزوجة؛ أو كلا منها؛ لعموم قوله تعاك: (فلا جنَاحَ 
ليها فيا افْتَدَتٌ به ”؛ ولأنَ كلاً منهما رضي بذلكء فلا حقّ له في الامتناع 
بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة مَن هو الناشز؛ لأن القضاء لا ينفذ الأحكام 


إلافيا ظهر» ويترك لله ما بطن”. 
أما في الفتوى والديانة ‏ أي فيا بين الشخص وربه - ففيه تفصيل علل 
أحوال ثلاثة: 


أولاً: أن يكون النشوز من جهة الزوج؛ فيكره” له أن يأخذ من المرأة 
عوضاً قليلاً كان أو كثيراً بدليل: 
.١‏ قوله غَلل: وون رُم ابال رؤج مَكَانَ رج آَم | إِحَدَاهن 


رعو في داه 


نْطَاراً قلا تَأَحذُوا مِنْهُ شيعا أتَأخُدُوتَهُ مانا وإ ُبناً. دو E‏ 
أنقى بنش إل ينض راان من معا علط 


)١(‏ سورة البقرة» الآية779. 

(۲) ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص77 7. 

(۳) الكراهة كراهة تحريم المنتهضة سبباً للعقاب» كا في فتح القدير 5: ۲٠١‏ والبحر ۸۳:٤‏ 
والشرتتلالية 5 

(5) من سورة النساءء الآية (١؟).‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس أ 
والآية نص علل كراهة أخذ العوضء ومع هذا لو أخذ العوض جاز؛ 
لأ التهي لمعنئ في غيره» وهو زيادة الإيحاش» فلا يعدم مشروعيته كالبيع 
وقت النداء يوم الجمعة يجوز ويكره. 
".إن الزوج أوحشها بالاستبدال لها بآخرء فلا يزيد في وحشتها بأخذ 
المال؛ حتئ لا يحصل ها ضرر من وجهين: استبدال الزوج» وأخذ المال". 


ثانياً: أن يكون من جهة الزوجة؛ بأن استعصت عليه وإر تمتشل أوامره 
وأبغضته" وطلبت الفرقة» فله ثلاثة صورء وهي: 


»5501١ :٤ والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب كا في الحداية ؟: ١٠ء البناية‎ )١( 
وغيرها.‎ 09٠ :١ ودرر الحكام‎ 70١ :۳ والاختيار‎ »١5 5 :۲ وفتح باب العناية‎ 

واستظهر ابن امام في فتح القدير ۲٠١ :٤‏ وابن نجيم في البحر الرائق :٤‏ 47 وصاحب النهر 
۲ء والشرنبلالي في الشرنبلالية ۳۹١ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار 7: 011-07٠‏ في 
أن الى بال حدق هذه الحالة حرام قطنا لقوله فال كلا تا دوا السا 
]٠١‏ ولا يعارض بالآية الأخرئ, (قلا جاح عَلَيّهها فع افتَدَتٌ به) [البقرة: ۲۲۹]؛ لأن 
تلك إذا كان النشوز من قبله فقط» والأخرئ فيط إذا خافا أن لا يقيا حدود الله فليس من قبله 
فقط على أن لو تعارضا كان حرمة الأخذ ثابتة بالعمومات القطعيّة, فإن الإجماعَ عل حرمة 
أخذ مال المسلم بغير حق» وفي إمساكها لا لرغبة» بل إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع ماها في مقابلة 
خلاصها منه مخالف للدليل القطعي. 

وقال غَلِه: (وَلا تَسِكُومُنَ ضِرَاراً عدوا وَمَنْ يفعل دَلِكَ فَقَدَ ظَلّمَ نَفْسَهُ)[البقرة: .]۲۳١‏ 
فهذا دليل قط على حرمة أخذ مالها كذلك فيكون حراماً إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم أن 
يحكمَّ بصحة التمليك» وإن كان بسبب خبيث. 

. ٦١١ :٤ ينظر: البناية‎ )۲( 


7 متي ج ی كام الزرواج والطلاق 
.١‏ أن يكون بدل الخلع أقل من المهر. 
۲. أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 

وني هاتين الصّورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 
”. أن يكون بدل الخلع أكثر من المهر فإنّهِ يكره للرّوج أخذ الزيادة"؛ 


لقول الرسول 2 في بعض روايات حديث ثابت بن قيس #ه الذي نشزت 
زو م (أما الريادة فلا)”. 


2٠١١ هذه رواية الأصلء وعليها التعويل في ختصر-القدوري ص۷۸ والمختار":‎ )١( 
. ٦٦ص والملتقى‎ »١5 وبداية المبتدي ؟:‎ »١5 5 والنقاية ؟:‎ 

لكن رواية الجامع الصغير ص7١‏ 7: أنه يطيب له الزيادة؛ لقوله غَله: (قَلا جاح عَلَمّهمَ في 
افْتَدَتٌ پو [البقرة: ۲۲۹]؛ لأنه إذا جاز أخذ ما اتفقا عليه ولو كَثْرَ عند حصول النشوز 
منهما؛ فلأن يجوز عند حصوله منها وحدها من باب أولل»ومشى عليها في الكثز ص4 25 
والتنوير ص”ل. 

ووفق بينهما بآن تحمل رواية الأصل علل الكراهة التحريمية ورواية الجامع علل التنزيهية. كا 
في الدر المختار ورد المحتار 7: .651١‏ 

وقال ابن امام في فتح القدير :٤‏ ۲۸: وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه. نعم يكون 
أخذ الزيادة حلاف الأول ويكون حمل منعه به ثابتاً من أن يزداد الحمل على ماهو الأول 
وطريق القرب إلى الله سبحانه والله أعلم. 

(۲) في مصنف عبد الرزاق 5: 45٠7‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 25717 ومعجم الطبراني الكبير 
وسنن البيهقي الكبير": ۳٠۳‏ وسئن الدارقطني ۳: ١7860‏ 7لاءوإسناده صحيح كم في 
إعلاء السنن 1:1١‏ 506. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ي AY‏ 
ثالثاً: أن يكون من جهتهم؛ بأن كر كل منهما صاحبّه وأراد مفارقته» فالحكمٌ 
كما تقدّم في الحالة الثانية". 

المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع: 

أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي: 

:إن كان مالا متقوماً سواء كان من النقوة أو الذهت أو الفضة أو العقار 
كالبيوت والشقق والأراضي» أو السيارات» أو غير ذلك مما له قيمة في الشرع 
وعند التاس» فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه الأرضء أو 
هذه الشقة» أو هذه السّيارة» ففعل صح الخلع ووقع الطلاق البائن» ولَزِمَها 
أن تسلَّمَ للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقوّم. 

١.إن‏ كان منفعة؛ أي أن لا ملّكه عين شيء وإ تملّكه منفعته؛ 
كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع 
إخازة الشسكة ويلك متكنها و الاس دة مهنا ولا يلتك تفن الشسقة 
فكذلك في الخُلع يجوز أن تمَلّكٌه منفعة شقة أو أرض أو سيارة لمدة معيّنة 
مثلاً» فإذا خالعَها في نظير منفعة شيء وقع الطلاق بائناً ولَزِمَها تسليم المسمّى 
ليتتفع به حسب الشّر ط. 


.٠۹۰ :١ هذه الحالة إرأقف عل ذكرها إلا في شرح الأحوال الشخصية‎ )١( 


5 ت7تسبح2 بل الوافاق في كام الززاج والطلاق 
“.إن كان ديناً: أي أن يكون لما دين في ذمّته ويخالعها عليه أو على جزء 

منه سواء كان هذا الدين مهرها الذي إريوفه لها أو غيره» فإذا خالعها في نظير 

مهرها الذي تستحقه عنده صح ا تلع ووقع طلاقاً بائناً وسقط المهر ٠.“‏ 
.إن غرّرَت به بذكر مال متقوّم ولم يكن متقوّماً؛ كأن تقول له خالعني 

فلزم عليها رد المهر الذي أخذته”. 

وكذلك لو اختلعت عل ما في بيتها من متاع وإريكن فيه شيء لزمها رد 

المهر الذي أخذته منه؛ لأنها أغرته بذكر ما هو مال متقوّم ولا يمكن إثبات 

الرجوع بقيمة المتاع؛ لأنه مجهول الجنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لآنه عند 

الخروج من ملك الزوج غير متقوّه". 

رد المهر الذي أخذته. 


."947-1"41:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة ١١7‏ : لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة عل أبيه 
ودين الأب علل حاضتته. ينظر: التشريعات الخاصة ص59 .١‏ 

(۳) هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما يجب كيل مثل ذلك من خل وسط كما في الصداق. 
ينظر: البناية 5: .١54‏ 

. ٦۷-٦٠٦ :٤ ينظر: الكفاية‎ )( 
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ولو اختلعت علل دراهم في يدهما أو عل ما في يدها من” الدراهم فلم 
يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنها سمّت الجمع وأقلّه ثلاث”. 

5. إن برآت من ضمان شيء مفقود. كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني 
علل سيارتي المفقودة علل أنّني بريئة من ضح انا لك. فإئّها لا تبرأ وعليها 
تسليم السيارة إذا وجدتها أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم عينها؛ لأن 
الخلع عقد معاوضة» وهو يقتضي سلامة العوضء واشتراط البراءة فيه شر ط 
فاسد» فيبطل الشرط» إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

وعدم فساد التسمية ورجوع الزوج عليها بالمهر؛ لأن مبنئ الخلع على 
التوسّع فلا يمنع صحته باعتبار الفقدان؛ لأن العقد إذا كان صحيحاً كان ما 
يناقضه من الشرط فاسداً ساقطاًء والساقط لا يؤثر في فساد شيء”. 

".إن كان فرداً غير معيّن من جنس؛ كا إذا خالعته علل سيارة غير معينة 

أو شقة غير معينة» فإنها يلزمها رد المهر". 


)١(‏ كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أن كل موضع يصح الكلام فيه 
بدونه فهو للتبعيض كا في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا يصح فيه بدونه فهو 
صلة زيدت لتصحيح الكلام» فإِمها لو قالت: خالعني علل ماني يدي من دراهم اختل 
الكلام» وإذا إرتكن للتبعيض كان الجمع فبها نحن فيه باقياً على حاله فيلزمها ثلاثة دراهم» 
وتمامه في العناية :٤‏ 1۷. 

(۲) ينظر: الهداية ۲: ٠١‏ . 

(۳) ينظر: المحداية ؟: ١٠ء‏ والبناية :٤‏ 1۷۳ . 

(:) والظاهر أن هذا إذا كان هناك تفاوت بين أفراد هذا الجنس كثيراً؛لأن المسألة في بجة 


22 ای اجكام الزوزاج والطلاق 

.إن كان أجرة رضاع لوقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومة 
تنفق عليه فيهاء وخصصت هذه النقطة بالذكر لوحدها رغم دخوها في المال 
المتقوم والمنفعة؛ لتفرّع الكلام فيها: 

فإن الولدّ ذا كان له مال» فنفقته في ماله سواء كان مذكّراً أو مؤتثاء فإن 
أريكن له مال» فنفقيُه عل أبيه حت يبلعٌالمذكرَ حدٌ الكسب وتتزوّج الأنشى 
ما إرتكن مكتسبة بالفعل» ولا شك أن من ضمن النفقة أجرة الرضاع في 
مدّته. وهي ستتان؛ لقوله غَل: (وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ حَوْليْنِ كَامِلينِ 
يَنْ أَرَادَ أن يم م الرّضَاعَة1”. وحينئلٍ تج الام م على ما التزمت به بدلاً للخلع. 
من الإرضاع والإمساك مع النفقة» ويشترط لصحّة الإمساك أن يكون مبيّناً 
الزمن حت لا يحصل نزاع"» وكذلك لا تلزم المرأة في الإرضاع علل كسوة 
الولدما إريشترط ذلك". 

إلا أنه إذا حصل في أثناء المذة ما يسقط عنه أجرة الرضاع أو الإمساك 
يرجع عليها با تبقى إذا لم يشرط سقوطها عنها بهذا العذرء من ذلك: 


أ. إن تزوّجها قبل مُضِى مدّته. فإنه يأخذ منها أجرة مثل المدّة الباقية 


المشتاق ص 55 :١‏ وإن خالعها علل عبد أو ثوب» فإن كان معيناً جازء ويكون للزوج ذلك. 
وإن إريكن معيناً يستحق عبداً وسطأء وفي الثوب والحيوان يقع الطلاق ويلزمها رد المهر. 
)١(‏ من سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 

(9) ينظ الین ۳ ۷۲ 

(") ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7: /03. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج جبتتبح يبت اد 
وإنَّا كان تزوجها به مسقطاً لأجرة الرضاع؛ لأن المرآة لا : او 
إرضاع ولدها ما دامت الزوجية موجودة. 

ب. إن لم توف بما التزمت ولو كان السبب قهريأء فإذا هربت وتركت له 
الولدّ أوماتت قبل تمام المدّة المعيّنة» أو مات الولدٌ قبل انقضائهاء فله أن 
يأخد منها أو من تركتها أجرة الرضاع والنفقة لما بقي من المدّة. 

ت. إن خالعها على إرضاع حملها سنتين» فإن ظهرٌ أا حاملٌ ووضعت» 
اسه الولذ خا هذه لذ اجر ت عا ما الترنكيية إن طهر اباك 
بحامل أو حامل ولكنّها إرتلده حيّا بل نزل سقطأء أو ولدته حيّاء ولکته 
مات في أثناء المدّة» فإنّه يأخذ منها أجرة الرضاع عن المدّة كلّها إن إر يحصل 
رضاع أصلاء أو عن المدة الباقية إن حصل رضاع في بعضها". 

انياً: حالات عدم لزومها دفع العوض» هي 

١.إن‏ کان مالا غير متقوّم. وهو قسمان: 

أ. ما ليس مالآ في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي مانت حتف 
أنفها. 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة ٠١4‏ : إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع 
الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة معلومة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو 
تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بها يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن 
المدة الباقية» أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة 
بعد الموت. ينظر: التشريعات الخاصة ص58 .١‏ 


.ل سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ب. ما ليس مالآفي حق المسلم: كالخمر والخنزير. 
فكلاً منهما ليس بال في حق المسلم وإن كان مالاً في حم غيره» فإذا 
خالعها علل شيء من ذلك وقع الطلاق باتنأء ولا يلزمها شيء» فإن قالت 
امرأة لزوجها: خالعني علل هذا الخمرء أو علل هذا الختزير فخالع وقع 
الطلاق بائناء ولا يلزمها المسمّى ولا غيره. 
ووجه وقوع الطلاق؛ فلأتّه معلّقٌ بالقبول» وقد وج فيقع» ولا يجب 
عليها شيء؛ لأنها إرتسمٌ شيا متقوّماً؛ لتصير غارّة له ولا وجه لإلزامها 
بدفع المسمّئن؛ لأنّه يمنع المسلم عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير 
المسمّئ؛ لعدم الالتزام". 
”.إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول؛ كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها 
أو سيارتها أو شجرها أو بطون غنمهاء فان إريكن شيء فيها في وقت خلعها 
لا يرجع عليها بشيء؛ لأنَ كلمة: ما؛ عامة تتناول المال وغيره» والزوجة إر 
تغرر زوجها بذكر ما له قيمة» ولأن المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع 
بالإشارة إلى المحل”. فإذا قالت امرأة لزوجها: خالعني على ماني يدي 
فخالعها فلم يكن في يدها شيء؛ وقع طلاقاً بائناً ولا شيء له عليها". 


.791 :١ وشرح الأحكام الشرعية‎ 2578-5517 :٤ ينظر: البناية‎ )١( 
. 1۷١ :٤ ينظر: البناية‎ )۲( 
. ٠١ :۲ ينظر: الهداية‎ )۳( 
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أمّا إن كان في وقت الخلع شيءٌ في المشار إليهن سابقاً فله ذلك الشيء. 

والقاعدة فيها يصلح عوضاً في الخلع» هي: ما جاز أن يكون مهراً جاز 
أن يكون بدلا ني الخلع» وإن لر يذكر عكسه حيث لريقل: وما لا يجوز أن 
يكون مهراً لا يجوز أن يكون بدلاً في الخلع؛ لأن من الأشياء ما يصلح أن 
يكون بدلاً للخلع كدرهم إل تسعة دراهم ولا يصلح أن يكون مهراً".” 

الثاً: عدم إسقاط الخلع حقوق غيرهما: 

إن العوض المذكور في الع إن كان من خالص حقٌ الزوجين وأسقط 
واد إلى وا ون كانت يوق عه فا اانا سا 
وجعله بدلا للخلع وإن اتفقا عليه إلا إذا أمكن» ومن ذلك: 

١.إذا‏ اختلعت من زوجها في نظير أن تمسك المولود مذّةٌ أكثر من مدة 
الحضانة. ففى هذا تفصيل على حالين: 

أ. إن كان المولود مذكّراً كان هذا الشر-ط لاغياً؛ لأن هذا الشر_ط 
حالف لمصلحته؛ إذ المصلحة في تسليمه إل لاا انقما هة الل 
الرجال» والتخلّق بأخلاقهي فإذا e‏ 


.559 :٤ ينظر: البناية‎ )١( 
كل ما صح التزامه شرعاً صاح أن يكون بدلا في‎ :٠١ 5 جاء في القانون الأردني المادة‎ )0( 
. ١ الخلع. ينظر: التشريعات الخاصة ص57‎ 


6د ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
النساء» ولا شك أن في هذا ضرراً بالنسبة إليه» فيلغو ولو اتّفقا عليه ولا 
يبق عندها بعد سن السبع". 

ب.إن كان المولودٌ مؤنَّئا يصح الشرط؛ لأنه لا تضييع في حى الأنشى 
بالبقاء عند أمّها". 

”.إذا اختلعت من زوجها على إمساك الولد زمناً لايزيد عن مدّة 
الحضانةء وتزوّجت في آثناء المذة بغير حرم للصغير فللزوج أخذه منهاء 
وليس للا أن تحت بالإنفاق الحاصل بينهما؛ لأن في مراعاته إسقاط حقٌ 
الولد؛ إذ بقاؤه عند زوجها الأجنبيّ مضل به. فينرّع منهاء ولا يسري اتفاقه) 
عليه» وفي هذه الحالة ينظر إلى أجرة إمساك الولد في المدّة الباقية» ويأخذه 
منها. 

”".إذا اختلعت من زوجها بشرط أنّ الأب يمسك الولد عنده مدّة 
الحضانة بطل هذا الشرط وإن كان الجُْلع صحيحاً؛ لأنّ مصلحةً الصغير في 


.057 :۲ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(؟) هذاما ذكره ابن نجيم في البحر الرائق ۹۸:٤‏ وشيخ زاده في مجمع الأنهر :١‏ 54لا 
والحصكفي في الدر المختار وأيده عليه ابن عابدين في رد المحتار 7: 574: ولكن قال 
المقدسي: إن المفتئ به الآن أن الأنثئ لا تبقى عند الأم إلى البلوغ. وفي شرح الأحكام الشرعية 
5٠ ١‏ والفوائد العلية ص١5١:‏ يكون الشرط صحيحا إلى سنتين بعد سن التمييز وهو 
السبع؛ لاحتياجها بعد التمييز إلى من يعلّمُها الأمور الَنرليّةء والأمّ أقدر عن ذلك من الأب 
فإذا بلغت تسع سنين فقد بلغت حدّ الشهوة» وحينئذ نُسَلّمُ إلى الأب؛ لأنه في هذه الحالة أقدر 
علل صيانتها التي هي من أعظم حقوق البنت. 
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إبقائه عند أَمّهِ مدّة الحضانة؛ إذ هي أقدر من الأب عل القيام بلوازمه في هذا 
الزمن» وحينئذٍ يؤخذ من الأب ولو قهراًء ويْسَلّمُ إلى الأ حتئ تنتهي 
حضانتهاء إلا إذا لر تتوفر فيها شروط الحضانة؛ بأن تزوّجت بغير حرم 
للصغير, أو كان الولد يضيع عندها لاشتغالها بغيره» ويجير الأب على كل ما 
يلزم الولد في هذه المدّة من نفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً". 

> .إذا اختلعت من زوجها بشرط أن تنفقّ على الولد مذة معّنة معلومة» 
فإن كانت قادرةً على ذلك بأن كانت موسرة صح وتلزم بالإنفاق عليه 
حسب الشرطء وإن كانت غير قادرة على الإنفاق عليه بأن كانت معسررة. 
وطالبته بنفقة ولده أجبر عليها؛ لأنْ التفقةَ وإن كانت من حقوق الولد ولزم 
الأب إن كان الولد فقيراً إلا أن الأمّ إذا التزمت بها فإن أمكن تنفيذ هذا 
الالتزام بدون ضرر الصغير بأن كانت موسرة حكمنا بصحّة هذا الالتزام؛ 
لعدم الضررء وإن إريمكن التنفيذ إلا بضرر يلحق الصغير ألغينا هذا الالتزام 
ا كان افا ا ولد فاليا أنه عي اا تفط 
عن الأَمّ بل تكون ديناً له في ذمّتها يأخذها منها إذا أيسرت”.” 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة ١١١‏ : إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده 
مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضتته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه 
بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً. ينظر: التشريعات الخاصة .١59‏ 

(0) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ٤٨0۹-٤٠۸:‏ ومهجة المشتاق ص 2.١5١‏ والفوائد العلية 
ص۹۱١۱‏ . 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة :٠٠١‏ إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو 


5 ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
رابعاً: ثبوت حقوق الزّواج بالخلع وسقوطها: 
من المعلوم أن لعقد الزّواج الصحيح حقوقاً تبت بين الرّوجينء فإذا 
حصل بينهما خلع فما مصير هذه الحقوق؟ هل تبقئ ثابتة أم تسقط؟ وإذا كان 
هناك سقوط ف الذي يسقط منها؟ 
ومعرفة ذلك تتوقف علل بدل الخلع إن كان هو المهر أو غير المهر أو إر 
يسمّئ» وقبل الولوج في تفصيل ذلك يحسن بنا معرفة ما هي الحقوق 
الزوجية القابلة للإثبات والإسقاطء وهي: حقوق كل من الزوجين المتعلقة 
بالنكاح الذي حصل فيه الخلع بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع. 
ويلاحظ ني هذا التعريف ضوابط للحقوق. وهي: 
١.أن‏ تكون مترتبة على عقد الزواج» فلو لم تكن مترتبة عليه فلا تسقط. 
فإذا أقرضٌ أحد الزوجين الآخرّ مبلغاً معلوماًء أو باع له شيئاً بثمن معلوم» 
واريدفع المستقرض ما استقرضه» أو إريدفع ثمن ما اشتراه حتئ حصل 
الخلع» فلا يسقط شيء عن المدين منهما؛ لأن هذه الحقوق ليست مترتّبة عن 
عقد الزواج؛ إذ الأول مترتب علل القرضء والثاني علل الشراء”. 


أعسرت فيا بعد يجبر الأب علل نفقة الولد وتكون ديئاً له عإن الأم. ينظر: التشريعات الخاصة 
ص54 .١‏ 
)١(‏ ينظر: البناية :٤‏ 1۸۲ ودرر الحكام :١‏ 97". 
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".أن تكون مترثّبة على عقد الزواج الذي حصل الع منهء فإذا فرض أن 
رجلا زو امرأةً بألف دينار وار يعطها منها شيعا وأوقعَ عليها طلاقاً بائناً 
ثم عقدَ عليها بمهر جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم» فلا يسقط مهر 
العقد الأول؛ لأنّه وإن كان مترتباً على عقد الزواج إلا أن هذا العقد ليس هو 
الذي حصل الخلع منه» فلا يسقط. 
“.أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناء عليه فلا تسقط نفقة العدّة 
والسّكنى التي تعقب الخلع؛ لأتّها وإن كانت مترتبة علل النكاح الذي حصل 
الخلع بواسطته إلا ئها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا 
تجب إلا ني العدّة» وهي لا تكون إلا بعد الخلع. فيكون للزوجة مطالبتٌه 
اا ر عن مته ان ال ان بار فا حا ع 
نفقة العدة والشكنى» سقطتاء وهذا جل في النفقة» أما في السكنى فيشترط 
فيه عدم إخراج المرأة من البيت في وقت العدة؛ لأن سكناها في غير بيت 
الطلاق معصية» فيكون ذلك بإبرائه عن أجرة السكنى إن كانت ساكنة في 
بيت مستأجر أو ملكها"." 


(۱) ينظر: البدائع ۳: 2165 

(۲) ينظر: التبيين ۲: ۲۷۳-۲۷۲» وفتح القدير 5: لالاء وحاشية الشبلي ۲: 7107-51/5, 
والدر المختار ورد المحتار”؟: ٥٦۷-٥٠٦١‏ وغيرها. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة ١٠١‏ : نفقة العدّة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في 
عقد المخالعة. ينظر: التشريعات الخاصة ص58 .١‏ 


6 .. ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ومن هذه الحقوق ما يلي: 

.١‏ المهر"' سواء كان معجلاً أم مجلا فإذا حصل التزوّج علل مهر 
معلوم ولرتقبض الزوجة منه شيئاً أو قبضت جزءاً منه. ثم حصل الخلع على 
التفصيل القادم كرمها ذف هذا العوض» وسغط عة كل الهبر أو بعضه 
فليس لما أن تطلب زوجها به. وكذلك إذا سَلَمَ الزوج كل المهر لزوجته 
وخالعها قبل الدخول سقط المهرء فليس له أن يطالبّها بشي ء منه. وإِنّما له 
المطالبة بالمبلغ المتفق عليه في الثلع. 

۲. النفقة الماضية”؛ لأمّها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» 
فكان الخلع إسقاطاً بعد الوجوب”. مثال ذلك: إذا قصّرٌ الزوجٌ في الإنفاق 
علل زوجته فرفعت أمرها للقاضي» وفرض ها مبلغاً معلوماً في كل شهر» 
فليس لا أن تطالب مها سواء كان المفروض كسوة أو غيرها©. 

.٣‏ التّفقة المعجّلة”» فإذا قصّرٌ الزوج في الإنفاق على زوجته وفرضّ لما 
القاضي كل شهر مثلاً مبلغاًمعلوماء فعجّل لها الزوج نفقةً سنة» ثم خالعها 


. 1۸١ :5 ينظر:البناية‎ )١( 

() ينظر: البناية 5: ٦۸١‏ ورد المحتار ۲: 056. 

(9) ينظر: البدائع ٠٠١١:۲‏ . 

(6) لكن في بهجة المشتاق ص ١57‏ : أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقطء فيحق للدائن 
ال اا 

() ينظر: الملتقى ص1۷ ومجمع الأنهر .۷٠٤ :١‏ 
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علل التفصيل الآتي قبل مضي هذا الزمن سقط ما عجّله من النفقة» فليس له 
أن'يسترة شا مه 
.٤‏ المتعة؛ إذا حصل التزوج ولريسم مهراً في العقد. ثم حصلا الخلع 
علل التفصيل الآق سقطت المتعة التى تستحقها المرأة» فليس لما أن تطالبه 
ر 
إذا تَهّدَ لك معرفة الحقوق المتعلقة بالنكاح» وأن العوض ليس شرطاً 
في الخلع» فيصح الخلع بدونه کا سبق بيانه» أمكن الوقوف على حالات بدل 
الخلع. 
حالات بدل الخلع هي: 
ا و ع 
أولا: إذا كان الخلع بعوض غير المهرء بأن قال الزوج لزوجته: خالعتك 
في نظير ألف دينار مثلاً وقبلت طائعة ختارةء فإنه يقع طلاقاً بائناً ويلزم المبلغ 
المتفق عليه» وتسقط الحقوق المترتّبة على الزواج". 
اتا إذا لم يسميا بدلاً للخلع سواء سكتا عن البدل أو نفياه» كأن يقول 
ها: خالعتك فتقبل» أو اخلعي نفسك متي بلا شيء» ففعلت» فيقع طلاقاً 


(۱) ينظر: الشرنبلالية ٠۳۹۲ :١‏ والدر المختار؟: .٠٦٠‏ 

(۲) ينظر: رد المحتار ۲: 055-656. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة ٠١‏ : إذا كانت المخالعة علل مال غير المهر لزم أداؤه 
وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر و نفقة الزوجية. ينظر: التشر-يعات الخاصة 
ص۷٤۱‏ . 


5 ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
انور 21 ينغن البو ل قروا A EE‏ كاه 
قبل الدخول أو بعده؛ مقبوضاً أو غير مقبوض» ولا يرجع الزوج عليها به 
إن كان مقبوضاً كله والخلع قبل الدخول: أي لا تسقط الحقوق؛ لأن المال 
مذكور عرفا با خلع» فحيث إريصرح به لزم المهر بقرينة أن المراد الانخلاع 


م200 00 
> و 
ثالثاً: إذا كان بدلٌ الخلع هو المهرء فله وجهان: 


الوجه الأول: أن يكون بدل الخلع كل المهرء كأن يقول ها: خالعتك 
في نظير مهرك وقبلت قبولاً معوّلا عليه وله أربع صور فيها حکان» هما: 


)١(‏ هذه الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة 5ه كا نص الزيلعي في التبيين7: ۲۷۳ وابن اهام 
في فتح القدير 5: ٠/7‏ وابن عابدين في منحة الخالق٤:‏ 44» ورد المحتار7؟: 2556 اه 
والرواية الثانية: لا يبرأ عن المهر فتأخذه إن إريكن مقبوضاًء واستظهره ابن نجيم في البحر 
الرائق 5: 46. 

والرواية الثالثة: براءة كل منهما عن المهر وعن دين آخر. 

والرواية الرابعة: لا يسقط شيء من المهر» ذكرها الكاساني في البدائع ٠١١:۳‏ وإريذكر 
غيرهاء وقال العينى في البناية 5 : 5857: هذا في ظاهر الرواية. 

(؟)جاء في القاتون الأردقي كاذ 1١5‏ ]ذا ريسم التدالعان فعا رفت الال بريئ كل 
منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية. ينظر: التشريعات الخاصة ص58 .١‏ 
وني المادة ٠١17‏ : إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق الملحض 
ووقعت بها طلقة رجعية. ينظر: التشريعات الخاصة ص58 .١‏ 

والظاهر أن اعتباره طلاقاً رجعياً هو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ينظر: التوضيح شرح قانون الأحوال ص777. 
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١‏ .أن يكون المهرٌ مقبوضاًء والخلع قبل الدخول أو بعده. فيجب عليها 
رده للزوج بحسب الشرط المتفق عليه. 

”.أن يكون المهرٌ غير مقبوضء والخلع قبل الدخول أو بعد فيسقطٌ عنه 
جميع المهر بحسب الشرط. 

الوجه الثاني: أن يكون بدل الخلع جزء من المهرء كأن يقول هما: 

خالعتك علل نصف مهرك مثلاً. وفيه أربع صورء لما ثلاثة أحكام. وهي: 

أن يكو كل اله موا زاح بود الارن فاخا مها ان 
الذي حصل الخلع عليه بحسب الشرط ويترك ها الباقي بحسب الخلع؛ لأن 
الع يسقط الحقوق كا عرفته. 

".أن يكون كل المهر مقبوضاً ولكن الخلع قبل الدخولء فيأخدٌ منها 
نصف البعض المعيّن في الخلع» فإذا كان المهرٌ ألف دينار مثلء وخالعها على 
نصف المهر» وَجَبَ عليها نصف نصفه» وهو مئتان وخمسون دينار؛ لآن المهرَ 
1 لسع إل او سي قد اسفن مكف لبد الس ان 
العقد» وهو خمسمئة» فيجب عليها نصفهاء وهي مئتان وخمسون. 

؟.أن يكون كل المهر غير مقبوضء والخلع قبل الدخول أو قبله» فيسقط 
عنه جميع المهرء بعضه بالشرط وبعضه بحكم الخلع؛ لأنه يسقط الحقوق. كما 


2574 :7 هذه الحالات مفصّلة في التبيين ۲: ۲۷۳ فتح القدير 75:5 رد المحتار‎ )١( 
والبحر الرائق 5: 40-945.» وغيرها.‎ 


67 . ب ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 


تثبت كل هذه الأحكام في جميع صور الع المتقدّمة إلأفي صورة 

واحدة» وهي ما إذا كان المُلع بلفظ الفعل الماضي بلا بدل: كأن يقول لما: 

خلعتك سواء قبلت أو إرتقبلء فإنه في هذه الصورة لا يسقط شيء من 
6 ق أصلا". 


وسقوط هذه الحقوق في الخلع والمبارأة وغيرها عند أي حنيفة" طله؛ 
لأن الخلعَ صلخ وْضِعٌ شرعاً؛ لقطع المنازعة الكائنة بسبب النشوز الكائن في 
الصلة بين الزوجين بسبب النكاح؛ فتهام تق مقصود لالم عر خلج 
مقط E a‏ 


لحصول التزاع في هذه الحقوق أيضاً". 


() ر لاال ۳۹۲ 

(۲) وقال أبو يوسف #ه: المبارأة تسقط الحقوق المتقدّمة» والثلع لا يسقطها؛ لأن المبارأة من 
البراءة فتقضي البراءة من الجانيين» وهي وإن كانت تشمل كل دين إلا آنا قيّدناه بالواجب 
بالتكاح لدلالة الغرض» وهو المبارأة من متعلّقاته أما الخلع فان يقتضي- فصلا وانخلاعا 
وحقيقته تتحقق في حقٌّ النكاح» فهي غير متوقّفة علل سقوط المهر. 

وال عمد لا يسقط الاما سا لأن هذه معاوفحةة وار الاو لابه رالاق 
وجوب المسمّى لا في إسقاط غيره» كا إذا كانت الفرقة بالطلاق علل مال؛ ولذا لا يسقط دين 
آخر» ولا نفقة العدة» وإن كانت من آثار النكاح مع أن النفقة أضعف من المهر. ينظر: البدائع 
ان alg‏ ا 

(۳) ينظر: فتح القدير 5: لالاء والبدائع ۳: ٠١۲‏ والتبيين ۲: ۲۷۲.. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ل 4 


المببحث الثاني 
اللعان 
اوا ت 
الأول لغة مار لاع نوهو الطرة أى الا داو الم 
الثاني: شر عا عو ادات م کات بالا ان مقرونة بالل قا 
مقا حدٌ القذف في حق الرجل» ومقام حدٌ الزنا في حق المرأة”. 


ثانیا: سبب مشر وعیته: 


ر ر ر م ا بش و رمه 3 8 
إن لَاتَرَلَ قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصَتَاتِ ثم لَيَأَنُوا بأَربَعَةٍ 


و ر o7‏ 4° م را ر و جءَ > م 3 
شهَدَاء َاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَ وَلا تَْبَلُواهُمْ شَهَادَة أبَدا وَأَولِئِكَهُم 
اا نا يدهن اا و سونو قر لك الان 


قال عبد الله بن مسعود #ه: (بين) كنا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل 


(۱) ينظر: المصباح المنير ص ؛ 5 5. والمغرب ص 75 5» وغيرها. 
(۲) ينظر: كنز الدقائق ۲: »١5‏ وغيره. 
(۳) من سورة النور:٤.‏ 


08# ل فی ی ا سكام ارافان 
اع ف عاع 7 ع 2 

ا د ل 
إؤائئاه انمو SEE a‏ 2 غيظه 
اللهم افتح» فترّل قوله #: واا لَذِينَيَْمُونَ روجهم يكن هُمْ سهد ٤‏ ت 
سهم ادها َحَدِهِمْ ك3 شََهَادَاتِ بالله إِنَّهُيَنَ الصَّاوِقِينَ. ااا 
لَْنَتَ اله عَلَِْ نْ گان مِنَ الْكَاذِيينَ. نالعاب أن تشه ّح 
د مد وَاطخافشة أن عفن الله له عَلَيْهَاإِنَ كَانَمِنَ 

عاد ف لك 6 

ثالثاً: كيفيته: 

أن يقول الرّجل أمام القاضي أربع مرات: أشهد بالله أني لن الصادقين 
فيا رميتها به من الزناء وقال في الخامسة: لعنة الله علنٌّ إن كنت من الكاذبين. 

أن تقول بعد ذلك أربع مرات أيضاً: أشهدٌ بالله إنه لين الكاذبين في) 
الصادقين” وإِنَّا خص الغضب في جانبها؛ لأا تتجاسر باللعن علل نفسها 
كاذبة؛ لأنْ النساء تستعملن ١‏ تستعملن اللعن كثيراً فاختير الغضب لتتقي ولا تقدم 
عله . 


.)4-5( من سورة النور الآيات‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان 2١١7 :٠١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠5‏ 4» وشرح معاني الآثار ۳: 
8» ومسند أحمد ۱: »47١‏ ومسند ابي يعلن 4: ٩٩‏ وغيرها. 

(9) ينظر: الوقاية ص01 ”27 وغيرها. 

(5) ينظر: مجمع الأخبر :١‏ 245/8 وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع 9 ب 3 8ق 

رابعاً: شروط اللعان: 

١.أن‏ يكونا حرين. 

؟.أن يكونا عاقلين. 

“.أن يکونا بالغين. 

ممم 

.أن يكونا ناطقين» فلا يصح الأخرسين. 

.أن يكونا غير حدودين في قذف؛ لأنه ليس من أهل اللعان؛ لعدم أهلية 
الشهادة. 

".أن لا يقيم الزوج البينة عل صحة ما قاله. 

.أن تنكر المرأة وجود الزنا منها. 

ف تكو ار العيله نيان سيد عرفا ونا و E‏ 
توطاً بشبهة» ولا بنكاح فاسد. 

٠‏ .أن يكون القذفٌ نضا في الزنا. 

١.أن‏ يكون حاصلاً في دار الإسلام. 


.أن تكون الزوجية قائمة» ب أن يكون عقد النكاح صحيحاًء فلا لعان 
مع المبانة» ولامع المعقود عليها عقداً فاسداً. 


272-777 الس فين لون فاق اق لكام رواج والطالاق 
إن اجتمعت هذه الشروط وتلاعن الزوج والزوجة أمام القاضي حكم 
تتوفر فيه| أهلية اللعان» فلا ينتفي نسب الولدء وكذا إذا كذّبَ الزوج نفسَه 
قل اللعاق اوخاه يعد ار ي ال عد ا 
ويشترط في اللعان شروط الشهادة ابتداء وانتهاء حتى لو قف غيرها 
بعد التلاعن فد -بذا القذفء أو زنت المرأة بعد التلاعن فحدّت فإنه يحل 
له نكاحها؛ لأن بقاء أهلية اللعان شرط؛ لبقاء حكمه” 


١‏ .نه يتوقف التفريق بينهم| على حكم القاضي فإذا لم يرق القاضي بينهما 
فالزوجية قائمة جو امات حدقا قبل التفريق ور تة الاجر ولك ا 
يجوز لما الاستمتاع والوقاع؛ فعن ابن عمر ذيه: (المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبداً)”. 


إنْ نسب الولد ينقطع عن أبيه. 


۱۸-١۷ :۳ وشرح الوقاية ص۷٥٠ والتبيين‎ :١ ينظر: شرح الأحكام الشر-عية‎ )١( 
ه“الا» والمحيط ص 277/8 وغيرها.‎ :٤ والبناية‎ 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص790/8. وغيرها. 

(۳) في مسند أبي حنيفة :١‏ 1654. وفي سنن الدارقطني 7: ٠۲۷١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 
٠‏ » وأصله في سنن أبي داود؟: ۲۷٤‏ بلفظ: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا 
معان )تشقان لشي ان 1 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع o‏ 
".إن الرّوجية تنقطع بطلقة بائنة صغرى؛ لأنَ التَفريقٌ باللعان طلاق 
بائنٌ؛ لآن الزوجَ أقدم علل القذف الموجب للعان الذي نشا عنه التفريق» 
فكأن الزوج هو الذي طلَّقء وإنَّا نا عنه القاضي في التفريق. 
.إن الابن يحكم بكونه أجنبياً فيم يلي: 

)١‏ التفقة. فلا تجب بينهما نفقة الآباء علل الأبناء» وبالعكس. 

؟) الإرث» فلا توارث بينهم| بمعنئئ أن قرابة الأبوة غيرٌ معتبرة في 
الات 

٥‏ .إن الابن يحكم بكونه غير أجنبي فيا يلي: 

)١‏ الشهادةء فلا تقبل شهادة الملاعن وأصوله لن نفاه باللعانء ولا 
شهادة المنفي وفروعه لن نفاه ولا لأصوله. 

؟) الرّكاة» فلا يجوز لأحدهما أن يعطيّ الآخرٌ شيئاً من زكاة أمواله؛ 
لاحتمال أنه ابنه أو أبوه» وهي حق لفقير أجنبي. 

۳) القصاصء فلو قتلّه الملاعن عمداً لا يقتل فيه» كا لو قتل الأب ابنه؛ 
وذلك لأنّ الأب لا يقتل بقتل ابنه عمداً؛ لآنه سبب في إيجاده» فلا يكون 
الولد سبباً في إعدامه؛ ولأنّ شفقة الأب عظيمة جدأأء فإقدامه عل قتله لا بد 
أن يكون لأمر عظيم أوجب إزالة تلك الرحمة الفطرية» واستبداها هذه 
القسوة الخارجة عن فطرة الحيوانات. 


%8 > > ی الي چ للم 
5) المحرميةء فلو راد الملاعنٌ أن يزوح بنته لن نفاه أو لابنه» فلا يجوز؛ 
لا أن کر ناه خر وان الا کان جردا 
٠‏ الالتحاق بالغيرء فلو ادّعاه بغير الملاعن لا يصحٌ؛ لاحتال أن 
يكذت الاق ا 
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الميحث الثالث 
الإيلاء 
أولا: تعريفه: 
الأول: لغةّ: الحلف". 
الثاني: فرعا 
١.منع‏ التفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بثيء 
يلزمه. وهو يشق عليه". 
".حلفت يمنعٌ وطء الزوجة” مدَّة الإيلاء وهي أربعة أشهر للحرةق 
وشهراق للأمة فلا إيلاء لو خلت عل أقل من مده فال غل اللذية 


6س سبو 


ُؤْلُونَ ِن اتهم ربص أَرْبَعَةٍ اضر ِن اوا قن الهَفُورٌ رَجيم)”. 


Ea Eb EE OS 
(؟)ينظر “تين الحقائق ۲1 وغرها:‎ 

() ولو مآلا كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. 
ينظر: رد المحتار ۲: 560 0. 

(5) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۸٤‏ ”2 وغيرها. 

7ف ال 


07 سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ثانيً: أحكام الإيلاء: 
١.إنه‏ يقع طلقة بائنة إن بزء والكفارة وا لجزاءٌ إن حَيْث”. 
".إن آلّ من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الرّوجية؛ إذ لا حقٌّ ها 
في الوطء» فلم يكن مانعاً حقها؛ بخلاف الرّجعية» وإن آل من المطلقة 
الح كاو و ف تقل افا م 
الإيلاء يسقط الإيلاء؛ لفوات المحليّة”. 
".إن عَجِرٌ عن الفيء بالوطءِ لمرضٍ بأحدهماء أو صغرهماء أو رتقهاء أو 
لسيرة أربعة أشهر بينهماء فيه قولُ: فقت إليهاء فلا تطلقٌ بعده لو مضت 
مدن وهو عاجزء فإن صح قبل مده فيه بو طئه". 
ثالثاً: أحوال الحلف للإيلاء: 
١.إن‏ كان حلفه بالل تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء. وتقع طلقة 
بائنة إن قربباء وله وجهان: 
)١‏ أن يكون مؤبداًء كمن قال لزوجته: والله لا أقربئك» فإن إريقربها 
أربعة أشهر تبين بواحدة» فإن عقد عليها من جديد ولريقربها أربعة أشهر 
تبين ثانيأء فإن عقد عليها مرّة أخرئ ولر يقربها أربعة أشهرٍ تبينُ ثالث في 


(1) ينظر: الوقاية ص۸٤۳‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: اللباب ۳: ٦١‏ وغيرها. 
() ينظر: الوقاية ص۰۰۰ والکنز ۲: »۲٦۷-۲٠٠١‏ وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع بالا هق 
الحلفب المؤيّد إذا وقعَ ثلاث تطليقات من غير قربان بقي الجلف؛ لأنّه ار 
يقرّتهاء فلم ينح اليمينُ؛ لكن ر يبق الإيلاء» فلو نكحها بعد الرَّوج الثاني 
وقريها تحب الكقّارة؛ لبقا اليمين» ولو لريقرَيها لا تبينُ بالإيلاء؛ لأنه إر يبق 
الإيلاء. 

۲) أن يكون مؤقتأء كمن قال لزوجته: والله لا أقربئك أربعة أشهرء فإن 
لر يقرا في المدة بانت بواحدة» وسقط الحلف حتى لو عقد من جديد بعد 
انتهاء مدة الإيلاء» وأريقربها لا تبين. 

".إن كان حلفه تعليقاًء يجب الجزاء إن حنث ويسقط الإيلاء. وتقع طلقة 
بائنة إن قرمهاء وله وجهان: 

)١‏ أن يكون مؤبداًء وما صورتان: 

ا إن كان الجزاء غير الطلاق» كمن قال لزوجته: إن قربتك فعلّ 
حجٌ. أو صوم» أو صدقة» أو نحوه ما يشق» بخلاف فعللّ صلاة ركعتين» 
فليس بمول لعدم مشقتههماء بخلاف فعللٌّ مئة ركعة"» فحكمه حكم المؤبد في 
الحلف بالل فيبقى الحلف. 

ب- إن كان الجزاء طلاقاً كمن قال لزوجته: إن قربتك فأنتِ طالق؛ 
A E‏ شلك ة لأوقي اق 
لآن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان كأنه قال: كلما مضى أربعة 


(۱) ينظر: الدر المختار ”: /05. 


89۸ تل فليا لو فاق ی أ كام اروا والطلاق 
أشهر فأنت طالق» فلا يبق بعد استيفاء هذا الملك؛ لأن صحته باعتبار هذا 
الملك. 

۲) أن يكون مؤقتأء ففى صورت الجزاء إن كان طلاقاً أو غيره» فإنه 
يجب الجزاء إن فاء قبل انتهاء الوقت المحدد. وإن إريفء وقع طلقة بائنة"» 
| سبق. 

لو قال: والله لا أقرئك شهرين» ومكتٌّ يوماء ثم قال: والله لا أقربئك 
الشهرين بعد الشهرين الأوّلين أريكن مولياً؛ لأت ني اليوم الأول كان حلفة 
علل شهرين» وني اليوم الثاني كان حلفُةُ علل أربعة أشهر إلا وما واد 

فلو قال وال لا أقرتك سحة إلا يوسأةفإنه لايكون مرل لأنه يمک له 
قربانها في أي يوم من أيام السنة؛ لأنه استثنى يوماً منكراً". 

AES‏ دو ادر نهنا اقرف لك ركو مولا لان 
يمكن أن تخرج له زوجته من الكوفة فيقربها”. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص ٠۳٤۹-۳٤۸‏ والتبيين »١159-5751١‏ وغيرها. 

(9) ينظرة رمز الحقائق 05574١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۹٤۳‏ ومجمع الأهر ٤٤١-٤٤١ :١‏ رد المحتار 7: 2504 
وتبيين الحقائق ۲: 550-175» وغيرها. 
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المبحث الرّابع 
الظّهار 

أولا: تعريفه: 

وموكاي زوج رساك مرعهاء ارج واشائع ينها بعصو جرم 
نظر ةليه ن أعضاء اوم تنما أو زضناعا: كنْتِ عل كظهر أمي. ۴ 
رأشكء ونحوه» أو نصفك كظهر أمّي» أو كبطيهاء أو كفخذِها» أو كفرجها 
أو كظهر اخ ار ع ا أوبرضافا 

ثانياً: أحكامه: 

١‏ نه بالظّهار يحرم وطؤهاء ودواعيه حى يُكفَرٌ فإن وَطِئ قبل التُكفير» 
استغفر» وكفرٌ للظّهار فقط ولا يجبُ شىء آخرٌ للوطء الحرام. 

انه ا كدر 

”.إن عزمه علل وطثها هو العود الذي تجب فيه الكقّارة. كا في قوله 
3.> 1 ل < a‏ 
: وَلّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تم مودو تا الوا قتخرير رَكَبَةِ ِن قَبْلٍ 


0 تج 2 بل الو فی ی ا كاف ار اجر و الطالاق 
أَنْ يتَاسَّا)” فإنّه إن رضي أن تكون محرمة» ولر يعزم علل وطئها لا تجب 
الكفارة» ولو عزم ثم ترك العزم لا يجب أيضاًء فعلم أن الكفارة لا تجب 
بمجرد الظهار". 

٤‏ .إن ظاهر من نسائه يجب لكل منهن كفارة عن حدة» كمن قال لنسائه: 
أشن غل كظهر ای 

© الصّور السابقة التي فيها تشبيه زوجته بعضو من أعضاء محارمه 
ليست إلا ظهاراً ولا تحتمل غيرّه سواء نوئ الظهارء أو لر ينو شيئأء فلا يكون 
طلاقأءأو إيلاء”» بخلاف الألفاظ التالية: 

)١‏ أنتِ عل مثل أمّي» أو كأمّى فإنه إن نوئ الكرامة» أو الظّهار 
صت ينه وان تو الطلاق باتت» وإن لرينو شيئاً لَعَاِ لأنه كلام يحتمل 
وجوهاً: لأن مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد 
يكون من وجوه فإذا نوئ به البرّ والكرامة إر يكن مظاهراً؛ لأن ما نواه 
محتمل» ومعناه أنت عندي في استحقاق البرّ والكرامة كأمي» وإن نوى 
الظهار فظهار؛ لأنه شبهها بجميع الأم» ولو شبهها بظهر الأم كان ظهاراًء 
فإذا شبهها بجميع الأم كان أول» وإن لريكن له نية فليس ذلك بشيء٠.‏ 


.7” المجادلة:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح باب العناية ؟: ۰ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص 2707 وعمدة الرعاية 7: 211١‏ وغيرها. 
() ينظر: المبسوط 5: 257/8 وغيره. 
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۲ أنتٍِ عل حرامٌ كأمّى صح ما نوی من طلاق» أو ظهار؛ لأنّه إذا ذكر 
مع التشبيه التحريم إر يحتمل معنئ الكرامة» فتعيّن التحريم» وهو يحتمل 
تحريم الظّهار ويحتمل تحريم الطلاق» فيرجع إلى نيته فإن إريكن له نيّة يكون 
ظهاراً؛ لأن حرف التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه". 


*) أنتٍ عل حرامٌ كظهر أمّي ظهارٌ فإن هذا اللفظ لا يثبت به إلا 
الظّهار» فلو نوئ الطّلاق أو الإيلاء» أو قال: إرأنو به شيئأء يكون ظهار». 

ثالثاً: كفارته: 

تجب على التّرتيب التالي: 


١.عتق‏ رقبة» وجارٌ ذ فيها المسلمٌ والكافر”؛ والذّكرء والأثى ثن» والصّغير» 
والكبير» وغيرها. قال غآ8: !وا لَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَايْهِمْ نم يَحُودُو نّ لما 
2 ومين 66:6 رس 
قالوا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مِنْ قبل أن يتاسًا)٠.‏ 


(۱) ينظر: البدائع ۳: ۲۳۲» وغيرها. 

(۲) ينظر: العناية 5: 4 5 7» وغيرها. 

() وعند الشافعي ذه المسلم فقط . ينظر: المنهاج ٠١ :٣‏ والمحلي عل المنهاج ۲۲:٤‏ 
ونهاية المحتاج ۷: 247 وغيرها. فلا يحمل المقيد في كفارة القتل علك المطلق في كفارة الظهار 
عند الأحناف» وهو من نوع ما اتحدٌ فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر:تجريد التجريد 
ص8 8١.والفصول‏ في الأصول ٠٠١ :١‏ والبحر المحيط 5: »"٠‏ وشرح الكوكب المنير 
ص »57١‏ وحاشية العطار؟: .۸١‏ 

(؟) من سورة المجادلة 7. 


ل لون فق و لكام واو الطالاق 

١.صيامٌ‏ شهرين ولاءً ليس فيهم| شهرٌ رمضان» ولا خسة نبي صومُهاء 
وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 

«لو أفطرّ بعذر» أو بغيره. أو وطِئها في الشهرين ليلا عمد أو يوماً 
سهواء فإنه يستأنفٌ الصّوم؛ لآن الصوم يِِبٌ أن يكونَ مقدّماً علل المسيس 
SS‏ عن امنيس مکو 

فتجبٌ رعايته؛ لفوات التتابع» وهو قادر عل التتابع عادة» بخلاف المرأة إذا 
أفطرت في كفارة القتل بعذر الحيض فإنها لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا 
تمد شهرين متتابعين لا تحيض فيه" قال ل فَمَنْ 1 جد فَصِيَامُ شَهِرَيْنِ 
متتابعان منْ قَبْلٍ أن اسا 

۳ فافز صدقة الفطرة, أو يمتها“ وإن غدّاهم 
وعشّاهم وأشبعهم في الغداء والعشاء وإن قلَّ ما أكلوا أجزأه؛ لن المعتر 
دفع حاجة اليوم» والعادة حدوث الا في كل يوم مرتین“» وإن وطىئ 
خلال الإطعام لا يستأنف؛ لأن النص في الإطعام مطلق غير مقيد با قبل 
المسيس فيجري علك إطلاقه» قال عَل: (ِكَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سين 


)١(‏ ينظر: البناية :٤‏ 6 ١لاء‏ وغيرها. 
(۲) المجادلة:؟. 

(۳) وعند الشافعي لا يجوز إخراج القيمة. ينظر: التنبيه ص .٠7١‏ والمنهاج وشرحه المحتاج 
۳ 750737 وغيرها. 

() ينظر: كشف الحقائق ۲۲۱:۱ وغيرها. 

(6) المجادلة:؛. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ا 
»لو أعطى من" بْرّءِ ومنوي تمر» أو شعير» لمسكين واحد شهرين جازء 
ميد ل ا و 
»لو أطعمٌ سين مسكيناً كلاً صاعاً" من بر عن ظهارين من امر 0 
امرأتين دفعة واحدة إر يصح إلا عن ظهار واحد. 0 امرأة 
أو أفرأتيخ عندفغات ار لان رة الكانية كمسكين آخر”» وأما إن أطعم 
الصاع عن كفارة إفطار“ وظهار فإنّه يصحٌ؛ لأن النية تعمل عند اختلافٍ 


ص 


4 


الجنسين كالإفطار والظهارء لا عند اتمادهماء فإذا لَعَت اليه والصّاعٌ يصلح 
كفارة واحدة؛ لأن نصفَ ت الصاع من دن المقادير» فا مۇد وهو الصَّاعٌ 
يصلح كفارة واحدةء فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد©. 


)١(‏ الَنَ: 5 ,۸١٠٠غرام.‏ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٠٤٤:١‏ ومعجم الفقهاء 
ص٤ ٠‏ 5. المقادير الشرعية ص8/. 

./8 المقادير الشرعية ص‎ .5 ٠ ٤ص غرام. ينظر: معجم الفقهاء‎ ٤۲۳١ , ٠ الصاع:‎ )١( 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: .0٥۸٤‏ 

() أي إفطار في رمضان عامداً. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص 705-1050, وغيرها. 
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اللبحث الخامس 
الأمراض التى يجب فيها التفريق 


ِنّه لا يتخي أحد الرّوجين بعيب في الآخر إلاني الأمراض الثلائة 


أولاً: العنّين: 

الأول: تعريفه: 

لغة: العُنّه صفة العنين: وهو الذي لا يقدر علئ إتيان المرأة". 

شرعاً: وهو ما لا يصل إلى النساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثيب 
دون الأبكار”. 

الثاني: حكمه: 

١‏ .إن أقرّ العنين أنه إريصل إليها أَجَلَهِ الحاكمُ بعد طلبها سنه قمريّةً في 

الصحيح» ويعد رمضان وأيام حيضها من ضمن السنةء بخلاف مدَّة مرضِهٍ 


)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص72 5» والمغرب ص ١‏ ”77 وغيرها. 
(۲) ينظر: الكتر ص57. وفتح باب العناية ۲: 2١197‏ وغيرها. 


0 ل لو فقن اوج او وو طون 
يفتك" فإن إريصل فيها فرق القاضي بينهما إن طلبَّتٍ المرأةٌ التفريق» فعن 
عمر بن الخطاب ذيه: «إن امرأة أتته فأخيرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله 
حولاء فلا انقضى حول ولريصل إليها خيرها فاختارت نفسهاء ففرق بينه) 
عمر وجعلها تطليقة بائنة»”؛ ولأنه خالص حقهاء وها الأحكام التالية: 

)١‏ إنها تعتدر طلقة بائنة. 

)إن ها كل امور إن لاما 

#) نه كن انها العدة 

:إن افا برضل الها أو ل يض وكادت ونك فان الا 
تنظر فإذا قُلّنَّ: ثێّب» حُلّف الرجل؛ لأن الثيابة وإن ثبتت بقول النساء ليس 
من ضرورة ثبوتها وصول الرجل إل المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر 
فيحلف» فإن حَلَفَ بطل حقها في التفريق» وإن نكل» أو قلن: بكر فيا إذا 
کات کا وجا 

ك ۰ 5 ع 2 

وإن أجل ثم اختلفا في الوصول إليهاء فإن كانت ثيباً أو بكراء وقال 

السا كين خلت» ويطل هانق التعزيق يحلفه حبك بطل سابفاء وإن 


(۱) ينظر: الدر المختار وحاشيته رد المحتار ۲: 0960. 
(۲) رواه في الآثار. كا في نصب الراية ۳: 5 275 وني سنن البيهقي الكبير /ا: 7١5‏ كا شرح 


قانون الأحوال ص 570 . 
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نكل فإن المرأة تخبر» وأما إن قالت النساء: بكرء فإن المرأة تخير”. 

والحاصل: آنا إذا كانت ثيباًء فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه» فإن 
نكل في الابتداء يؤجل السَّنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإن كانت 
بكراً بقول النساء يؤجل في الابتداء» وتخير في الانتهاء ".7 

ثانا : الخصيّ: وهو الذي سل أنثياه و 

وحكمه: حكم العنين في التأجيل”. 

ثالثاً: الجبوب: وهو مقطوع الذَّكَرِه والجب القطع”. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص70-759, ومجمع الأنهر :١‏ 577» وغيرها. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ص7: ٠٠١‏ التبيين وغمز عيون البصائر. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة ١١5‏ : إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود 
عيب ينظر» فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال» وإن كانت قابلة 
للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له» أو من وقت برء الزوج إن كان 
مريضاء وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من 
الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر علل هذه الوجه لا تحسب من مدة الأجلء لكن غيبة 
الزوج أيام الحيض تحسب فإذا إرتزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق 
والزوجة مصرّة علل طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعئ في بدء المرافعة أو ختامها 
الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين» وإن كانت بكراً 
فالقول قوها بلا يمين. ينظر: التشريعات الخاصة ص١١٠‏ . 

(:) ينظر: طلبة الطلبة ص57» وفتح باب العناية ؟: ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر: الوقاية ص "7١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: طلبة الطلبة ص57» وفتح باب العناية ۲: »١765‏ وغيرها. 


07 مسح بل روطان 
وحكمه: إِنّه يفرّقٌ حالاً بينهها في ا حال بطلب المرأة؛ لأنه لا فاقدة في 
تأجيله بخلاف الخصئ» إن الوط منه متوق ۰.٠‏ 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص "7٠‏ وغيره. 

(۲) وعند محمد ده إن كان بالزَّوج جنونء أو جُذام» أو برصء فامرأةٌ بالخيار» وإن كانت 
بالمرأةٍ لا؛ لأنّه يمكنٌ للرّوج دفع الضرر عن نفيو بالطلاق. وعند الشافعي #ه يتخير في 
العيوب الخمسة» وهي: الجنون, والجذام» والبرص» والقَرّنَء والرّتق. ينظر: الأم ۸: ۲۷۷ 
والغرر البهية ٠١١ :٤‏ والمحلي علل المنهاج ۳: 2777 وغيرها. وذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم إلى أن حق التفريق يثبت للزوجين معاً. ينظر: شرح قانون الأحوال 
ص 57/6 » وغيره. 

وجاء في القانون الأردني المادة ١١7‏ : للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن 
تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه 
كالجب والعنة والخصاء ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص59 .١‏ 

وني المادة ١١6‏ : الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي 
ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الاطلاع 
عليها قبل الزواج لا يسقط حت الخيار. ينظر: التشريعات الخاصة ص 2١5١‏ وغيره. 

وني المادة :١1١7‏ إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلل بعلة أو مرض لا 
يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل 
والأمراضء فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق» والقاضي بعد الاستعانة بأهل اللخبرة 
والفن ينظر فإن كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهها في الحال» وإن كان يوجد أمل 
بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة» فإذا إرتزل بظرف هذه المدة وأريرض 
الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة علل طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاء أمنا وتو غيب 
كالعمئ والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق. ينظر: التشريعات الخاصة ص١ .١5‏ 
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تنبيه في عدم التفريق فيم يلي: 
ا 
إِنّه لا يفرّق بين المفقود وبين زوجته إلا بموت أقران الزّوج ثم تعتد 
امرأته عدّة الوفاة من وقت الحكم بموته”؛ لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته 


وني المادة 111: للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من 
الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولر 
يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً. ينظر: التشر_يعات 


الخاصة ص .١6١‏ 

وني المادة :١1‏ العلل الطارئة علل الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوئ طلب الفسخ 
من الزوج. 

وفي المادة :۱١۹١‏ يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو 
الطبيب مؤيد بشهادته. 


وفي المادة 1٠١‏ : إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل 
التفريق لمدة سنة فإذا إرتزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة ع إن طلبها يحكم القاضي 
بالتفريق. 

وفي المادة ١17١‏ : للزوجة في الأحوال التى تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوئ أو تتركها مدة 
بعد إقامتها. 

وني المادة 177: إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما 
طلب التفريق. ينظر: التشريعات الخاصة ص ٠٠١١-٠١۲‏ . 

)١(‏ وهذا رأي الشافعية والظاهرية والزيدية بأن الزوجة تبقئ علل ذمة المفقود حتى يتيقن 
موته» وقدر بعضهم ذلك بموت أقرانه. وذهب المالكية والحنابلة والإمامية إلى أن التقدير 


بأربع سنوات ثم تعتد عذة الوفاة. ينظر: المدونة ۲: "١-٠١‏ و المنتقها شرح الموطأ 5: و 


0# 222222222 نط لوز فق ی سكاف رواج و الطللاق 
فطريقه في الشّرع الرّجوع إلى أمثاله: كقيم المتلفات» ومهر مثل النساء وبقاؤه 
بعد موت جميع أقرانه نادرٌ وبناء الأحكام الشّرعية علل الظاهر دون الثادر". 
ورجّحه السَّرخسبي» فقال”: 

«الأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء؛ لان نصب المقادير بالرأي لا 
الوا اس نهد ركو قو E‏ 
اعتبارا اله بحال نظائره». 


-17517/:١ و شرح ميارة‎ ء٠٠١١:‎ ٤ و مواهب الجليل‎ ,501- 5464 :٥ والتاج والإكليل‎ ١ 
والفواكه الدواني 5: 57» والشرح الكبير ۲: 51/4» وحاشية‎ 2١159 :5 وشرح الخرشي‎ »: 
:٤ الدسوقي ۲ 4ء والشرح الصغير ۲: 597» وحاشية الصاوي ص59,. ومنح الجليل‎ 
وحاشيتا قليوبي‎ ٠۲:٤ والمحلي‎ »5 ٠٠ :۳ وأسنى المطالب‎ ,555 :٠ والآم‎ 51-4 
-٠٠١:۸ ينغملاو.١178ص وعميرة 5: 07» حاشية الجمل 5: /551» و المستصفئ‎ 
0-170 :5 والقواعد لابن رجب ص۰۳۲۷ والانصاف‎ ۳١ :5 و والفروع‎ 
وشرائع الإسلام ۳: ۲۸ والبحر الزخار‎ ۳٠١:۹ والمحلل‎ 555 :0 555 :٤ وكشاف القناع‎ 
وغيرها.‎ »- 5 

,5/5-184 :5 وبدائع الصنائع 5: ۹۸ء والهداية‎ "8-5 :١١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
وحاشية‎ ١57-١50 :5 و فتح القدير‎ »١1517/-١57 :5 والعناية‎ 071١ :۳ وتبيين الحقائق‎ 
و درر الحكام 178:7» والشر-نبلالية ؟:‎ ۳1١-۳٠١ :١ الجوهرة النيرة‎ 23١١ :۳ التبيين‎ 
217/8 :0 و البحر الرائق 5: 217/8 ومنحة الخالق‎ »۷٠٤-۷١١ :١ ومجمع الأنهر‎ ۸ 
والدر المختار 5: 97 7» ورد المحتار 5: ۲۹۳ وغيرها.‎ ٠*٦ :٤ وغمز العيون‎ 
FED 
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وححة ذلك: 
١.حديث‏ الرسول #5 في امرأة المفقود : (إِمّها امرأته حتى يأتيها البيان). 
”.الأثر الثابت عن علي بن أبي طالب #ه إذ قال: «هي امرأة ابتليت 
فلتصبر حت يستبين موت أو طلاق)» فهذا الأثر بيان للحديث المرفوع عن 


رسول الله . 
أرل)) © 


وأيّد ابن الام" مذهب الحنفية بقوله: «الحاصل أن المسألة ختلفة بين 
الصحابة اد فذهب عمر #ه إلى ما تقدم» وذهب علي إلى آنا امرآته 
حتى يأتبها البيان» والشّأن في التّرجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل ال همداني عن 
المغيرة بن شعبة» قال الزيلعي في نصب الراية٤:‏ 85-1765!: وهو حديث ضعيف بمحمد 
بن شرحبيل . قال ابن أبي حاتم عن أبيه : إنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل . وقال ابن 
القطان : وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. وينظر: فتح القدير ١٤١:١‏ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۹١‏ وسنن البيهقي الكبرئ 5: ۸١ء ٠٤٤٦:۷‏ وقال 
البيهقي: هو عن علي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع. وينظر: 
لخن الي ۷ 

() في مصنف عبد الرزاق ۷: ۹١‏ وينظر: فتح القدير ٠٤١ :٦‏ . 

(5) في فتح القدير ٠٤١:٦‏ . 


7 خح22«#و777979بب7797ب ل الو فاق ی ا كام روطان 
٤.أن‏ التكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز 
الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك» فالنكاح معلومٌ بيقين فلا يزال إلا بيقين”". 
ه.استصحاباً للحالء فان التكاح حق المفقود وهو حيّ في إبقاء حقه؛ بناءً 
علل أصلهم أن حكم المفقود في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لا يقسم 
ماله بين ورثته» ميت في حق غيره حت لا يرث هو إذا مات أحد من أقربائه؛ 
لأن ثبوت حياته باستصحاب الحالء فإِنَّه علم حياته فيستصحب ذلك مالم 
يظهر خلافه» واستصحاب الحال معتبرٌ في إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر 
في إثبات ما ر يكن ثابتاء وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته إبقاء ما كان 
علل ما كان وفي توريثه من الغير إثبات أمر لريكن ثابتا له؛ ولأن حياته 
باعتبار الظاهر» والظاهر حجة لدفع الاستحقاق» وليس بحجة للاستحقاق 
فلا يستحق به ميراث غیره» ويندفع به استحقاق ورثته لاله بهذا الظاهر". 


قال الكاساني”: «وتحقيق العبارة عن حاله أنه غير معلوم يحتمل أنه 
حي ويحتمل أنه ميت» وهذا يمنع التوارث والبينونة؛ لأنّه إن كان حياً يرث 
والإرث من الجانبين أمر إريكن ثابتاً بيقين فوقع الك في ثبوته فلا يثبت 
بالشك والاحتمال» وكذلك البينونة على الأصل المعهود في الثابت بيقين لا 


. ١7/8 :4 البحر الرائق‎ )١( 
8۲4 (6)اتنظرة الوط لل ى‎ 
. ۱۹۸:۲ في بدائع الصنائع‎ )( 
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وو و و واک يقث بالشك». 


”.أنه لو مكنا زوجته من أن تتزوج كان فيه حكم بالموت ضرورة؛ إذ 
المرأة لا تحل لزوجين في حالة واحدة فيجب قسمة ماله أيضاً وذلك ممتنع ما 
أم ولده يا زوجته”". 


ال ل ا 0 
قلابة وجابر بن يزيد والشعبى7©. 


.5٠٠ :" أسنن المطالب‎ )١( 

() المبسوط للسرخسی ."0:1١١‏ وينظر: مصنف عبد الرزاق لا: 11. 

(۳) ينظر: نصب الراية 5: 2885 وفتح القدير ۹ .٠٤١‏ 

(5) جاء في القانون الأردني المادة :۱١١‏ إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره ها 
سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي 
لفيا ا شرت ركه ا رسكي ف ا 
وفي المادة 5 ١7‏ : إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلاً واعذر إليه بأنه 
يفو A N AE OE ARR‏ 
7 ا ا ا ا ار ا ا 
5 ۰ 

وني المادة :٠٠١‏ إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان 
مجهول محل الإقامة وآثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي 


ي ایی كام ا ا وطاق 


عليه بلا أعذار وضرب أجل وني حالة عجزها عن الإثبات أو نكو ها عن اليمين ترد 
الدعوئ. ينظر: التشريعات الخاصة ص٤١٠‏ . 

وني المادة :۱١١‏ إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لما مالآمن 
جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فإذا يئس من الوقوف علل خبر 
حياته أو ماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذاار 
يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة علل طلبها يفرق القاضي بينههما في حالة 
الأمن وعدم الكوارثء أما إذا فقد في حالة يغلب علل الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو 
أثر غارة جوية أو زلزال أو ما شبه ذلك فللقاضى التفريق بينهم| بعد مض مدة لا تقل عن سنة 
من ازو فقذه وغد البحخ رالرى عليه ينطر: المع بات الاج صر 183 

وني المادة 17٠‏ : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث 
سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق 
عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١950‏ . 

وعدم جواز التفريق با حبس هو مذهب الحنفية والشافعية لما سبق من الأدلة» وذهب المالكية 
والحنابلة إلى جواز التفريق بالحبس. ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص 517١‏ . 

وني المادة ۱۷۷: المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب علل الظن موته يحكم بموته بعد 
مرور أربع سنين من تاريخ فقده أثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حال اضطراب الأمن 
وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا فقد في جهة غير 
معلومة ولا يغلب علل الظن هلاكه فيفوض امر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على 
أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب علل الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه 
بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً. ينظر: 
NE‏ 

وني المادة ۱۷۸: بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتباراً 
من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع 075 

ثانياً: التزاع والشقاق: 

إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمرإك الحاكم فله أن يعيّن 
عدلين» ويجعلهم| حكمين» والأولى أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخرمن آهل 
الزوجة ليستمعا شكواهما وينظرا بينهماء ويسعيا في إصلاح أمرهماء وإن لريتيسّر-ههم| 
الإصلاح فليس هما التفريق بينهم| بالخلع» إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين 
ذلك لقوله ¥: (وَإِنَ متم شقاق ينه مَبِعنوا کمن أله ومن اهلها إن 
يريد صلا حا یوق الله ہیا إن الل کان عل یر ۰« 


وني المادة 174 : إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا 
ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ. ينظر: التشر_-يعات الخاصة 
ص۱۷۱ . 

)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية »۲۸٠-۲۸٤ :١‏ وغيره. وهذا هو قول الحنابلة» وذهب المالكية 
إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولاًء فإن عجزا عنه لتحكم الشّقاق كانه التفريق بين 
الزوجين دون توكيل» ووجب علل القاضي إمضاء حكمهما بهذا التفريق ... وذهب الشافعية 
إلى أنه إن اشتد الشقاق بين الزوجين بعت ااي حك من أهله وحكماً من أهلهاء وهما 
وكيلان لما في الأظهرأوني قول : هما حاكان موليان من الحاكم.... ينظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۷: 00» وغيره. 

(۲) من سورة النساء. الآية (70). 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة :۱۳١‏ إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن 
يطلب التفريق إذا ادعئ اضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار 
اسار اة الروحية: 

أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده ني الإصلاح 
بينهما فإذا لر يمكن الإصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدّعوئ مدة 


00٩‏ بل الو فاق اق سكاف اروا روطان 


ب- لا تقل عن شهرء فإذا إريتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين. 

ت- إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح 
بينهما فإذا إر يكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصالحة وبعد 
انتهاء الأجل إذا أصر علل دعواه وإريتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين. 

ث- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين علل الإصلاح وأن يكون أحدهما من 
آهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن إريتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من 
ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح. 

ج- يبحث الحكان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين» معهما أو مع جيرانه) أو مع أي 
شخص يرئ الحكمان فائدة في بحثهم| معه وعليها أن يدونا تحقيقاتب| بمحضر يوقع عليه فإذا 
رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها. 

ح- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق 
بينهما علل العوض الذي يريانه علل أن لا يقل عن المهر وتوابعه» وإذا كانت الإساءة كلها من 
الزوج قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة علل أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كا لو 

خ- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما عن قسم من المهر بنسبة 
إساءة كل منهم| وإن جهل الحال ولريتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما عل 
العوض الذي يريان أخذه من أيهما. 

د- إذا حكم علل الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل 
قرار الحكمين بالتفريق ما إريرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر 
الحكمان التفريق علل البدل ويحكم القاضي بذلك» أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر 
الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين. 

ذ- إذا اختلف الحكان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاًمرجحاً وفي الحالة الأخيرة 
يؤخذ بقرار الأكثرية. 

ر- عل الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليهاء وعلل القاضي أن يحكم 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج o۷‏ 


الفصل الثالث 
والحضانة 
المبحث الأول 
العدة 
أولا: تعريفها: 
الأوّل: لغة: مأخوذ من العدَّ والحساب, والجمع عدد". 
الثاني: شرعاً: انتظار يلرم المرأة أو الرجل عند وجود سببه. 


وني اصطلاح الفقهاء: ترص يلزم المرأة عند زوال التكاح أو شبهته. 


ز- بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة. 
وني المادة “17 : الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
57--7086. 


(۱) ينظر: المصباح المنير ص79 وغيره. 


8 ل الو فاق ی لكام ارو ارافان 
ومن صور انتظار الزجل: 
١.إن‏ طَلّقّ زوجته وأراد أن يزوج غيرّها من لا يجوز له الجمع بينه) 
كأختها أو عمّتها أو خالتهاء فلا يجوزله ذلك إلا بعد انقضاء العدّة سواء 
كان الطلاق وَحعيًا أو باثناً. 
1 إن كان رجل متزوّجأً أربعاً وطلّق إحداهن» فلا يجوز له أن يزوج 
مسةٌ حت تنقضي عدّة مَن طلّقها. 
".إن طاق زوجته ثلاثاً وأراد أن يتزوّجَها لَرْمَه الانتظار حتى تنقضي- 
عدّتهاء وتتزوّج بغيره". 
افا أحوال جر العدة: 
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.١‏ إن حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول مها حة حقيقة سواء 
كان النكاح صحيحاً أو فاسداً. 

۲. إن حصلت الفرقة نا في فز NOE E‏ 
خا فلو كان فاسدا فلا حي لعل ةعليها خد اة وان كاتف الوه 


0006 : 


م 


.4717-4757:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
ECG ا الل‎ 
.١5١ص الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة. ينظر: التشريعات الخاصة‎ 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع ۹ه 

۳. تفريق القاضي بالعنة» فإذا تزوّج رجل امر أذ ووطتنات» عفنا وف ى 
القاضى بينه| بعد استيفاء الشروط» وجبت عليها العدة. 

. تفريق القاضي بإباء الزوج الإسلام» فإنها تجب العدة على المرأة. 

. تفريق القاضى باللعان. فإنها تجب العدة علن المرأة. 

.٦‏ تفريق القاضي بسبب نقصان المهرء كا إذا زوجت نفسها بغير إذن 
وليها العاصب بأقل من مهر المثل كما سبق» فإنها تجب العدّة على المرأة. 

. تفريق القاضى بخيار البلوغ» كا إذا اختارت الصغيرة نفسها عند 
البلوغ» كا مرء فإنها تجب العدة عل المرأة. 

8. إن ارت الزوجٌ فسخ عقد الزواج» فتعتدٌ الزوجة لحصول الفرقة 
بالفسخ. 

4. إن كان عقدٌ الزواج فاسداًء ودخل بهاء وترك أحد الزوجين الآخرء أو 
TS‏ 

el AE E إن حصلت الفرقة فدات الوظق قطي‎ .١ 

تكن زوجته» وجبت العدة. 

.١‏ إن حصلت الفرقة بالوفاة» فإئَّا تجب العدّة مطلقاً سواء كانت قبل 
الدّخول أو بعده؛ لأنْ حكمتها في الوفاة إظهار الحزن على الرّوج". 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 2474-5717 وغيرها. 


٠‏ بل الفاق ف اكام الرواجوالطلاق 
ثالثاً: أنواع العدّة ثلاث: 
DD‏ عدتبا إلا 
بثلاث حيض كوامل قال ل: (وَالْطَلَهَاتُ يريصن بيهن ثَلانَّةَ 
روء" وما الشروط والحالات التالية: 
الأول: شروطها: 
)١‏ أن تكون المرأةٌ حرّة» فلو كانت رقيقة انقضت عدتبا بحيضتين. 
۲) أن تكون حائلاً: أي غير حامل» فلو كانت حاملاً انتقضت عدتها 
بوضع الحمل وإن قصر الزمن. 
©) أن تكو E‏ ا ادرو كر سي 
الثاني: حالاتها: 
)١‏ إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ. 
؟) إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين: 


أ- إن وطئ رجلٌ امرأةٌ بشبهة بأن زفت إليه» وقيل له: هي زوجتك وار 


)١(‏ من سورة البقرة» الاَية(۲۲۸). 

(7) جاء في القانون الأردني المادة ٠١١‏ : مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها 
بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الإياس وإذا 
ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك. ينظر: التشر_يعات الخاصة 
ص59١.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج لله 
تكن كذلك فدخل بها وقبل المتاركة أو التفريق توق الرجل» فإن المرأةً تعد 
بالحيض في هذه الحالة. 

ب- إن كان العقدٌ فاسداًء ومات الزوج» فإئها تعتدٌ بالحيض أيضاً لا 
بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأنّ حكمة العدّة هنا تعرّف 
براءة الرّحم أيضاً لا الحزن على الرّوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاًء 
وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياًء فلا يجب الحزن عليه".”" 

۲.العدة بالأشهر: وهي خاصة بغير ذوات الحيض سواء كان بسبب 
الصّغْر أو الكبر» فالعدة تنقضى بثلاثة ال قال عل : [واللائي يَنْسْنَ 
مِنَ الْحيض مِنْ نماكم إن زب َم اة شر وَاللاني لجحِضْنَ)”: 
أي مثلهنَ» فإذا وجبت العذة في غرّة لشهر : تعتبر الشهور بالأهلة» ولو نقص 
عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوم وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدّة بالأيام» 
وتنقضي بمضي تسعين يوماًء وها الصّور الثّالية: 

)١‏ إن ل تر الحيض في أثناء العدة» فإن عدّتها تنقضي بالأشهر". 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص 27375١‏ وغيرها. 

(؟) جاء في القانون الأردني المادة 174 : أحكام المواد السابقة  ٠۴۷-٠۳١١-۱۴۳١‏ جارية 
علل النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١5١‏ . 

(۳) من سورة الطلاق. الآية (5). 

(5) في المسألة ستة أقوال مصحّحة: 

أحدها: ينتقض مطلقاًء وهو ظاهر كلام صاحب المداية 7: 74» والوقاية على خلاف ما 
حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختيار ۳: ,77١‏ ودرر الحكام »407:١‏ وصرّح 


الل ا 260 سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

”) إن رأت في أثناء العدّة» ىا إذا كانت مراهقة ودخلت في العدة 
بالأشهرء أو آيسة ودخلت في العدّة بالأشهر وقبل انقضائها رأت الدم على 
عادتهاء فيجب عليها أن تستأنفَ عدّتها بالحيض. ولا تحل للأزواج إلا بعد 
ثلاث حيضن كوائل؛ أن الأشهر حف عن ايض وبعؤدة اخيش تبط 
الأشهرء قال َل (وَالطَلََاتُ يَتَربَصْنَ بِأنْفِْهِنَ لاله فرُوء) ”.0 


الأقطع وصاحب غاية البيان: آنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقئ ص ./١‏ 

الثاني: لا ينتقض مطلقاًء واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي. 

الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح» وأفتئ به الصدر 
الشهيد» وني المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوئ. 

الرابع: يتتقض علل رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية» فإنما ثبت الأمر علل 
ظنها فلا حاضت تبن خطؤهاء ولا ينتقض علل رواية التقدير له» واختاره في الإيضاح 
ق١1/‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 0١ :١‏ 5»وجزم به القُدُوريّ والججصّاصء ونصره 
الكاساني في بدائع الصنائع۳: .٠٠١‏ 

الخامس: ينتقض إن إريكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد التكاح 
فيقضى بصحته» وهو قول محمد بن مقاتل. 

السادس: ينتقض في المستقبل فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضى فلا تفسد الأنكحة 
افا ب اعد ا ي بوصعم رر امي فيد حلي 11 9 ورد 
المحتار ٦٠٦:١‏ وغيرها. 

.)۲۲۸( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة 17017 : النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن 
أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الإياس. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص ١5١‏ وغيره. 


للأستاذ ارا وا س 

٣.عدة‏ ممتدة الطهر؛ ك لو أن امرأة رأت الدم أياماً ثم ارتفعَ عنها وانقطعَ 
لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة كاملة فأكثر تعتد با حيض ولا تنقضي 
عدتبا حتئ تبلغ سن الإياس وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة وسن الإياس 
خمس وخمسون سنة". 

.عدة ممتدة الحيض؛ فإِنْ ممتدّة الدم التي تحيّرت ونسيت عادتها واستمر 
بها الدم فعليها أن تتحرّئ فإن استقر ظنها عل موضع حيضها وعدده عملت 
به» وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام ولا يقدر طهر وحيضها إلا في 
حق العدة في الطلاق؛ إذ يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة 
فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساعات لاحتمال أن 
الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة» وذلك عشرة 
أيام إلا ساعة» واعتبار ستة أشهر إلا ساعة تحقيقاً للتفاوت بين طهر الحيض 


وطهر الحبل”©. 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة 177 : إذا إرتر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة 
أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لر 
تكن بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة. ينظر:التشريعات الخاصة ص69١.‏ 
ففي شرح قانون الأحوال الشخصية ص :37١‏ إذا رأت المعتادة من ذوات الأقراء ا لحيض 
مرة أو مرتين ثم انقطع عنها وإر تبلغ سن اليأس فقد اختلف العلماء في حكمها: فذهب 
الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى في العدة حتى تحيض فتكمل ثلاثة قروء أو تبلغ سن اليأس 
فتعتد بثلاثة أشهرء وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تمكث تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالباً 
ثم تعتد بثلاثة أشهرء وذلك إذا كان انقطاع الحيض بسبب غير الرضاع عند المالكية. 

(0) ينظر: ذخر المتأهلين ص »٠١5-١١5‏ ومنهل الواردين ص .4١٠‏ وقال ابن عابدين في 


8 یل لورفا ق كام الرواج و الطالاق 
ه.عدة الحامل؛ فإن كانت المرأة حاملاً انقضت عدّتها بوضع جميع حملهاء 
فلو فرص آنا كانت حاملاً باثنين فلا تنقضي عدّتها بوضع أحدهماء ولكن لا 
لذ أن بكرن امل ظام] كل خلقه ار مه لكنه فى هده اة رت د 
يستبن من خلقه شيء بأن كان علق أو مضغةً فلا تنقضي به العدّة؛ لقوله غلة: 
(وَأُولاتٌ لمال عليه E‏ وال E E‏ 
سواء كانت الفرقة بالموت أو الطّلاق أو الفسخ» فعن سيدنا عمر بن الخطاب 
:إن وضعت وزوجها عل سريره انقضت عدتها وح ل لماأن 


تر 
0000 )فى اضف 


تتزوج 


منهل الواردين ص5١٠‏ :هذا قول الميداني» وعليه الأكثر»وفيه أقوال أخر. وني الأحوال 
الشخصية لقدري :١‏ 570 : إن عدتها تنقضي بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو 
الفسخ؛ لأنه أكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام في ثلاثة حيضات فهذه ثلاثون يوماًء ويقدر 
الطهر الواحد بين الحيضتين بشهرين فتكون في ثلاثة أطهار ستة أشهرء فتكون العدة سبعة 
أشهر» فأضاف من قال هذا القول عن أقل مدة الطهر ثلاثة أمثاله للاحتياط وإن كان الغالب 
أن النساء يحضن في كل شهر مرة. ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 2470 وغيره. 

)١(‏ من سورة الطلاقء الآية(5). 

(۲) في موطأ مالك ۲: ٥۸۹‏ . ومصنف عبد الرزاق 5: 7/ا4» وغيرهماء وينظر: نصب الراية 
۳ 65 5,» والدراية ۲: ۷۸. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة :١5٠‏ المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها 
بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنهاء وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإن 
أسقطت حملها ينظر» فإن كان الولد مستبين الخلقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وإن إريكن 
مستبين الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة» وحكم هذه المادة جار أيضاً 
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أما المطلّقة قبل الدخول أو الخلوة من نكاح صحيح» وكذا الفرقة بعد 

ا اباي 4 
e .1‏ وها حالان: 

)١‏ إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حاملء فلا تنقضي- 
عدّتها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله :وَين يوو ِن 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاًيَرَنَضْنَ بِأَنْشيهِنَ أَرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشراً) ”© سواء كانت 
قعرة الكي هلف SSE‏ با اد شير 
مدخول بها؛ لأنها لإظهار الحزن والأسف على وفاة الزوج”. 

؟) إن مات الزوج أثناء العدة» فله وجهان: 

ا أن يكون الطلاق رجعياًء سواء كان في حالة الصّحة أو المرض» بأن 
توفي قبل أن تحيضٌ ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض فإئّها تنهدم عدّة 


علن الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن. ينظر: التشريعات 
الخاصة ص .١5١‏ 

.)59( من سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة» الآية (715). 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة 174 : النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن 
إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص .١5١‏ 


7 سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأا حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت 
زود sS‏ حي ملو بت ا 


27 4 
31 سم م 


(وَالَذِينَ يتوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَاً , تمصن َ قيهن ارئعة أشهر 
وَعَشْ را" فتعتد عذة الوفاة. 
ب- أن يكون الطَّلاقٌ بائتاًء وله صورتان: 

١.إن‏ كان وقوع الطّلاق ني حال المرض مع وجود الشر-وط التي 
يعتبر بها الزوج هارباً من إرثهاء كا سبق» ومات الزوج في آثناء عدتها حت 
ورثته. فَإِمها تنتقل عدتهاء فتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق» 
فينظر إلى أطوم وتعتد به» فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلا 
RoE‏ جد ارق بع انم فده الوق سات 
الحيض الثلاث في هذا الزمن فبهاء وإن حصلت في أقل منه قلا بد من 
تكله وان خلت كدان ةق ند نه عيفر اة عند نال 
بالحيض في هذه الحالة أطول من عدّة الوفاة» وتاريخ العدّة بالحيض يعتبر من 
وقت الطّلاق. 

”.إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن م 
يكن هارباًء ومات في أثناء العدّة» فإتّها لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ٠٠٠٠١ :١‏ وشرح الوقاية ص 273757 وغيرها. 
(۲) من سورة البقرة» الآية (5 77). 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع o۷‏ 
الطّلاق» بل تثمّها عن حسب حاها وتنتهي .© 
رابعاً: ابتداء العدة: 


تبتدأ العدّة بعد الطلاق في النكاح الصحيح» وبعد تفريق الحاكم أو 
المتاركة في النكاح الفاسد» وبعد الموت فوراًء وتنقضي العدّة ولو إرتعلم المرأة 
بالطلاق» أو الموت» حت لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي 
العدّتين فقد حلّت للأزواج. 

ولو آقرٌ الزوج بطلاقها منذ زمان ماض وار تقم عليه بين فالعدة تعتبر 
من وقت الإقرار لامن الوقت المسند إليه» وللمرأة النفقة إن كذبته ولا 
نفقة لما إن صدقته» وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة» 


فان لر ي تك ق 2 4 لكين 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 5-579 5 5» وشرح الوقاية ص1۲"» وغيرها. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة 57 ١‏ : إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة 
الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة» بل تكمل 
عدة الطلاق. ينظر:التشريعات الخاصة ص .١5١‏ 

(") ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا :١‏ 55 5» وغيره. 

(5) جاء في القانون الأردني المادة :١ 5١‏ مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق 
أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو إرتكن الزوجة مطلعة علل هذه الأحوال. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص١5١.‏ 


لل سل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
خامساً: أحكام العذة: 

١‏ نه لاايصحٌ للأجنبي العقد عليهاء ولا خطبتها تصريحاً ولا تعريضاً 
غ ال الا 

”.نه لا يتزوج الرجل بمحرم كأختها أو عمّتها من لا يجوزله الجمع 

۳.إنه لا يتزوّج غيرها حتى تنقضي العدّة إن كان متزوّجاً بثلاث غير 
المعتدة. 

٤‏ .إنه يلزم الزوج النفقة عليها في العدة علل التفصيل السابق ذكره. 

ه. أن تحد المرأة عليه سواء كان العدة بالوفاة أو بالطلاق البائن بترك الزينة 
ولبس المزعفر والمعصفر" والحناء والطيب والدهن والكحل إلا بعذر؛ لأن 
الضرورات تبيح المحذورات“ بدليل: 

أ- قوله : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ أي تحزن- 
عل ميّت فوق ثلاثة أيام إل علل زوجها أربعة أشهر وعشراً)”. 


ب- عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله چ حين 


)١(‏ أي الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: فتح 
القدير 5: ٠٤١‏ ويغره. 

(0) ينظر: الوقاية ص ٠" ٠١‏ ومنتهى النقاية ص ۹١‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ۱٠۲١‏ وصحيح البخاري 7١ 57 :٩‏ وغيرهما. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع ۹ 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت علل عيني صبراً» فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ 
فقلت: إِنَّا هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيبء قال: إنه يشب الوجه فلا 
عليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. فإِنّه 
خضابء قالت قلت: بأي شىء أمتشط يا رسول الله قال: بالسدر تغلفين به 
00 ۰ 


.أنه يلزمها أن تعتدّ في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة, 
ولو حصلت وهي موجودة فيه؛ ولمهمذا لو خرجت لزيارة أهلها وطلَّقّها 
زوجها كان عليها أن تعود إلى منزهاء فتعندّ فيه؛ لقوله غل2: إلا 
ُخْرِجوهُنَ مِنْ بوت" والبيت المضاف إليها بالسكنى هو الذي تسكنه مع 
ا ل ال امد إلا 
ْرِجُوهُنَ مِنْ يوحن وَلا برج إلا أن يتين بفَاحِسَةٍ مي ”» فعن فريعة 
و ان جد الخد رف ادل رو ا 
إل رسول الله 8# واستأذنت أن تعد في بني خدرة» لا في بيت زوجهاء فأذن 
ها رسول الله 8# فلا حرجت دعاها رسول الله 4# فقال لها: أعيدي المسألة 
فأعادت» فقال لها: لا حتى يبلغ الكتاب أجله)*: يعني لا تخرجي حت 


)١(‏ في سنن أبي داود ۲: ۲۹۲» وسنن النسائي ۳: ٦۳۹٧وا‏ مجتبى ٠٤:٦‏ ۲»ومعتصر- 
المختصر ٠۸ :١‏ وينظر: نصب الراية ۳: »۲٠١‏ وغيره. 

(۲) من سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 

(۳) من سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 

(5) في صحيح ابن حبان ۱۲۸:٠١‏ والمستدرك ۲۲٠:۲‏ وجامع الترمذي ٥٠۸:۳‏ وقال 


*47 220 > ی اجر والطللاق 
فى ا 

ولا تخرج المعتدة للطلاق أو الوفاة من بيت الزوجية إلا أن ينهدم» أو 
خش انهدامه» أو تلف مال المرأة» أو لا تجد كراء المسكن. فتنتقل معتدة 
الوفاة لأقرب موضع منه» ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج» ولا تخرج 
دة الطلاق واکان أو اا کی ننها ]لا لفتريدورة وا الوفاة 

ولا بد من سترة بينهها في الطلاق البائن؛ لئلا يختلى مهاء وإن ضاق 
امرأة ثقة تحول ھ۵ 


حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود ۲: ۱ وغيرهاء وفيها لفظ: امكثي. 

۲١:۲ ينظر: شرح الوقاية ص57" وعمدة الرعاية ۲: ١١٠٠ء والدر المختار‎ )١( 
رشا‎ 

(؟) جاء في القانون الأردني المادة ١55‏ : تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البييت 
المضاف للزوجين بالسكنئ قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت 
إلي فوراً» ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضر_ورة ولعتدة الوفاة المحروج لقضاء 
مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة 
الطلاق إلى حيث يشاء الزوج» وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج تنتقل إلى أقرب موضع 
منه. ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 
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المبحث الثان 

تمهيد: 

جميع مسائل السب مبنية علل أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة: 

الأول: إن التسب ما يحتاط في إثباته فيحتال له» ولو بتأويل واستخراج 
صورة نادرة. 

القائيةة إن لادلا ولا اة 

أولا: مدة الحمل: 

.١‏ أقلمدّة ال لحمل سنّة أشهر » بدليل قوله عَلِِ: (وَعيْلُهُ وَفِصَالَهُ تَلانُونَ 

شّهُراًا”, مع قوله في آية أخرئ: (ِوَفِصَالَهُ في عَامَئنَ)”. فإذا طرحنا مدّة 
الفصال الى هئ عامان م هدّة الحمل والفضان ال هى ثلاقون تسهراء 


هه سام 


ا درش اا 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية ٠٠١ :١‏ وغيرها. 
(۲) من سورة الأحقاف» آية0١.‏ 


(۳) من سورة لقمان» آية 5 .١‏ 


27 ی كام الرواج والطلاق 
تر غاليؤبينة ال تة اهر هة 


*. أكثر مدة ا لحمل سنتان» فعن عائشة رضى الله عنها: (ما تزيد المرأة في 

الحمل علل السنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل)”» وظل المغزل مشل 
قلة؛ لأنه في حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال". 
ثانياً: ثبوت السب بعد الرّواج الصحيح: 

.١‏ إن ولدت لستة أشهر فأكثر من حين العقد فإنّ نسبه يثبت من الزّوج 
سواء ادّعاه أو لاء وسواء دخل بالزوجة أو إريدخل» وسواء وجد الزّوج 
والزوجة في بلد واحد أو في بلدين» ولو بعدت المسافة بينههما؛ وذلك لأن 
الفراش موجود في المدّة الكافية؛ لتكوّن الجنين» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه»ء قالت: فلَّمًَا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 
وقاصء وقال ابن أخي قد عَهد إِيّ فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: خي وابن 
وليدة أبي وَلِدَ على فراشه فتساوقا إلى النبي عله فقال سعد: يا رسول الله ابن 
أخي كان قد عهد إلي فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيء وَلِدَ عل 
فراشه» فقال رسول الله ٤‏ هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي #: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي يل احتجبي 


(۱) في سنن البيهقى الكبير ۷: 577 5» وسنن الدارقطنی 7: 777 وتبذيب الأسماء *: 2186 
وقرغا. 
(؟) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري ۲: ٠٤‏ وشرح الأحكام الشرعية ۲: »٤-۳‏ وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع o‏ 
منه لا رأ من شبهه بعتبة فما رآها حتئن لقى الله)". 
زمنَ الفراش لريبلغ أقل مدّة احمل إلا إذا ادعئ الرّوج بأنه ابنه وار يصرّح 
بأَنّه من الزّنا يثبت نسبه» فيحمل إقراره علل أن الحملّ قد حصلا في فراش 
آخر سواء كان بعقد صحيح أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وتصحيح 
كلام العاقل م اتک ف 

ثالثاً: حالات عدم صحة نفي الولد: 


١‏ .إن نفاه بعد مضي وفت الولادة, أو التهنئة”. أو وفت شراء لوازمها 
كالمهد ونحوه“» أو وقت علمه بأن زوجته ولدت إن كان غائباً؛ إذ يجوز 


)١(‏ في صحيح البخاري 0 ٤‏ واللفظ له» وصحيح مسلم 5: ٠ه‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۲: :-5» وشرح الوقاية ص71 27 والتبيين ۳: .٠۹‏ 

() جاء في القانون الأردني المادة ١44‏ : ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول 
أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت 
ينظر: التشريعات ص١١١.‏ 

(5) إريعين ها مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 5ه تقديرها بثلاثة أيام» 
وروعل الحسن عنه: سبعة أيام؛ لأنها أيام التهنئة» وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي 
معذر» وعندهما: هي مقدرة بمدة النفاس؛ لأنها آثر الولادة. ينظر: فتح القدير :٤‏ 2598 
وشرح الوقاية ص58 "2 وغيرها. 

(6) ينظر: رد المحتار ۲: »041١‏ وغيرها. 


ي سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
للزوج نفي نسب ما ولدته زوجته بعد ستة أشهر من العقد باللعان في تلك 
الأوقات» ويحرم علل الزوجة أن تدخل علل قوم زوجهامّن ليس منهم 
للوعيد المترتب عل ذلك في قوله #: (أيّه) امرأةٌ أدخلت علل قوم زوجها مّن 
ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جتته وأا رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه يوم القيامة» وفضحه علل رؤوس 
الأولين والآخرين)”. 

”.إن نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة؛ لآنه إن سكت حتى مضت 
هذه الأوقات السابقة ثم نفاه» أو أقرٌ به صراحة ثم نفاه» فلا يصح هذا 
النفي؛ لاه ود منه الاعتراف صراحة» أو دلالة» فإذا صخ النفي يكون 
ساعياً في نقض ما تم من جهته» فسعيه مردود عليه. 

۳. إن زل الولد ميتاً أو مات أثناء اللعان قبل التفريق بينهما؛ لأن النفي 
حكم. والميت لا يصح الحكم عليه. 

.إن ولدت المرأة ولداً ونفاه الزوجٌ ولاعن وحكم القاضي بالتفريق ونفى 
نسب الولدء ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر من وقت ولادة الأول؛ لأن 
الولدين ينسبان إلى الزوج؛ لأنْ الول الشاني لا يمكن نفيه إلا باللعان» 
واللعان لا يتأتى؛ لأن شرط إقامته أن تكون الزوجية قائمة» وهي غير 


)١(‏ في صحيح ابن حبان 4: ٤۱۸‏ والمستدرك ۲: ۲۲۰ قال الحاكم: حديث صحيح علل 
شرط الحاكم وإر يخرجاه» وسنن الدارمي 7: 5 7١‏ وسئن البيهقي الكبرى۷: ٠٤٠١‏ ومسند 
الشافعي ۲٠۸‏ وسنن النسائي ۳: ۳۷۸ والمجتبىل 7: 217/4 وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ەه 
نوجودة::وأما الأول فخت نسبه أيضا؛ لآنه متكوّن من المادة التي منها 
واحد. 

.إن نْفِيَ الولدٌ بعد حكم القاضي بثبوت نسبه منه بأن حبئ الولد على 
ولد آخر كإن انقلب عليه وقتله فحكّم القاضي بتعويض مالي على عاقلة 
الجاني لورثة ثة المجنيّ عليه؛ إذ حكم القاضي لا يصح نقضه حيث لا يصدر إلا 
بعد الت وخ اف الأسات. 

".إن في الولدٌ ثم مات الزوج أو الزوجة قبل اللعان أو بعده وقبل 
الحكم بالتفريق؛ لأنّ اللعانَ إريتمٌ ونفئ الولد لا يمكن إلا بعد تمامه". 

رابعاً: ثبوت التسب في النكاح الفاسد والوطء بشبهة 

e ١ 
00 ولا يث الل لم ال‎ 
عل الدخعول زلا إذا اعادو به حب امن لزنا يعبت يثبت نسبه منه» وحمل علل‎ 
أن المرأةَ حملت منه بعقد سابق أو وطء بشبهة‎ 

".إن فرّق بينها القاضي أو تفارقا من أنفسهماء ثم جاءت بولد يثبت نسبه 
إذا جا ء ف يه لائر مر سن نز کن الف و إل اء ت ره الا کر مني افا 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۲: ۸-٠١‏ والأحوال الشخصية ۲: ٦-٠‏ وغيرها. 


إو س ی كام الززاج والطلاق 
يثبت نسبه؛ لتحقق حصول الحمل بعد التفريق» فلا يمكن ثبوت نسبه من 
الزوج إلا إذا ادّعاه غير قائل أنه من الزنا. 

".إن أراد الزوجٌ نفي الولد الذي تسب إليهء فلا يتأتى له نفيه؛ لأنه لا 
ينتفي إلا باللعان» وهو غير مكن؛ لأن العقد فاسد. 

خامساً: ثبوت نسب لولد المطلّقة والمتوفى عنها زوجهاء وها حالتان: 

١‏ .إن لم تقر بانقضاء العّدة. وما وجهان: 

)١‏ إن كان الطّلاقٌ رجعياًء فإن نسب الولد يثبت سواء ولدت لأقلّ من 
سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر, ويحمل علل أنه لامسها في العدّة؛ 
لأنَ الطّلاقٌ الرّجِعيّ لا يزيل الملك ولا الحل فهي زوجة له حكراًء والفراش 
قائمٌ ما دامت العذة باقية» وهي باقية ما إرتقرٌ بمضيها؛ لأن هذا أمر لا يعلم 
إلامن جهتهاء فإن نفئ الزوج الولدٌ لاعن لحكم الشارع ببقاء الزوجية. 

۲) إن كان الطلاق بائناًء أو توفي عنها زوجهاء وله حكران: 

أ- إن ولدت لأقل من سنتين يثبت نسبه من الرُوج؛ لأنه يحتمل أن 
يكون موجوداً في رحم أمّه قبل الطّلاق. 

ب- إن ولدت لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطلاق فلا يثبت نسبه منه؛ 
لآمّبا جاءت به بعد زوال الفراش» إلا إذا ادّعاه ولريقل إنه من الزناء ويختلف 
حكم المتوق عنها زوجها عن الطلاق البائن بأن الذي يدعي نسب الولد 
الذي جاءت به هم الورثة» فإن كانوا من أهل الشهادة ثبت نسبه من الميت في 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع o۷‏ 
حق الاس كافة» فيطالبه مدين الميت بحقه ويخاصمه ويرجع عل كفيله 
ونحو ذلك» وإن إريكونوا من أهل الشهادة يثبت نسبه في حق المقرّين 
فيز امهم في الميراث. ”" 

".إن أقرّت بانقضاء عدَّتهاء وكانت المدّة بين الطلاق أو الوفاة أو الإقرار 
بانقضائها تحتمل صدقها بأن كانت ستين يوماً» وها وجهان: 

)١‏ إن کان رجعيّا وله صور: 

أ- إن ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الإخبار بانقضاء علتها 
ولأقل من سنتين من حين الطلاق ثبت نسبه؛ للتيقن بوجود الحمل في الزمن 
الذي أخبرت عنه بأنّه آخر عذتهاء فيظهر كذما ويبطل إقرارها. 

ب- إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الطلاق ولأقل من سنّة أشهر 
من حين الوقت الذي أخبرت فيه بانقضاء عدّتها يبت نسبه أيضا؛ للتيقن 
كديا وعم عل انها اء اذه لآن او اف حى 
وتحكم بأنّه راجعها. 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة 54 ١‏ : الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب 
يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقرٌ له إن كان 
بالغاً وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقت المقر له وكان فرق 
السن بينهما يحتمل ذلك. ينظر: التشريعات الخاصة ص7١‏ . 


 .‏ ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ت- إن ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من حين الوقت الذي أخبرت فيه 
بمضيها سواء ولدته لتمام سنتين أو لأكثر أو لأقل من حين الطلاق» فلا يثبت 
مان ن ا اوت م عن ابا جات م 
حصلت بعد انقضاء عدتها. 
”) إن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة لوفاة: 


أ- إن ولدته لآقل من سنتين من حين إبانتها أو وفاة زوجها ولأقل من 
ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت نسبه؛ لظهور كذيها. 

ب- إن ولدته لأكثر من ستة أشهر من حين انقضاء عدا حسب| 
أخبرت فلا يثبت نسبّه؛ لعدم وجود ما يدل علل كذيهاء ولا فرق في ذلك بين 
كونها ولدته لأقل من سنتين من حين إبانتها أو من حين وفاة زوجها أو 
لتمامها أو لأكثر؛ لعدم وجود ما يدل على كذبها. 

ت- إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الإبانة أو الوفاة ولأقل من ستة 
أشهر من حين الوقت الذي أخبرت عنه بمضي علتها فيه فلا يثبت نسبه؛ 
لضى مدة أكثر من مدّة امل ا [لو ناف فقون ی ا بعد 
الإبانة أو الوفاة» فإن ادّعاه الزوج في صورة الطلاق ولم يصرح بأنه من الزنا 
يثبت نسبه» ويحمل علل أنه وجد بعد حصول عقدٍ أو بعد وطئها بشبهة. 
وكذا إن ادعاه الورثة في صورة الوفاة وكانوا أهلاً للشهادة يثبت نسبه من أبيه 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج 0 
في حق الناس كافة» وإن م يكونوا من أهلها يقبل قو مم في حقهم ويزاحمهم 
ف المراث0“.* 


)١(‏ هذا التفصيل مأخوذ من شرح الأحكام الشرعية ؟: ۲٤-٠٤‏ والأحكام الشر-عية 
لقدري باشا ۲: »5١-1١6‏ وينظر: شرح الوقاية ص ۳۷۲-۳٦۹۸‏ وفتح القدير «oY :٤‏ 
وفتاوئ قاضي خان ٥٥۸:١‏ وعمدة الرعاية ۲: ٠١۹‏ ودرر الحكام ۲: ٠‏ والشرنبلالية 
0١‏ ومجمع الأنمر :١‏ /ا/ا5» والبناية 5: ۸۲۹ وبدائع الصنائع 5: 57 7» ورد المحتار 
۳ »> وغيرها.. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة :٤١‏ لا تسمع عند الإنكار دعوئ النسب لولد زوجة 
ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة 
الزوج عنهاء ولا لولد المطلقة والمتوق عنها زوجها إذا آتت به لأكثر من سنة من وقت 
الطلاق أو الوفاة. ينظر: التشريعات الخاصة ص57١.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب 083 


ارلا وشا 
الأوّل: لغة: تربية الولد". 
الثاني: شرعاً: تربيّة الولد من له حقها. 
ثانياً: شروط الخاضدة: 
انقو ف أن[ قد E E‏ سيدها فلا يمكنها القيام 
بتربية الولد. 
؟ :أن تكوة بالغة لآن الناصرة عداجة ال كن كف تكسف كفل 
غيرها. 
انأ كو غاقلة:الآن الجدررة LE GE‏ 
الملاك. 


() ينظر: طلبة الطلبة ص © 5» وغيرها. 


7 5 دب ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

.أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها 
بسبب اشتغاها عنه بالخروج إل ملاهي الفسوق» بأن تكون مغنية أو نائحة» 
أو متهتكة تبتكاً يترتب عليه ضياع الولد» أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت 
وك الولن هاه 


.أن تكون قادرة على خدمته» فلو كان بها مرضٌ يعجزها عن القيام 
بمصالحه إرتكن أهلاً للحضانة. 

٦‏ .أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأن 
جزاءها الحبس حت تسلم» ومّن كانت حالتها هكذا فلا تقدر علل خدمة 
الولدع نادف ا ا عا لز مود غا فد اله ف ن 
الف د هبل واا فة غ تسلمة أا كانت او غر هاه هة 
eS‏ 
الإسلام بسبب معاشرته لتلك الحاضنةء ولا فرق بين أن تكون وا 
ا ل 
تخلتف باختلاف الدّين”. 

.أن لا تكون متزوّجة بغير رحم حرم للمحضون؛ لأن الأجنبيّ ينظر 
الور بوط له القراعة :ويضمر الخوع كنف انمي أ تعره مد 
مالهء وربا اشتذ بين أمّه وزوجها الخلاف» ويترتب عإن ذلك ما لا تحمد 


(1) ينظر: الإبانة عن أخذ الأجرة علل الحضانة لابن عابدين :١‏ 57 7؛ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص 27377 الإبانة عن أخذ الأجرة :١‏ 2547 وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ەه 
عقباه» فإذا تزوّجت الحاضنة أمّاً كانت أو غيرها بزوج غير حرم للصَّغير 
سقط حقها في ا حضانة سواء دخل بها الرّوج أم لاء ومتى سقط حقها انتقل 
إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات» فإن إرتوجد مستحقة أهل 
للحضانة» فلولّ الصغير أخذه”» ومتى زالّ المانع يعود حق الحضانة التي 
سقط حقها بتزوّجها بغير حرم للصغير؛ لأن المانع قد زالّ فيعود الممنوع» 
وحوري ا 

.أن لاتمسكه الحاضنة في بيت من يبغضه ويكرهه؛ لأن إمساكّها إيّاه 
عنده يترتّب عليه ضرر الولد وضياعه» والمقصود من الحضانة حفظ الولد 


و القيام بخدمته©. 0 
2 1 مه / 24 بي 05 ۰“ 


ع 31 5 كس | ۶ے 3 0 5 و 
١.الأم‏ النسبية؛ لأنّها أكثر الناس حنانا عليه» وأشفقهم به» فتصبر علل 


)١(‏ جاء في القانون الأردني المادة ١57‏ : عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون 
يسقط حضانتها. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١589‏ . 

(؟) جاء في القانون الأردني المادة :١5/‏ يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه. ينظر: 
التشريعات الخاصة ص ١590‏ . 

(۳) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ۲: 58-5764» وشرح الوقاية ص۳۷۴ غرر الأحكام :١‏ 
١‏ وفتح باب العناية ۲: ٤۸ء‏ وغيرها. 

(5) جاء في القانون الأردني في المادة 15 : يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة لا يضيع 
الولد عندها لانشغاها عنه قادرة علل تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير 
حرم للصغير وأن لا تسكنه في بيت مبغضيه. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١5090‏ . 


يسبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
خدمته صبراً لا يتأتل من غيرها؛ ولذا تراها تسهر لسهره» وتجزع لمرضه» 
وتسر بصخته» وذلك بمقتضى الفطرة التي فطر الله النّاسَ عليها؛ ولذلك 
قضى رسول الله # با حضانة للام حينما جاءت امرأةٌ إليه. وقالت له: (يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواء» وثديي له 
سقاء» وإن أباه طلّقني» وأراد أن ينزعه مئي» فقال لما رسول الله ##: أنت 
أحق به ما إرتتزوجي)". 

".الجدّات» وهن أم الأم ثم أ الأب؛ لأن الأمَّ لا كانت اول من الأب 
كانت أمّها أولى من أمّه. 

۳.الأخوات» وهر أو من الخالات والعّات؛ لأِْنّ بنات الأبوين» 
وأولئك بنات ال جد أو اللجرّات» وتقدّمَ الأخت الشقيقة على الأخت لأم؛ 
لأا قد اشتركا في الأخوة لأمٌ وترجّحت الشقيقة بقرابتها من جهة الأب» 
فإن إرتوجد شقيقة أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأ فإنار 
توجد أخت لأمّ أو وجدت ولكن إر تكن أهلاً للحضانة ينتقل ال حق إلى 
الآخت لأب. 

٤‏ .بنت الأخت الشقيقةء ثم إلي بنت الأخت لأم. 
0 في سنن البيهقني الكبين8: 5:وستن الذارقطي 417« اء#وستن آي ذاود ؟: 


77ءومسئد أحمد 7: 187» ومكارم الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: 
خلاضة الندر المنين 81/27 10 
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ه.خالات الصغير: الشقيقة أولاًء ثم لأ نم لأب قال ي: (الخالة 
والدة)0. 

٦‏ .ينت اللأخت لأت 

.عات الصغيرء الشقيقة أولآء ثم لأ ثم لأب. 

۸.خالة الآمّ لأبوين ثم لآم ثم لأب. 

9.خالة الأب لأبوين, ثم لآم ثم لأب. 

.عت الأمّهات لأبوين, ثم لآم ثم لأب. 

١.عمات‏ الآباء لأبوين ثم لآم ثم لأب. 

إذا اجتمع عدد من له حق الحضانة في درجة» فالأحق أورعهنٌ» ثمّ 
أكبرهنّ» فان استوين في الأحقيّة من كل جهةء فال رأي للقاضي. “ 

5ن فقدت المحارمٌ من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة 
تنتقل للعصبات بترتيب الإرث. فيقدم الأبء ثم الجدء ثم الأخ الشقيق» ثم 
الأخ لآب» ثم بنو الأخ الشقيق» ثم بنو الخ لآب» ثم العمٌ الشقيق» ثم العمّ 
لأب» فإذا تساوئ المستحقون للحضانة في درجة واحدة» يقدّم أصلحهم» ثم 


27 57 :١7/ والمعجم الكبير‎ .48:١ ومسند أحمد‎ ٠٤٠١ :٤ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
ورا‎ 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة 1017 : إذا تعدد أصحاب الحضانة الذين هم في درجة 
واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١59‏ . 


5 د سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
أورعهم» ثم أكبرهم سنآء ويشترط في العصبة اتحاد الدين» فإذا كان للصبيّ 
الذمي أخوان أحدهما مسل ا لاللمسلم. 

٠‏ .إن لم يوجد أحدٌ من العصبات المتقدّمين انتقل حقٌ الحضانة إلى 
غبرهم من الأقارب على الترتيب الآني» فيقدّمْ ا جد لأ ثمّ الأح لأمّ ثم 
ابنه» ثم العم لأمّ ثم الخال الشقيق, ثم لأب. ثم لأم. 

وإن كان القريب رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة 
الإناث» فلا حقٌ لبنات الأعمام ونحوهن في حضانة المذكرين» وإذا إريكن 
للصغير رحم محرم, فأمره مفوّض لرأي القاضي إن شاء سلَّمَ الأننئ لابن 
عمّها إذا رآه أهلاً لذلك؛ وإن شاء سلَّمَها لأمينة يثق بهاء ويعتقد آنا تحفظها 
وتقوم بشؤونبها خير قيام» ويسلّم المذكّر لبنت عمّه إن وثق بهاء وإلا فليسلمه 
لأمين يثق به:".”" 
رابعاً: الإجبار على الحضانة: 

إذا اشع لاض عن الح اة فا قبن غليها لأ إذا تست نا بأ نل 


يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم» أو وجدت مق دوا وامتنعت» 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص77 مجمع الأغبر 487١‏ واهداية ۲: ۳۸ والبناية 5: 855» 
والإصلاح ق57/ ب» وملتقئ الأبحر ص ”الا وغيرها. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة 4 ١8‏ : الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام 
الزوجية وبعد الفرقة» ثم بعد الأم الحق لمن تلي الأم من النساء على حسب الترتيب المنصوص 
عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة 5ه. ينظر: التشريعات الخاصة ص ١55‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج /اده 
فحينئظٍ تجبر إذا إريكن ها زوج أجنبيٌ". 

خامساً: أخذ الأجرة على الحضانة: 

أجرة الحضانة غير أجرة الرّضاعة والتفقة با فيها السكنين للخاضنة أو 
ا لخادم إن كان يخدم أمثاله» وكلّها تلزم أبا الصّغير إن إريكن له مال» فإن كان 
له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرّع» وللحضانة صورتان: 

١.إن‏ كانت الحاضنة غير الأم تجب لما الأجرة مطلقاً سواء كانت متزوّجة 
أ الشكر TE‏ له اول 

إن كانت الحافخة أا الضعين: ول تكن مدرو جة بات ولا معتدة له فلها 
الأجرة؛ لأنها قامت بخدمة ولده وهذه الأجرة غير أجرة الرضاع» وغير نفقة 
العدّة» بخلاف إذا كانت متزوّجة بأبيه أو معتدّة له عن طلاق رجعيٌ فلا 
تستحقٌ أجرةً علل الحضانة؛ لقيام الزوجيّة حقيقة أو حكى)".” 

شادسا: امتناع الم عن تربيته إلا بأجر: 


١‏ .إن لم توجد متبرّعة من محارمه. وله أربع حالات: 


)١(‏ ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 7: ١٠ء‏ وغيرها. 

(7) ينظر: شرح الأحوال الشخصية ؟: »٠١‏ وغيرها. 

(۳) جاء في القانون الأردني المادة ١59‏ : أجرة الحضانة عل المكلف بنفقة الصغير وتقدر 
بأجرة مثل الحاضنة عل أن لا تزيد على قذرة المنفق. ينظر: التشريعات الخاصة ص 156 
وفي المادة ١1١‏ : لا تستحق الأم أجرة الحضانة حالة قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص575١.‏ 


4 5 ل ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 

)١‏ أن يكون الأب موسراً والولد معسراًء وني هذه الحالة يلزم الأب 
بدفع الأجرة لما لتربيه. 

۲) أن يكون الصبئٌ موسراً وأبوه فقيراًء فإنه يلزم بدفع الأجرة لمامن 
مال الولد؛ لأنه لا نفقة عن الأب حال ميسرة الابن. 

۳) أن يكونا موسرينء فإنه يلزم بدفع الأجرة لما من مال الولد؛ لما 
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حيو 
5) أن يكونا فقيرين» وفي هذه الحالة تج الأمّ علل تربيته» وتكون 
أعرضيا د قافر التي اه مه عد 
.إن وجدت متبرّعة من حارمه آهل للحضانةء فله أربع حالات: 
)١‏ أن يكون الأب والابن فقيرين» وحكمه أن يقال للأم: إما أن تربيه 
خان دون أحرة وتا أن يليه اضرع لان الات فق فا ضار 
۲) أن يكون الأبُ موسراً والولد فقيرأء وحكم ذلك أن يسلم للام 
بأجر المثل؛ أن في تسليمه ها نفعاً له» ولا إضرار علل الأب في دفع الأجرة؛ 
0 
۳) أن يكون الولد غنياً وأبوه فقيرا فإنها تخير الأم بين إمساكه مجاناًء 
وبين إعطائه للمتبرعة التي هي أهل للحضانة؛ لأن الأجرة لازمة في مال 
الصبي» ويجب المحافظة عل ماله» والحاجة إل التربية اندفعت بوجود 
المتبرعة. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاح 777 ب ب سسسب 06 
)٤‏ أن يكون كل من الولد وأبيه غنياًء والحكم في هاتين الحالتين أن تير 
الأمّ بين إمساكه مجاناء وبين إعطائه للمتبرّعة التي هي أهل للحضانة؛ لما 
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مسو 

وإذا سم للمتبرّعة فلا تمنع الأمّ من رؤيته ؛ لقوله #:( لا توله 
والدة عن ولدها)", هذا كله إذا كانت المتبرّعة من حارمه» كما سبق» فإن 
كانت أجنييّة» فالآمٌ اج به وها الأجرة. ولو من مال الصغير”. 

انعا دة انتضانة: 

١‏ .إن كان مذكراً يبقى عند الحاضنة إلى سن التمييز» وهو سبع سنين علل 
المفتول به؛ لاله يستغنى عن خدمة النساء» ودخل كوا دا يحتاج فيه إلى 
الإعداد بها هو مطالب به في المستقبل» فيسلم إلى مَن هو أقدرٌ علل القيام به. 

.إن كان موتثاً تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حد الشهوة عل المعتمد*. 
وهو تسع سنين؛ لتدريبها عن الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل» 


. ٠١٠:١ في سنن البيهقي الكبير ۸: 5» والفردوس‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الأحكام الشرعية ؟: »۷۷-۷٠١‏ والأحوال الشخصية لقدري باشا ؟: ۷۷. 
(۳) هذا التقدير هو قول الخصاف وعليه الفتوئ كما في شرح الوقاية ص٤۳۷‏ وغرر 
الأحكام »4١١:١‏ وشرح ملا مسكين ص١17»‏ والدر المنتقئ :١‏ 447» وغيرها. وقدره أبو 
بكر الرازي بتسع سنين. ينظر: منتقئ النقاية ص٤‏ /الا» وغيرها. 

(5) هذا قول حمد» وبه يفت كما في المواهب ق57١/‏ أ وني الوقاية ص 7/5 7» وهو المعتمد. 
وظاهر المذهب حتى تحيض. 


7ج 999777721 یل ای ی كام اروا و فلن 
فإن البنت بعدها تحتاج إل معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل 
وغسل الثياب» والمرأة علل ذلك أقدرء وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ 
والأب فيه أقدر". 

وحينئذٍ يُسَلّم كل منهما إل الأب حتئ إذا (ريطلبهم| يجبر عل ذلك؛ 
لتعلّق حقٌ الصّغير به؛ إذ المذَكَرٌ بعد بلوغه سن التمييز يحناج إلى تعلّم ما 
ينفعه» والأنثى بعد بلوغها حدّ الشهوة تحتاج إلى الصيانة» ولا شك أن الأب 
افرع VOSS‏ تومو ورا معطي الراك لاك قري 
فالأقرب من العصبات علل الترتيب السابقء فإن إريوجد أحد من العصبات 
يسلّمُ الولد إل باقي الأقارب السابق ذكرهم: فإذا إريوجد أحد من الأقارب 
وقد انتهت مدة الحضانة» ينظر القاضي فإن رأئ إبقاءه عند الحاضنة أنفع له 


تركه عندهاء وإلآسلمه أن یری نفعّه فی وجوده عنده©. ‏ 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ 517» وغيرها. 

)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص 4/ا"ءودرر الحكام 5١:١‏ 5.والمواهب ق57١/‏ أءشرح الأحكام 
الشرعية ۲: لالا-8/اء والأحوال الشخصية لقدري باشا 7: 8لاء وغيرها. 

() جاء في القانون الأردني المادة ١71‏ : تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم 
التاسعة وللصغير إذا أتمت الحادية عشرة. 

وفي المادة ١1757‏ : تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها علل تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم. 
ينظر: التشريعات الخاصة ص575١.‏ 
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ثامنا: السّفر بالولد فى مدة الحضانة: 

١‏ .نه يمنع الأب من إخراج الولد من بلد آمّه بلا رضاها ما دام في 
حضانتهاء فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل 
إليها حق الحضانة جار له أن يسافر به إلى أن يعود حقٌ أمّه» أو مَن يقوم مقامه 
في الحضانة. 

نه ليس للأ المطلّقة أن تسافرٌ بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل 
اشا لذ مظلعاء و لاهو فا وا فاا ن انو ن غير إذن ار 
من مصر إلى مصر بينه| تفاوت» ولا من قرية إلى مصر كذلك» ولا من قرية 
إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً ل هاء وقد عقد عليها فيه» فإن كان 
كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محل إقامته. 
فإن كان وطنها ولريعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه وإريكن وطنهاء فليس 
ها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريباً من محل إقامته بحيث 
يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل» وأمّا الاتتقال بالولدمن 
مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأمّ بغير إذن الرّوج» ولو كانت القرية قريبة ما لر 
تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة؛ لما فيه من الإضرار بالآأب؛ لعجزه عن 
مطالعة ولده". 


١‏ ينظر: شرح الوقاية ص٤۳۷٠‏ واللباب 7: 5 ١٠ء‏ وغيرها. 


22-7 > ل لو فاق ف لكام اروام و الطللاق 
”.إن غير الأمّ من الحاضنات لا تقدر بأي حال علل نقل الولدمن محل 
حضانته إلا بإذن أبيه2. 00 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية »۸٠-۷۸:۲‏ وغيرها. 

(۲) جاء في القانون الأردني المادة ١77‏ : أ) يتساوئ حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير 
عندما يكون في يد غيره من له حق حضانته. ب) عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد 
رؤيته للام والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهرء ولباقي من لهم حق 
الحضانة مرة في السنة. ج) للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا 
إريتفق الطرفان علل ذلك. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (87) لسنة ١١٠7م.‏ 
وفي المادة ١175‏ : لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في 
إمساك الصغير ما لر يكن لهذا السفر تأثير عل رجحان مصلحة الصغير معه» فإن ثبت تأثير 
ارغ ف المعر نوت تلع رويك طرف الامو ديك > ارات 
الخاصة ص575١.‏ 

وني المادة 1757: لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي 
وبعد التحقق من تأمين مصلحته. ينظر: التشريعات الخاصة ص۷١٠‏ . 
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الطلاق والإيلاء واللعان والظهار 
2 له له 
والخلع والعدة والنسب والحضانة 
الطلاق 
E‏ :سنه وهو السى: طلقة لغير 
الموطوءة ولو في حيض» وللموطوءة تفريقٌ الثَّلاثِ في أطهار لا وطءَ فيها 
نحن قويهز انور الاج اكير والحاملء للسّتَة ثلاثاً في ثلاثة 
اوري ا عقي الوطء SONE‏ ف رع قن 
في طهر لا رجعة فيه» أو واحدة في طهر لا وُطِئت فيه» أو حيض موطوءة 
وتحجِبٌُ رجعتها في الأصحّ» فإذا طَهُرَتَ طلَّمّها إن شاءء وإن قال لموطوءته: 
أنتِ طالقٌ ثلاث لل بلا يق عند كل طهر طلقةء وإن نوئ الكل السّاعة 
صخت ويقعٌ طلاق کل زوج عاقل بالغ حر أو عبد» ولو سكران طائع أو 
مكرو أو أخرسٌ بإشارته لمعهودة؛ لا طلاقٌ صبيّ» ومجنون» ونائم» وس 
علل زوجة عبده. وطلاقٌ الحرّة» والأمة ثلاثة واثنان ولو زوَّجَهما خلافهما. 
باب إيقاع الطلاق 
مر ينذا أبعت هووا غا ارك نالو و 
وطلقتك› ويقع بها واحدة رجعيّة» وإن نوی ضدّه او وفي أنت 


> 


5ح ل الفاق في أحكام الرواج والطلاق 
الطّلاق أو أنت طالقٌ الطّلاق» أو أنت طالقٌ طلاقاً يقعٌ واحدة رجعية 
إن إرينو شيئاء أو نوئ واحدة, أو اثنتين» وإن نوئ ثلاثاً فثلاث» وبإضافةٍ 
الف ا الما ع وا ٠‏ ا أو تاسنك» أن 
وفيك انعات أدوو حننة أي EE‏ ان رد انه 
أو إلى جزءِ شائع كنصفك. أو َك يقغ» وإك يديهاء أو رجلها لاء وكذا 
a‏ قي ظاقة E‏ بكرا سد لل تفن 
ا ا 
إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة أنصاف طلقتين ثلاث وبثلاثة أنصاف طلقة 
طلقتان» وقيل: ثلاث. وفي: أنتِ طالقٌ واحدة في ثنتين واحدة» نوئ الضَّرب 
أو لاء وإن نَوَى واحدة وثنتين فثلاث في الموطوءة» وني غير الموطوءة واحدة» 
مثل: واحدة وثنتين وإن نوی مع ثنتين فثلاث» وفي ثنتينٍ في ثنتين» ونوئ 
الضَّرب ثتنان. وني من هنا إلى السام واحدةٌ رجعيةء ونُجِرّ الطّلاق في بمكّة: 
أواق مكة أو الدار وغل إذا دعلكمكة أو ن شرك الان 
ويقعٌ عند الفجر في أنتِ طالقٌ غدأء أو في غد وتصحٌ نِّةٌ العصر. في الثاني 
فقط وعند أَوَّهما في اليوم غداً أو غداً اليوم؛ ولغا أنتٍ طالقٌ قبل أن 
أتزوجكء وأنتِ طالقٌ أمس لمن نكحها اليوم؛ ويقع الآن فيمن كح قبل 
أمس» وني نت كذا ما لر أطلّقك» أو نعو اناف اوش سا ل امالك 
وسكت يقح حالاً. وفي إن ل رأطَلقَك يقع آخرّعمره . وإذا وإذاما بلا نية 
مثل: إن؛ عند أبي حنيفة ده وعندهما كمتى» ومع نية الوقتء أو الشَّررط 
تک وق أنك ظالق ما أطلفك» أت ك سال تعلق بالا عرزا 
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للتّهار مع فعل نمتذه وللوقتٍ المطلق مع فعل لايمتدّه فعند وجود الشَّرط 
ليلا لا تتخيّر في: أمرك بيك يوم يقدمُ زيد. وتطلّقُ في: يوم أتزوجك فأنتٍ 
طالق وراجع في أنت طالقٌ ثنتين مع عتقٍ سيك لك لو أعتق» وعند مجيء 
عب بعد تعليق عتقها وتطليقها بمجيئه لاء خلافاً لمحمّد ف وتعتد كالحرّة 
ويقعٌ بأنامنك بائن» أو عليك حرام إن تَوّئ» لا بأنامنك طالقٌ وإن نوئ. 
وأنتِ طالقٌ واحدة أو لاء أو مع موتي» أو مع موتّك. ولا طلاقٌ بعدماملك 
أحدّهما صاحبه» أو شقصه. وبانت طالقٌ هكذاء يشِيِرُ بالأصبع» يقمٌ بعدده 
ويعتبرالمنشورة لو أشارٌ ببطويهاء ولو أشار بظهورهاء فا ممومة» وبانت 
طالقٌ.نائق أو أنث عاك شد الطلاق* أو أفشفته أو أعيسه» أوطلاق 
E E EEE EN kN‏ 
أو طويلةء أو عريضة بلا نية ثلاثِ واحدةٌ بائنةء ومعها ثلاث. ومّن طلقَها 
تلاا قبل الوطء وَقَعَنَ» فإن فرق بائت بالأوك ور تشع الثَانبة» ففي: أنت 
طالقٌ واحدةٌ وواحدة» تقع واحدة. ويقعٌ بعددٍ قُرِنَ بالطّلاق» لابه فيلغو 
أنتِ طالقٌ لو ماتت قبل ذكر العدد. وبانت طالقٌ واحدة قبل واحدة» أو 
یدو واد انحن ونا قنع جا الى واد داو سدوريه اد د 
مع واحدة » أو معها واحدةٌ ثتتان » وني الموطوءة ثنتان في كلّها. وبأنت طالقٌ 
واحدةً وواحدةً إن دخات الدَّار ثنتان لو دخلّت» وواحدةٌ إن قَدَّمَ شرطه. 
وكناييهُ ما إر يوضعٌ له واحتملّه وغيرّه» فلا تطلّقُ إلا بنية» أو دلالة الحال. 
ومنها: اعتدّيء واستبرئي رَحمَكَء وأنت واحدة» وا تقعٌ واحدة رجعية. 
وبباقيها: كانت بائن» بت بَتلَقَه حرام خليّة» بريّة» حبلّك على غاربكء إلحقي 


لس > سبل الفاق في كام الزواج والطللاق 
اموك مك رح ل ا ا ك اتد 4 فی 
کر اتکی أعرى» ارج إذهبي: قومي» ابتغي الأزواج يقع واحدة 
بائنة إن نر اها أو شن وثللاث إنانواه..وف: اعتدي ثلاث مرَّاتٍ لو نَوَّئ 
بالأوّل طلاقء وبغيره حيضاً صُدَّق» وإن لرينو بغيره شيا فثلاث. 
باب التفويض 

وكّن قبل ها: طلّقي نفسَكء أو أمرّك بيدك, أو اختاري» بنيّة الطَّلاق تطليقّها 
في مجلس علمّت به وإن طال ما تق أو إرتعمل ما يقطعْهُ لا بعده وجلوسٌ 
القائمة» واتكاءٌ القاعدة» وقعود المتكئة» ودعاء الأب ا وشهود 
تشهذهمء ووقفٌ دابة هي راكبتها لا يقطع. 5 كبيتهاء وسيرٌ دابتها 
كسيرهاء وفي؛ اخثاري لا تصحٌ نيه الثلاث» بل تبن إن قالت: اخترتٌ 
نفسي» أو أختارٌ نفسي. وشرط ذِكرٌ التفس من أحيهما. وفي: اختاري 
اختيارة» لو قالت: اخترتٌ تبين ولو كرَّرَ اختاري ثلاثاء فقالت: اخترثُ 
اف أو كرت الأول أل الوسطىء أو الأخيرة يقعٌ ثلاث بلا نيّة ولو 
قالت: طلَّقَتُ نفسي» أو اخترث نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدة في الأصحٌ. ولو 
قال: أمرّك بيدِك في تطليقة» أو اختاري بتطليقة» فاختارت نفسّها يقع واحدة 
رجعيّة. ولو قال: أمرك بيدك» ونوئ الثّلاث» فقالت: اخترثٌ نفسي 
بواحدة» أو بمرّةٍ ولو قال: أمرّكِ بيدك اليوم وبعد غدء لا يدل اللَيلُ فيه 
وبطل أمرٌ اليوم إن ردَنّهء وبقي الأمرٌ بعد غد. وني أمرك بيدك اليوم وغداً 
دحل الأبل» ولا يبقئ الأمرٌ في غ غ 0ز ينها ولو قال: طلقي نفك 
ولرينو» أو نویٰ واحدة» فطلّقت نفسّها يقع رجعيّة» وإن طَلَّقَت ثلاثاً ونواة 
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ES‏ لشي ريد 
وباخترث نفسي لا يقع: و يصح الأجوع عن طلّقي نفك عد 
بالمجلس» ا 0 وطاق امرأتي خلافهماء وفي: طلّقي نفسَك 

ته لا قل E‏ ل 
طلقي نفسَك ثلاثاء ذ او 
أدوت ا امل سيت اميق ولا يقع في: طلّقي 
ا شعت لو طَلَْقَتَ واحدة» وعكسه. ولا في: أنتِ طالقٌ إن 

شك فال شتت إن شكت» فقال: فعت» إن نوف الطلاق ودا 
ا . ويقعٌ لو علقت بموجود» وفي: أنتِ طالقٌ إذا شئتء أو إذاما 
شئت» أو مت شئتء أو متئ ما شكت لا يرد الأمرٌ بردّهاء وتطلقٌ متى 
شاءت واحدة لا غير. وفي: كلا شعت ها إيقاع واحدة» ثم وم لا الثلاث 
جميعاء ولا التطلیق بعد زوج آخر وفي: حيث شِنّتء وأين شئت» يقي 
ا ون تورك بن ا درق لالت ا رحن 
بائنةء أو ثلاثاً وقع» وإن نَوّت ثلاث والرّوحُ واحدةً بائنة» أو بالقلب 
دبرإ ناير نا واسسائظ يرق كم دو اوم E‏ 
شاءت في محليها لا بعده» وإن رَدّتْ ارتدٌ. وفي: طلّقي نفسَك من ثلاث ما 
شعتء ها أن تطلّقّ ما دونها لا ثلاثاً. 


16ح > 7ش فشا لو فاق ی كام الرواج والطلاق 
باب الحلف بالطّلاق 

عا طيخي للق و لبه فال ی ا ا إن 
كلك انف كد فا فكلكها: وتطلق بعد الكرط إن فار و تة 
كلها أو قال لأجنبية: إن نكحتّك فأنت كذا فنكحَهاء وألفاظ الّرط: 
إنء وإذاء واذاماء وكلء وكلّماء 0 ومتی ماء ففيها 686 اليمين إذا وجدّ 
الوط ره إلأني: كلا فإئها نحل بعد الثاثء فلا يع إن نكحها بعد زوج 
آخرء إلا إذا أجلت على التروج نحو: كلا تزوجتّك فأنت كذاء يحنث بكل 
مرَّةِ ولو بعد زوج آخرء وزوال الملكِ لا بيبطل اليمين» وج وه لتر 
مطلقاء وشرط للطلاق الل وإن اختلف في وجود الشّرط فالقول له الأمع 
حجّتهاء وني شرط لا يعلمٌ إلا منها صُدَّفَت في حقها خاصّة؛ ففي: إن 
حصت فأنت طالقء وفلانة» وإن كنت تحن عذابَ الله» فأنت كذاء وعبده 
حر لو قالت: حضت وأحبه طُلَقَتَ هي فقط. وفي: إن حضت بكم بالجزاء 

بعد رؤية الدّم ثلاثة يام من أَوَّلِه. وفي: إن حضتٍ حيضةء لا يقعٌ حتى 
تووا رق سقف e‏ علد صل حامق بن ساف 
بخلاف: ل el‏ للق بو لاد نك 
وطلقتين باش فولدَت)اء وار يدر الأول طُلَقَتّ واحدة قضاءً وثنتين نڙها 
وانقضّت العدَّةُ بوضع الحملء ولو علق الطَلاقٌ بشيئينٍ يع إن وجد الثاني 
في املك وإلاً فلا والتنجيز يطل التّعليق» فلو علق اللات بشرط كم تج 
الثلاث» ثي عات إليه بعد التُحليلء تُه وُجِدَ الشّرطُ لا يقعٌ شيء. ومن عَلّق 
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الثلاتَ بوطءٍ زوجته فأولج» ولب فلا عُقَرَ عليه» وكذا لو على عت أمته 
بوطئهاء ولريصرٌ مراجعاً به في الرّجعي. فلو ترّع ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقرء وكان 
رجعة. ولو قال اطا إن غا ال قال د رمات قل فونه إن 
شاء الله تعالى ر يقع» ولو مات هو يقع» وفي آنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثنتين يقم 
اون إلا واحرة ان 
باب طلاق المريض 

المريش الذي يصب فاراً بالطّلاقء ولا يصح تبرعه إلا من الثلّث: من 
كان غالبٌ حاله اللاك بمرضء أو غيره» فمّن أضناهُ مرض» وعَجَرَ عن 
إقامة مصالحه خارج ابیت ودر في » ومن بار رجلا أو َم لقتل في 
قصاصء أو رجم مريض» فلو أبان زوجته» وهو كذلك» ومات بذلك 
السّبب أو بغيره ترث وكذا ا ا e‏ 
زوجهاء وهي في العدَّة ومّن لاعتها في مرضه. أو آلى منها مريضاً كذلك. 
ومن قامَ بها خارجٌ البيتِ مشتكيا ا 
SS‏ كار ا رك 
وكذا المختلعة» وخيّرة انارت تنقيا #وكو للق لذن اها 0 
بأمرهاء نم صخ ولو تصادقٌ الزّوجان علك ثلاثِ في حال الصّحَّةء و 
العدّق ثُمَّ أقرّ لها بدين» أو أوصول بشيء» فلها الأقل منهء ومن u‏ 
لمت ثلاثً بأمرها في مرضه كم أقرّ أو أوصول؛ ولو علق الثلاتٌ بشرط 
ووج في مرضه: إن علق بمجيءِ وقتٍ كرجب» أو فعل أجنبيّ ترت إلا 


09 مجح 1227 > یل لو فاق و أ كام اروا والطللاق 
إذا كان عَلَقَ في صحَّتِه. وإن علّقَ بفعل نفسِهِ ترث» سواءٌ كان التعليق في 
مرضِه أو لاء والفعل ما له منه بد كالكلام مع الأجنبيّ» أو لا بد له من 
كأكل الطّعام؛ وصلاة لمر وكلام الأبوين. E‏ فإن كانا في 
مرضه» والفعل لها منه بد لا ترث» وإن لريكنٌ لها منه بدٌ ترثُ. وإن كان في 
ضكيه لا تورث إلا فا لا د غا به أن حف وآن رونك اه ادا 
محمد وزفر د وفي الرّجعيٌّ ترت في الأحوال أجمع. وخص إِرثّها بموته في 
عدَّتها. 
ااا 

هي في العدَة لا بعدها كن طُلَقَتَ دون ثلاثء وإن ابت بنحو: 
راجعتك» وبوطيهاء ومسّها بشهوة» ونظره إل فرجها بشهوة» ونُدِب إشهاده 

عن الرّجعة وإعلامُها اء وأن لا يدخل عليها حتّن يستأذتها إن إر يقصد 
رجعتّها. ولو ادَّعئ بعد العدّة الرّجعة فيها وصدقَتّه» فهو رجعة. وإن كَدَبنَهُ 
فلاء ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفة #ه » وإن قال: راجعتك» فقالت: مضت 
عدي فلا رجعة» وإن قال: راجعتك» فقالت: مضَّتٌ عدي فلا رجعة» كا في 
ذوج ا حر يعد اة ج :فيه سروه فد قدو كد تف أو 8 
راجعتّكء فقالت: مضّتٌ عدَّتي وأنكراء وإن انقطع دم آخر العدَّة لعشرة أيّام 
قت ولأقل منها لاء حتى تغتسلء أو يمضي عليها وقثُ فرضء أو تيشم 
فتصلٌ» ولو نسيت غسل عضو راجع» وفيها دوته لاء ولو طلق حاملاًء أو 
كن ولت شك وطاح ايقل ١‏ خدتدوان كناك يا راك TE‏ 
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اا فا ابولق لاد من ین سكو وای ]ذا تولك نايت 
طالق» فولدّت» ثم آخر ببطنين» فهو رجعة» وني كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة 
ر الثلاث» والولدُ الثاني رة الت وغاها العدة ان 
ل مطلقة الرّجعيّ تتزيّن» ولا يسافرٌ بها حتّى يُشْهِدَ عل رجعتها . وله وطؤها. 
Ey‏ 0 
E E‏ 
الاھ ار ا دشا وكرة التكاح بشرط التحليل» وتحل للأوّلء 
والرَّوجٌ الثاني يدم ما دون الثلاث, فتن لمت دوتهاء وعاةتٌ إليه بعد آخر 
عاذت إليه بثلاث خلافاً لمحمّد #ه. والمبائنة بثلاثِ لو قألّت: حذّلتٌ في مدّة 
اوغلب غلم فض نيا جلك ر 
باب الويلاء 


وهو جلف يمنعٌ وطءَ الزوجة مدَّله فلا إيلاء لو حلف عل أقلّ منهاء 
وهي للحرَّة أربعة أشهرء وللأمة شهران. وحكمّة: طلقة بائنة إن بر 
والكفارة و ارا إن حف فلو قال وال لا افك أو لآ ارك رها 
أشهرء أو إن قربتك فعلّ حجّ» أو صوم» أو صدقة» أو فأنتِ طالق» أو عبدي 
حرّء فقد آل إن قربّها في المدّة حَيِتٌء وتجب الكفارة في الحلفي بالله تعلل» وني 
غيره اللواسنوويفة لوو لذ رانم يواوه وه نت الت 
المؤبّد فت باحر إن مضت مله تحر بعد نكاح ثانٍ بلا فيء» ثم خر 
كلاق عن نالف ريق الث دالت ال یف فر اک ولا 


¥ بل وق قن اق کد اروا والطاللاق 
تبِينُ بالإيلاء» وقولَهُ: والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشّهرين 
إيلاء؛ بخلاف بعد يوم» والله لا أقريّك شهرينٍ بعد الشّهرين الأولين» والله 
لتر لفك إل باقر ا بع : والله لا أدخل الكوفةء وامرأه بها 
اة فى اا واعدية ا مدلا امف ال جي 
فكالرّوجة. ولو عَجِرٌ عن الفيء بالوطءٍ لمرض بأحيهماء أو صغرهماء أو 
ها أو اة أزيعة اهن بيني فد فول ت الها فاد تطلق بعد لو 
مضت مده وهو عاجز» فإن صح قبل مذَّيِه فيه بوطئه. وأنتٍ عل حرامٌ: 
إن نَوَئ به الطّلاق» فبائنة» وإن نوئ به الظّهارء أو الثّلاثء أو الكذب» فم) 
نوئء وإن نوئ التّحريم ولرينو شيئاً فإيلاء. 
باب الع 

لا بأسَ به عند الحاجة بها يصلحٌ مهرأًء وهو طلاقٌ بائن» ويلزمٌ بدله» 
وگره أده إن نز وأخذٌ الفضل إن َسّزت» ولو طلَّمّها بهال» أو عاك مال 
وَقَعّ بائنا إن قَبلَتء ولزيها المال. ولو حَلّع أو طُلّقٌ: بخمر أو خنزيرٍ ريحب 
شيء» ووقعَ بائنٌ في المَلّع؛ ورجعييٌ في الطّلاق. وإن قالت: خالعني علن ما 
في يدي» أو على ما في يدي من مال» أو من دراهم» ففعل ولا شيءَ في يدهاء لر 
يجب شيء في الأولى» وتردٌّما قبضَتٌ في الثّانيقه وثلاثة دراهم في الَالفة. وإن 
علقت هل غ عو مد اه س إن ددرت وقيمته إن 
عجزت. وإن طَلَبّت ثلاثاً بألف» أو عل ألفٍ درهم» فطلَّمّها واحدةً تقمٌ في 
الأول بائنة بل الألف» وفي الدَانِيةِ رجعيّة بلا شىء عند أبي حنيفة د وإن 
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قال: طلّقي نفسَك ثلاثاً بألف. أو على ألفٍ فطلقت واحدة إريقع شيء؛ ولو 
قال: أنت طالقء وعليك ألف» أو أنتٍ حرَّة وعليك ألف. فقبلتا أو لاء 
٠. . 3 7 7‏ . 3 7 ت 2 
طلقت وعتقت بلا شيء والخلع: معارضة في حقها حتئ يصح رجوعهاء 
ا م د م يا اه 
e‏ 
سقط الع الما كحي لكل واو متها عل الأ ايعو 
بالتكاح» وإن حَلَعَ الأَبُ صسته يته با هار يجب عليها شيء» وبقي مهرّهاء 
وتطلق في الأصح. فإن خلعها على أنه ضامنٌ صحّ؛ وعليه المال» وإن شط 
لمال عليها تطلقٌ بلا شيءٍ إن قبلت. 
باب الظهار 

هو تشبية زوجته» أو ما عب ا توك هيابع رمرم 
تعره النمق أعفياء عارينه »أو توضاعاً: كانت عل كظهر ايء أ 
رأشك» ونحوه» أو نصمّك كظهر أمَّىء أو كبطيهاء أو كفخزهاء أو كفرجهاء 
أو كظهر أختيء أو عمّتي نسباً أو رضاعاًء ويصيرٌ به مظاهراً ويحرمٌ وطؤهاء 
ودواعيه حتول يُكفرّء فإن وَطِئ قبلّه استغفرء وكفْرٌ للظّهار فقط» ولا يعودٌ 
ست کا ا للكدار و وطفيا وين هذا ا 
ظهاراً. وفي: أنتِ عل مثل آمی» أو كأمّى إن نوئ الكرامة» أو اللّهار صت 
وإن نَوَى الطلاق بات وإن لرينو شيئا لَعَا. وبأنتٍ عليّ حرام كأمّي صم ما 
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نوی من طلاقء أو ظهار. وأنتٍ عل حرامٌ كظهر آَمّي ظهارٌ لا غير» وإن 
نوی E‏ وخصٌ الها بزوجته» فلم يصع من أميه؛ ولا من 
نکها بلا أمرهاء * eS‏ وبأنتنَ عليّ كظهر أمّي لنسائه 
تب لكل كفارة عل حدة. وهي: عتقٌ رقبة» وجار فيها المسلم والكافر 
والذّكر والأننى. والصَّغيرء والكبير» والأصمٌ. والأعورٌ ومقطوعٌ إحدى 
يديه» وإحدئ رجليه من خلاف» ومكاتّبٌ لريؤدٌ شيئاء وشراءٌ قريبه بن 
كفارته» وإعتاق نصف عبده. ثُمّ باقيه. لا فائتَ جنس المنفعة: كالأعمئ» 
ومجنونٍ لا يعقل» والمقطوع يداه» أو إبهاماه» أو رجلاه؛ أو يد ورج من 
انيت ولا فد و أذ تفن ا واا تلن متو لله 
نّم باقيه بعد ضانه ونصففُ عبده عن تکفیره» ثُمَّ باقيه بعد وطءٍ من ظاهرٌ 
منهاء وإن عجر عن العتت صا شهرين ولاءَ ليس فيه| شهرٌ رمضانء ولا 
خمسةٌ يي صومُهاء وإن أفطرٌ بعذر, أو بغيره؛ أو وطعها في الشّهرين ليلاً 
عمداًء أو يوماً سهواًء استأنف الصّوم لا الإطعام إن وطِئها في خلاله» وإن 
عجر عن الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكيئاً كلا قدرٌ الفِطْرَة أو قيمته 
وإن غدّاهم وعشاهم» وأشبعهم فیهما وإن قل ما أكلواء أو اغ م ا 
ومنوي تمر أو شعير» أو واحداً شهرين جاز» وفي يوم واحدٍ قدرّ السؤوين لا 

يحور إلأعن يوه وإن أطعمَ ستينَ مسكينا كلا صاعا من بر عن ظهارين إر 
يصح م إل عن ظهار واحد» وعن إفطار وظهار صح. حضوم أربعة أشهر» أو 
إطعام مئةِ وعشرينَ مسكينا أو إعتاق عبدين عن ظهارين» وإن ار يعيّن 
واحداً لواحد, وني إعتاقٍ عبدٍ عنهماء أو صوم شهرين» له أن يعيّن لاي شاء. 
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> ۶ کک 4 
سبدو امال عن 
باب اللعان 
E‏ - 2 1 2 
مَن قذفَ بالزنا زوجته العفيفة» وكل صَّلحَ شاهداء أو نفئ ولدها 
وطالبَتٌ به لآعنء فإن أبن حبس حت يُلاعن» أو يذب نفسّه فيحدٌ» فإن 
لاعن لاعت وإلا حبست حت تلاعن ا ا فإن كان هو عدا أو 
2 يد ا س ا ا ۶ ¢ 3ء ع 
كافراء أو محدوداً في قذفٍ حدّ. وإن صَلَحَ هو شاهداًء وهي أمة» أو كافرة» أو 
چ چ ع 3 اع 00 3 
دوو فق قلف اوخ أوا ا ق او فا نهد عه ول ان 
FR 2‏ ل ير ع س ود 
وصورتُة: أن يقول هو أوَّلاً أربعَ مرّات: أشهد بالله أن صادق فيا رميتها به 
ِ 5 و f.‏ ږٍِ 
من الزناء وني الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيها رماها به من الزنا؛ 
2 3 و ع3 كرب اعت ع 7 
مشيراً إليها في جميعه» ثم تقول هي أربعَ مرّات: أشهدٌ بالله إنّه كاذبٌ فيا 
رماني به من الزّناء وفي الخامسة: غضبُ الله عليهاء إن كان صادقاً فيا رماني 
2.| 2ه و 1 1 ٍِ 
به من الزناء ثم يرق القاضي بينهماء وإن قف بنفي الولد, أو به. وبالزناء 
: ا ا 8 . ر و و e‏ 
ذكرا فيه ما قذف به» ثم يفرّق القاضيء وينفي نسبه» ويلحقه بأمّهءوتبين 
بطلقة» فإن أكذب نفسَهٌ حدّء وحل له نكاحهاء وكذا إن قذفَ غيرها فَحَدَّ 
به أواونك نخد عو ولا لعان راق رش و ي الحمل عنه وإن وَلَدَتَ 
انموي و ةادا ر لزنت ا 
ال نه ان ا صح وبعده لال 
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ولاعن في حالتيه» وإن نفئ أَوّلّ توأمين» وأقرٌ بالآخر حدّ وفي عكسِهٍ لاعن 
وصح نَسَبْهُها منه في الوجهين. 

باب العتين 

ا ا حاكمٌ سنةٌ قمرية في الصّحيح؛ ورمضان 

وأيّام حيضها منهاء لا مدَّةَ مرضه ومرضهاء فإن إريصل فيها فرق القاضي 
نه اف ر فة وخا كر اورا عا ر اة فا 
افا وكات ا و ا فف ااا وا ان حلفت 
بط عوام E A E‏ 
هنا کا م وبطل حقها بحلفه حيث بطل َة کم لو اختازته» وخيرَتَ هنا 
حيث أجل ثكّة والمنضيٌ كالعدين فيه. وفي المجبوب فرق حالاً بطلبها ولا 
يتخي أحدهما بعيب الآخر. 

باب العدّة 


هي لحرَةٍ تحيضٌ للطَّلاقٍ والمَسْخْ ثلاث يض كوام] : كأمّ ولل مات 
مولاهاء أو أعتقّهاء وموطوءة بشبهة أو كاج فاسد في الموتٍ والفرقة ون لر 
عض ؛ لصِعْرِء اوک ای ا ا ور في ا ان لایرف 
أربعة أشهر و غ3 زولانة عر يفي 0ه وان عضر اماف عا 
NEE E RO E‏ 
حملِها ولِنَ حَبَلَتَ بعد موتِ الصَّبيٌ عذَّةٌ الموت» ولا نسب في وجهيه 
ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين » وللرّجعيٌ ما للموت. ون أَعيَقّتَ في 
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4 ب 3 ر 1 3 5 ع لم العو اع 3 
عدة رجعي كعدة حرّة» وفي عدة بائن» أو موتٍ كامة وايسة رآتِ الدمّ بعد 
عة الأشهر تستأنفُ بالحيض كما تستأنفٌ بالشهور من حاضتَ حيضة ثم 
مدت بوعل مخ ر ع اخ رفا و ا 
OE‏ 2 5و 
فإذا تمت الأول دون الثانية جب إِتمامُهاء وتنقضى عدّة الطلاق والموتٍ وإن 
جهلّت بهاء ومبدؤها عقيبهماء وني نكاح فاسد عقيب تفريقه» أو عزمه ترك 
الوطء. ولو قالت: انقضَّتٌ عدي حُلّقَت ولو نح معتدَتَةُ من بائن وطلَّقَها 
قبل الوطء فعليه مه تام» وعدَةٌ مستقلّة» ولا عد على ذميّة طلّقَها ذميّء ولا 
وف الاك والموك» كتير سحلي أو الا ويترك E‏ 
كء ١‏ 
a DEE e el,‏ 
7 وو ر 3 4 5 
لا معتدة العتق» ونكاح فاسدء ولا تخطبٌ معتدة إلا تعريضاء ولا تحرج 
معتدّة الرّجعيٌ والبائن من بيتها أصلاً ورخ معتدَّةٌ الموتٍ في الملوين» 
وتبيت في منزيهاء وتعتدٌ في منزليا وقتّ الفرقة» والموت» والطّلاق إلآ أن 
2 ا تا ا« سر ع ع 0 3 
ترج أو خافت تلف ماطا أو الا نهدام» أو إر تجد كراءَ البييت» ولابدمن 
1 ار 0 020 : 
سترة بيتهم| في البائن» وإن ضاق المنزل عليهماء فالأول خروجه. وكذامع 
فسقه» وحَسٌّن أن تجعل بينهما قادرة على الحيلولة» ولو أباتهاء أو مات عنها في 
NS‏ رحن وا كاك تلاك فين كل 
جانب يرت معها ولي أو لاء والعودُ أحمد. وإن كانت في مصر تعتدٌ ثمّة» ثم 
»س عي 
eT‏ 
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من قال: إن نكحتها فهي طالق » فنكحهاء فولدت لنصفي سنة منذ 
نكحكهاء لزمه : نسبّهُ ومهرّها ويثبتٌ نسب ولد معتدَّةٍ الرّجعيّ» وإن جاءت به 


لأكثر من سنتين مار تقر بانقضاءٍ العدّة وبانت في الأقل» وراجعَ في الأكثرء 
ومبتوتة ولدَتٌ لأقل منهماء وإن وَلَدَت لنامها لا إلا بدعوة» ويحمل عل 
وطيِها بشبهةٍ في العدَّة ومراهقةٍ أتت به لأقلّ من تسعة أشهر ولتسعة لا 
ومعتدّةٍ أقرّت بمضيٌّ العدّةه وولدَتٌ لأقلّ من نصف سنة» ولنصفها لا 
ومعتدة ظهرٌ حبلّهاء أو أقرٌ الرّوج به» أو ثبت ولادتها بحجَّةٍ تامّة» أو ولدَتَ 
اق من سكين وأقرٌ الوراثة بها وکر أنت به لستة أشهر أقرّ به الزّوج» 
أو سكتء فإن جحد ولادتّها يثبت بشهادة امرأة؛ فيلاعن إن نفا ولأقل 
منها لا يثبت» فإن وَلَدَتَ وادَّعت نكاعها منذ ستّة أشهرء والزَّوحُ لأف 

ف UE a‏ 
امرأةٌ بها أريقع؛ وإن أقرّ بالحبل» نم علّق يقح بلا شهادة وأكثر مدَةٍ الحمل 
0 9 ومن نك أمةٌ فطلقها فشراهاء E‏ 
من ستو اهر من شراها لزع وإلأ فاده وحن قال لأمته: إن كان في بلك 
ولدء فهو مني» فشهدت علل الولادة امرأة فهي أمٌ ولده» أو لطفلء e‏ 
ا ا ا أنتٍ َم 
ولدِهِ وجهلّت حريتها لا تّرث. 
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باب الحضانة 


والحضانة للام بلا جبرها طلقّت أو لاء تم ئها وإن عَلّت»  a‏ 
أيه لأب وأ د yy‏ ظط 
حريتهن» فلا حَقّ لأ وأمّ ولي فيه واللّميُّ كالسلمة خد يع که 
وبتكاح غير عَم منه يسقطً حقهاء وبمَحرَم لا كأم نكت عه وجل 
جدّه؛ (ویعوڈ الح بزوال نكاح سقط به. نّم العصبات على ترتييهم؛ لکن لا 
تدفعٌ صبيٌّ إل عصبةٍ غير حرم كمولى العتاقة» وابن ن العم ولا فاسقٍ ماجن» 
ولا نحي طفلء والأمٌ وَالجدّةٌ أحقٌّ بالابن حت يأكل» ويشرب» ويلبس» 
ويستنجي وحده. وبالبنتِ حتئ تحیض» وعن محمّد 4ه ڪه حتل تُشْئّهِون» وهو 
اله اوا مان وها عور و اة ا لدا ا 


GE 
e 
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بيروت. 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضئ_(ت ٠‏ 5/ه)ءدار الكتاب 
الإسلامي 

البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه).‏ دار الكتبي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت5/17ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.۲. 07٠5١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

بداية المبتدي مع شرحه المداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت”597ه). مطبعة مصطفى 
البابي. 

بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي (ت0/ااه). مطبعة البابي الحلبي. مصر-. 
ااه 

البناية في شرح الحداية لبدر الدين محمود بن أحمد العَيّنِي(ات855/ه). دار الفكر. ط١.‏ 
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4 . . . ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
ببجة المشتاق لأحكام الطلاق لعبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية.مصر.ط ١‏ . 
۳۱٤‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الَوّاق (۸4۷ه). دار الكتب 
العلمية. 


. 


. تاريخ بغداد لأحمد بن علي الخطيب (ت557ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي. فخر الدين.المطبعة الأميرية بمصر. ط.١.‏ 


ور" 

التجريد لنفع العبيد وهو حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب لسليهان بن محمد بن 
عمر البجيرميٌ. دار الفكر العربي. 

تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول لمحمد أمين بن عابدين (7557١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. مطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين. 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور» طبعة مصر. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري (ت ١٠١٠۳١‏ ه). دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد ابن حجر الهيتمي(ت975ه). دار إحياء التراث العربي. 
التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت041ه). ت: مسعد 
السعدني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج: محمود 
الحداد. دار العاصمة. بيروت. ط١.‏ 514١ه.‏ 

الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري (ت155ه). ت. إبراهيم شمس الدين. دار 
الكتب العلمية. بيروت./511١ه.‏ ط١.‏ 


. التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزيء الكلبي ١٤۷۹۳-۷ه‏ دار الفكر. 


التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية للمحامي راتب الظاهر. ١57١ه.‏ عمان. 


.0۲ 


.0 


.0 


.00 


.061 


.0۷ 


. 0 


606 


1١ 


17 
7 


15 


16 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب 0/8 


تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس» مطبعة محمد علي صبيح. 

تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠١ه).‏ دار الفكر. بيروت. ٤١١‏ ١ه.‏ 
تفسير القرطبي لمحمد بن أحمد القرطبي (ت١771ه).‏ ت: أحمد البردوني. دار الشعب. 
القاهرة.ط؟. 7/ا7اه. 

تفسير النسفى لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت١‏ ٠ل/اه).‏ 

تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري علل الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. مصطفئ البابي 
الحلبى. الطبعة الأخيرة. 154١ه.‏ 

تكملة فتح الملهم بشر_ح صحيح الإمام مسلم لمحمد تقي العثاني.مكتبة دار العلوم 
کرافٹی :عط 577 اه 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير لأمد بن علي ابن حجر العَشَّقَلانٍ 


(۲-۷۷۳٠۸ه).‏ ت: السيد عبد الله هاشم. 1185 ه. المدينة المنورة. 

التنبيه لإبراهيم الشيرازي (ت ٤۷١١‏ ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 
اها 

تنظيم الأسرة وتنظيم النسل لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله الخطيب التَّمُرتائي العَرّي (ت4١٠٠ه).‏ 
مطبعة الترقي بحارة الكفارة. ۲ھ. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

تبذيب الأسماء واللغات لمحبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَّوِيّ (ت٦‏ 1۷ ه). المطبعة المنيرية. 
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5 د سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي (57-705/اه) . تحقيق : د. 
بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط۰۱ ۱۹۹۲٠م.‏ 
التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت۷٤۷ه).‏ دار 
الكت العرينة الك #07 هع واا :اة اة ر 21 اا 
الثقات لمحمد بن حبان البستي (ت٤‏ ١ه‏ ) تحقيق السيد شرف الدين» دار الفكرء 
6 ه. 
جامع الترمذي لمحمد بن عيسئن (۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. 


روات 


3 


الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (ت894١ه).‏ عالرالكتب. ط.١.‏ 507١ه.‏ 


. الجامع لمعمر بن راشد الأزدي (ت١5١ه).‏ ت: حبيب الأعظمي. المكتب الإسلامي. 


بيروت. 507١ه.‏ ط۲. 

الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أي حاتم التميمي (ت7717اه). دار إحياء التراث» 
بيروت» ط1ء ۱۳۷۲ ه. 

الجريدة الرسمية للقانون المؤقت رقم (87) لسنة ١١٠٠م‏ قانون معدل لقانون الأحوال 
الشخصية العدد /099. 

الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الْمَدَّادِيَ (ت١٠/ه).‏ 
المطبعة الخيرية. ط١.‏ 77١اه.‏ 

حاشية الجمل على شرح المنهج لسليان الجمل. دار الفكر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (770١ه).‏ دار 
إحياء الكتب العربية. 

حاشية الشرنبلالي علل درر الحكام لحسن الشر-نبلالي(ت ٠١۹۹‏ ه). الشر-كة الصحفية 
العثمانية. ١٠1١ه.‏ 
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حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق لأحمد الشلبي الحنفي. المطبعة الأميرية بمصر. ط.١.‏ 
ها 

حاشية الصاوي علل الشرح الصغير لأحمد بن محمد الخلوت ي الشهير بالصاوي 
(ت ٤١‏ ۲١ه).‏ دار المعارف. مصر. 


. حاشية الطّحطَّاوي عل الدر المختار لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيٌ الحنفي (ت١۳١١ه).‏ 


دار المعرفة . بيروت. 191/0 ام. 

حاشية العطار علل شرح المحلي على جمع الجوامع لحسن بن محمد العطار. دار الكتب 
العلمية. 

حاشيتا قليوبي وعميرة علل شرح المحلي على المنهاج لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 
إحياء الكتب العربية. 

حياة الحيوان الكبرى لمحمد بن عيسى الدّمِيريٌّ المصري الشافعيٌ (ت ۸٠۸‏ ه). المكتبة 
الإسلامية. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشر-ح الكبير للرَّافِعِي : لعمر بن علي بن القن 
(ت٤‏ ١۸ه).‏ ت: حمدي السلفي. ط١. .١5٠١‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت88١٠١ه).‏ 
طبعة دار الكتب العلمية. 

در المنتقئ في شرح الملتقئ لعلاء الدين محمد بن علي الحصگفي (84١٠1ه).‏ دار الطباعة 
العامرة . 17١157‏ .مامش مجمع الأنمر. 

(ت ۰ ٣۲١‏ ه)» مكتب التراث الإسلامى. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأحمد بن على ابن حَجّر العَسَمَلاني (۲-۷۷۳٥۸ه).‏ دار 


5 ب ب سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 


4 درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوز.ملا خسرو(ت8/85/ه). در سعادت. 
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دقائق أولي النهى لشرح المنتهئ المعروف بشر-ح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي (ت١5٠‏ ١ه).‏ عالرالكتب. 

ذخر المتأهلين شرح منهل الواردين لابن عابدين (757١١ه).‏ دمشق. ط۱. ۱۹۹۰م. 
ذخيرة العقبئ على شرح الوقاية ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لمبی ء۱۳۰۳۰ . 

رد المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت١۲٠٠٠ه).‏ طبعة دار 
الكتب العلمية. 


. رسالة ابن أبي زيد القيراني لعبد الله بن أبي زيد القيرواني ( ت ۳۸۹). ط.۳. مصر-. 


اه 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق لبدر الدين محمود بن أحمد العَيّنِي(50-1/77/ه). مطبعة 
وادي النيل. مصر. 799١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي (ت١1717ه).‏ دار 
إحياء التراث. بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597ه). المكتب 
الإسلامي. بيروت. ط۳. 05٠5١ه.‏ 

الزهد هناد بن السري الكوني. ت: عبد الرحمن الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الكويت. ط١.57٠5١ه.‏ 

سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 
مكتبة بسام . الموصل. 


٠‏ السنة لعمر بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت1۸۷ه). ت: محمد ناصر الألباني. 
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ن أن داود لسليمان بن أشعث السجستاني (ت71/5١ه)‏ .ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميد: ذان الفكر. زيروات: 
سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ۲۷۳ ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر. بيروت. 


. سنن البَيهَقَى الكبير لأحمد بن الحسين بن على البَيّهَقَى(ات458ه). ت: محمد عبد القادر 


عطا. 5١51١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 


. سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 


و و 1 
شق الدارّقطني لعلي بن عمر الدارقطنِي (ت ۳۸١‏ ه). ت: السيد عبد الله هاشم. دار 


المعرفة. بيروت. ٠۳۸١‏ ه. 


. سنن الدارمى لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمى (ت١٠٠ه).‏ ت: فواز أحمد 


وخالد العلمي. ط١. ٠٤١١‏ ه. دار التراث العربي . بيروت. 


شن الما الكرق: لاحت بن عیب العا ( ت ۴ ٠ه‏ :ت دزعيد الخفان البتداوع 


. سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور (ت ۲۲۷). ت: د.سعد أل حميد. دار العصيمى. 


الرياض. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 


سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي(ت8: ۷ه)» تحقيق: مجموعة من العلماء» مؤسسة 
الرسالة» ط١۱١‏ 577١ه.‏ 


. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الحلي. مؤسسة مطبوعاتي 


إسماعليان. 

شرح الأحكام الشرعية لمحمد زيد الأبياني بك» مصر» 57 7١ه.‏ 

شرح الزرقاني علل موطأ مالك لمحمد الزرقاني» دار المعرفة» بيروت» /19١ه.‏ 
الشرح الكبير لأحمد بن محمد الدردير (١١١١ه).‏ دار إحياء التراث العربي. 
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. شرح الكوكب المنير لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت417ه). مطبعة السنة المحمدية. 
. شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أَطَميّصَ (ت ١٠١١۲‏ ه)» مكتبة الإرشاد بجدة. 
. شرح الوقاية لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرّمَانِيٌ (ت بعد: 65مه).من 


مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (455). 

شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت۷٤۷ه)‏ ت: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ؟١٠٠م.‏ 

شرح حدود ابن عرفة لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت55/ه). المكتبة العلمية. 
شرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور محمود السرطاوي» دار الفكر» 2١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 


. شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 
.شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه). ت: محمد 


زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 11949١ه.‏ 


.شرح ملا مسكين ع إن كنز الدقائق لمعين الدين الهروي المعروف بملا 


مسكين(ت ۹٩١ ٤‏ ه). المطبعة الخيرية. مصر. 5 ١١١ه.‏ 


. الشرنبلالية وهي حاشية الشرنبلالي عن درر الحكام لحسن الشر.نبلالي(ت59١٠١ه).‏ 


الشركة الصحفية العثانية. ١٠١ه.‏ 


. شعب الإيهان لأحمد بن الحسن البيهقي(ت15/8ه). ت: محمد بسيوني زغلول. دار 


الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١٠١5١ه.‏ 
شفاء العليل في الرد علل من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرة أو بمرات بدون 
رجعة بينهما لملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي. مكتبة ملا صالح العبيدي. السليوانية. 


.صحيح ابن حبًان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن بان التميمي(04اه). ت: شعيب 


الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 


.صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١اه).ت:‏ د. محمد 


مصطفیٰ الأعظمي. ها المكتب الإسلامي. بيروت. 
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. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل الجعفي البّخَارِيٌ (ت57١١ه).‏ ت: د.مصطفى 
البغا. ط517/7١ه.‏ دار ابن كثير واليامة . بيروت. 

امتح ل الل ين اجاج الفشتريالمتابوري ل(ت١15ه):‏ ةعمد فواد .غيل 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

. صفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين محمد مخلوف» طبعة الكويت» ط". 

ضعفاء العقيلي لأحمد بن عمر العقيلي (ات77اه»). تحقيق: عبد المعطي قعلجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5٠5١ه‏ 

الطبقات الكبرئ لمحمد بن سعد بن منيع (ت ۲۳١‏ ه)» تحقيق: زياد حمود منصور» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط۲ 50 ١ه.‏ 

. طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي(ت ٠۳۷‏ ه).ت: محمد حسن الشافعي.دار الكتب 
العلمية.بيروت. ط١.18١51١ه.‏ 

علل ابن أبي حاتم لعبد الرحمن بن محمد الرازي (ت ۳۲۷ ه). ت: محب الدين الخطيب. 
دار المعرفة بيروت. 504٠5١ه.‏ 

. العلل المتناهية لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت9417 4ه ).ت: خليل الميس .دار الكتب 
العلمية.بيروت.ط١.7٠5١اه.‏ 

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية للكنوي(ت ٠١١٤‏ ه). المطبع المجتبائي. دهلي. 
١‏ ههھ. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمد بن أحمد العيني ( ت٥‏ ٥۸ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

العناية علل الحداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرّي(ت٦۷۸ه).‏ مهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

. عين العلم وزين الحلم لعلي القاري (5١١٠ه).‏ ت: عبد الجليل عطا. دار النعمان 
للعلوم. مطبوع جزء منه باسم شؤون الأسرة. 
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. غرر الأحكام لمحمد بن فرامٌوز»ملا خسرو(ت ۸۸٩‏ ه). در سعادت. ۸٠١۳١ه.‏ مع درر 
الحكام 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ليحيئ بن زكريا الأنصاري(ت977ه). المطبعة 
ال 
. غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لآمدبن محمد الحموي (ت ٠١۹۸‏ ه). دار 
الطباعة العامرة. مصر. ۹۰٠٠١ه.‏ 


۳ . الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية . وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة. ١٠٤٠١ه.‏ 
4 التساوي اواو عمد عو موجن فعا اکن ال راز الک ر درن ا اور 


الحتفى(ت ۸۲۷). الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١١١١‏ ه. بهامش الفتاوي اهندية. 


.٥‏ الفتاوئ التاتارخانية لعالر بن علاء الحتَفىٌ الأندريتى(ت١۷۸ه).‏ من مخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم .)٤۱۸١(‏ 


57 . الفتاوى الفقهية الكبرئ لأحمد بن محمد ابن حجر الميتمى (٤۹۷ه).‏ ال مكتبة الإسلامية. 
۷ . الفتاوي الهندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري ومحمد حسين الجونفوري والشيخ علي 


أكبر ا لحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية ببولاق. 
۹ ھ. 


¢ د ره 


4 فتح الباري شرح صحيح البّخَارِي لأحمد بن علي ابن حجر العَسَقَلاني (ات157ه). ت: 


محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخنطيب. ۳۷۹٠ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 


.٠١‏ فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١571/ه).‏ دار 


إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 


:ت.)ه١٠١١5-910( فتح باب العناية بشرح النقاية لعلي بن سلطان محمد القاري‎ ١ 


محمد نزار وهيثم نزار. دار الأرقم. ط١.۸١١٤١ه.‏ 
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فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهو حاشية الجمل على شرح المنهج 
لسليان الجمل. دار الفكر. 


. الفردوس بمآثور الخطاب لشيرويه بن شهرزاد الديلمي (ت۹٠٠ه)»‏ ت: السعيد بن 


بسیونی» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 19/5١ه.‏ 


. الفروع محمد بن مفلح المقدسى (ت”57/اه). عال رالكتب. 
. الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ۳۷٠‏ ه). الطبعة الثانية لوزارة 


الأوقاف الكويتية. 


. الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور: وهبه الزحيلى. دار الفكر. ط؛ . 
. فقه السنة لسيد سابق» دار الكتاب العربي» ط۸ 5٠9‏ ١ه.‏ 
. فقه سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. 91/5 ١ه.‏ 


فلسفة نظام الأسرة في الإسلام للدكتور أحمد الكبيسى-. مطبعة الحوادث. بغداد. ط؟. 
٠امم.‏ 


. الفوائد العلية علل الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ليوسف بن محمود الحاج أحمد. 


مكتبة عرفة» ط١.‏ 


. الفواكه الدواني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 


(174١1١ه).‏ دار الفكر. 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي.المكتبة التجارية 


الكبرئا.مصر.57ه70١ه‏ ط١.‏ 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شاطيط لطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت1١8/ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط”. ١١٤٠١ه.‏ 


. القلائد من فرائد الفوائد للدكتور مصطفی السباعى. المكتب الإسلامى. ط٤.۸١١١ه.‏ 
. القواعد لعبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلى (ت45/اه). دار المعرفة. 
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الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرّجاني (/770-11/1اه).ات: 
حي مختار غزاوي. ط”. 5٠4‏ ١ه.‏ دار الفكر . بيروت. 


. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (ت١5١٠١ه».‏ دار الكتب 


الح 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمحمود بن عمر الزخشري 2057-5717 تحقيق: 
محمد عبد السلام» دار ا لكنب” لعلمية» بيروت» ط اء 5١6‏ ١ه.‏ 


. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ "الاه). دار 


الكتاب الإسلامى. 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث لإسماعيل بن محمد العجلوني 


(ت77١١ه).ت:‏ أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.٤. ٤١١‏ ١ه.‏ 


. كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام للعالرعبد الحليم. در سعادت. ١١١٠م.‏ 
. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر الحصني (ت۸۲۹ه) . ط7. ١١١٠ه.‏ 
. الكفاية علل المداية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
. 


الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي (ت45٠‏ ١ه).ت:‏ د.عدنان درويش 
ومحمّد المصريٌ. مؤسسة دار المعارف. ط۲. 957١م.‏ 


. كمال الدراية بشرح النقاية لأحمد بن محمد اسمن الحنفي. (ت4177/ه). من خطوطات 


وزارة الأوقاف العراقية برقم .)٠١755(‏ 


.كنز الدقائق لعبد الله بن أحمد النَّسَفِي(ات١٠٠اه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصر_ية 


7ه 
الكنى لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت05١ه).‏ ت: هاشم الندوي. دار الفكر. بيروت. 


اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي(777١-‏ 
4ه).ت: محمد حيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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لزوم طلاق الثلاث دفعه با لا يستطيع العار دفعه لمحمد الخضر-بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي. المطبعة الوطنية. مصر. 

لسان العرب لمحمد الأفريقى المصري ابن منظور(ت ١١۷ه).‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)»‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» 
ط۳ 5١٠5١اه‏ 

اللطائف المستحسنة بجمع خطب السنة لعبد الحي اللكنوي (ت5٠١1١ه)‏ . ت: الدكتور 
صلاح أبو الحاج. دار النفائس. عمان. ط١.‏ 7 ١٠7م.‏ 


. المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي.. 5٠5١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 
.متن القدوري لأحمد القدوري (ت۲۸٤ه).‏ مطبعة مصطفى الحلبي. مصر-. ط.”. 


۷ھ 


. المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(١٠۲-١٠٠).ت:‏ عبد الفتاح 


أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط7. .١5٠5‏ 


. المجروحين لمحمد بن حبان رت:ه”ه). ت: محمد إبراهيم» دار الوععى» حلب. 


مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر لشيخ زاده الرّومي عبد الرَّحمن بن محمد (ت 18١٠١ه).‏ 
دار الطباعة العامرة. ٠١١١‏ . 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلى بن أبي بكر الحيثمي (ت۷٠۸ه).‏ 501 ١ه.‏ دار الريان 


للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

مجمع الضانات لعانم بن محمد البغدادي. دار الكتاب الإسلامي. 

المحرر الوجيز لعبد الحق بن بن غالب بن عطية ت٦٤‏ ٠ه‏ ت: عبد السلام عبد الشافيء 
دار الكتب العلمية» ببروت»ط ۱ء ۳١٤٠١ه.‏ 

المحلي علل المنهاج لجلال الدين المحلي. دار إحياء الكتب العربية. 

لمحل لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت557ه). دار الفكر. 
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04 سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 
المحيط البرهاني كتاب النكاح إلى النفقة لمحمود بن أحمد. برهان 
الدين(7١71ه).ت:مفلح‏ عبد الواحد الميتي. إشراف:أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة 
دكتوراه. جامعة بغداد. 51١9‏ ١ه.‏ 


. المختار لعبد الله الموصلي (ت ٦۸۳‏ ه). ت: زهير عثان. دار الأرقم. مطبوع مع 


الاختيار. 

مختصر الخرقي الحنبلٍ مع مغني ابن قدامة» دار إحياء التراث العربي. 

مختصر الطحاوي لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه).‏ ت: أبو الوفاء 
الأفغانن. دار الكتاب العربى. ١۷١١ه.‏ 


. ختصر خليل في فقه الإمام مالك لخليل بن إسحاق بن موسئ المالكي. مطبعة مصطفئ 


البابى. مصر. ١75١ه.‏ 
المدونة الكبرئ لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. الملقب بسّخنون. -١50(‏ 


۰ ه). دار صادر. بيروت. 


. مد سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنه 


للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمى» مطبعة العاني» بغداد» ١ه‏ 


مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.١.5508١ه.‏ 

المراسيل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت77اه). ت: شكر الله قوجاني. مؤسسة 
الرسالة. بیروت. ۳۹۷١ه.‏ 

المستدرك عليالصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت٥ ٤١‏ ه). ت: مصطفى عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١١51١ه.‏ 

المنتصفئ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 5ه) . دار العلوم الحديثة. بيروت. 

المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين الإبشيهي(٠5/ه).منشورات‏ مكتبة 
الحياة. بيروت.991١م.‏ 
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مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور (ت ١١١١‏ ه). المطبعة الحسينية المصرية. 
اها 

مسند أي حنيفة لأبي نعيم أمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 47١‏ ه). ت: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ ١٠٤١ه.‏ 


. مسند أب داود الطيالسي لسليهان بن داود (ت5 ١٠7ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 


. مسند أب عوانة ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني. أبي عوانة(ت7١7ه).ت:‏ أيمن بن 


المأمون للتراث. دمشق. ط.١.‏ 5٠5١اه.‏ 


. مسئد أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت١4‏ اه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 
. مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه). ت: عبد الغفور عبد 


الحق. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ط١.‏ 996١م.‏ 


. مسند ابن الجعد لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت7170ه). ت: عامر أحمد حيدر. 


مؤسسة نادر. بيروت. 

مسند البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البرّار(ت۲۹۲ه).ت: د. محفوظ 
الرحمن. ط١.‏ ۹١١٤٠ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 
مسند الحارث للحارث بن أبي أسامة (ت۲۸۲ه). ت: د. حسين الباكري. مركز خدمة 
Nha EE‏ 


. مسند الحميدي لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۹٠۲ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 


دار الكتب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 


مسند الربيع للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن 
يوسف. دار الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. غمان. ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 
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مسند الروياني محمد بن هارون الروياني (ت۷٠).‏ ت: أيمن علي أبو ياني. مؤسسة 
قرطبة. القاهرة. ط١.‏ 5١51١ه.‏ 


كبطة الكنانى: ا ر )وان الكدن العلمية: 


5 


بيروت. 


3 


مدال ن لان القاسم سليمان بن أحمد العررّاق (رت750ه).ت: مدي السلفي. 


و الرشالة ور طانم 4ت 


. مسند الشهاب لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعى(ت٤‏ 45ه). ت: حمدي السلفي. 


04/1 ااه اسمن الزسالة روكت 


. المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ٤۳١‏ ه)» 


تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١»‏ 5ه 


. مسند عبد الله بن عمر لمحمد بن إبراهيم الطرسوسي ( ت ۲۷۳ه)» ت: أحمد راتبء دار 


النفائس» بروت» ط۱ ۱۳۹۳ه. 


. مسند عبد بن حميد لعبد بن حيمد بن نصر الكسبي (ت54 ١ه‏ ). ت: صبحي السامرائي. 


مكتبة السنة. القاهرة. 5508١ه.‏ ط١.‏ 

مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت٠‏ 815/ه). ت: محمد الكشناوي. دار 
العربية. بيروت. ط؟. ۳١٤١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : لأمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه).‏ المطبعة 
الأميرية. ط.؟. ۱۹۰۹٠م.‏ 

المصنف لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (77١-١١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. 7٠5١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أب شبد (59١175-1ه)‏ ت: كمال 
الحوؤت.ط. ١.مكمة‏ الرشن: الوياض: 4:9 ١ه‏ 
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مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهى لمصطفئ الرحيباني ت ١۲٤١‏ ه المكتب 
الاي 

معتصر المختصر ليوسف بن موسي الحنفي. عار الكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 
المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني(ت ۳٠١‏ ه). ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. ١١٤٠ه.‏ 

معجم الشيوخ لمحمد الصيداوي (ت ٤١۲‏ ه). ت: د. عمر تدمري. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. 55004١ه.‏ طا. 

المعجم الصخبز لسلاناين امد الطبراق ت +٠‏ #ه)ءت:عمر شكور سوه ا 
5 هالمكتب الإسلامي. دار عمار. بيروت. عمان. 


. المعجم الكبير لأبي القاسم سليان بن أحمد اراق (ت506اه).ت: مدي 


السلفي.ط؟. 5٠5‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 
المعجم الوسيط للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر- وعطية الصوالحي 
ومحمد خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


. معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة 


الرسالة رو ا 4ك 

المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد الُطَرَزِئْ (117ه). دار الكتاب العربي. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشر-بيني(ت ۹۷۷ ه). دار 
الف 

المغني في الضعفاء لشمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق نور الدين عتر. 

المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت 57١‏ ه)» دار إحياء التراث 
العربي. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (٤٤٥-٦٠٠ه).‏ دار 
الغد العربي» القاهرة» ط ١ء‏ 7١51١ه.‏ 
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المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق الشريعة الإسلامية لنير مود الكبيسي. رسالة ماجستير 


قد ل ا اه 


. مقالات الكوثري لمحمد زاهد الكوثري(ت۳۷۸١ه).المكتبة‏ الأزهرية للتراث. مصر-. 


ه١‎ 


. ملتقئى الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت407ه). مطبعة علي بك. ١1791١ه.‏ 
. المتتقئ شرح الموطاً لسليان بن خلف الباجي الأندلسي_(41/54ه). دار الكتاب 


الإسلامي. 


. منح الجليل شرح مختصر خليل لعبد الله. الشيخ عليش (ت۲۹۹١ه).‏ دار الفكر. 
مح العمّار في شرح تنوير الأبصار ا محمد بن غبد الله | 50 الف ا ی حتفو 


(ت5١٠٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)5١49(‏ 


. منحة الخالق علل البحر الرائق لمحمد بن أمين بن عابدين١«ت757١ه).‏ ط۲. دار المعرفة. 
. منهاج الطالبين وعمدة المفتين ليحيى النووي رتكلاكهم) مطبوع مع مغني المحتاجء دار 


الفكر. 


. منهج الطلاب ليحيئ بن زكريا الأنصاري(ت977ه). مصطفئ البابي الحلبي. الطبعة 


الأخيرة. ۹١١١ه.‏ 


. منهل الواردين لمحمد البركلي (ت١۹۸ه).‏ مع شرحه ذخر المتأهلين. دمشق. ط١.‏ 


.ما٠‎ 


. منتهى النقاية على شرح الوقاية لصدر الشريعة للدكتور صلاح محمد أبو الحاج. تحت 


الطبع. 
موارد الظمآن لعلى بن أبي بكر ال هيثمي (ت 4705 ه)» ت: محمد عبد الرزاق» دار الكتب 
العلمية» بيبروت. 


. مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 


(رت455ه). دار الفكر. بيروت. ط۲. ۱۳۹۸ه. 
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الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


. موطأ مالك لمالك بن انس الأصبحى (۱۷۹-۹۳ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقى ز دار 


اا ارات العرى 2ح 


. ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹٠ه).‏ 


ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الأوقاف العراقية. ط١./501١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبي(ت۸٤۷ه).‏ ت: د. عبد الفتاح 
أبو سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 157١5١ه.‏ 

ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي برعاية جميعة العفاف الخيرية: 
تحرير فاروق بدران وعادل بدارنه» 995١م.‏ 

نزهة الأرواح فيا يتعلق بالنكاح لمحمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. 
مصر. ط١.‏ 5١11اه.‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث اللهداية لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت؟57لاه). 
ت امك بوس البتؤوق دار ديق معي 01 اه 

نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته لعيسوي أحمد عيسوي. مصر. 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل لعبد الحي اللكنوي (ت1705١ه).‏ ت: 
صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ١١٠٠ه.‏ 

النقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت ٤۷‏ ۷ه). مطبع دهلي. اها 

نباية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الرملي المصر_ي الشهير بالشافعي 
الصغير (ت5 ١٠٠ه).‏ دار الفكر. 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق لعمر بن نجيم (ت5١٠٠ه).‏ ت: أحمد عزو عناية؛ دار 
الكتب العلمية» ط ۱ء 577١اه.‏ 

نوادر الأصول لمحمد بن علي الحكيم الترمذي. ت: د. عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. 
بيروت. 1977م. ط۱ . 
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7 الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ٩۳‏ ده ). مطبعة مصطفى البابي. 
. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزلعلي بن أحمد الواحدي (ت/547ه). ت: صفوان عدنان. 

دار القلم. الدار الشامية. دمشق. بيروت. ط١.‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
4. وقاية الرواية في مسائل الحداية لبرهان الشريعة. ت: د. صلاح أبو الحاج. تحت الطبع 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م > 
فهرس الموضوعات 

مقدمة RSS‏ سطس Vesa‏ 
الفصل الأول E O O Oa‏ 
مقدمات الزواج E EO e‏ جنار الما NERS O‏ 
المبحث الأول ان ماسوو ان مرا هه 1 
تعريف الزواج وحكمه 1[11[ز1[ذ1[ [ز[1[1[ |[ 000011 
المطلب الأول: تعريف الزواج: E‏ :100000007 
الطلب الناق سكي اك راغ او REO‏ اس ESE‏ 
ال الان يي O‏ 
الحث عل الزواج والتّرغيب فيه TOES‏ 0 
أولا: من القرآن: O E‏ 
ثانياً: من الحايث SS E O‏ 


18 


المطلب الثالث: صفات الزوج: ا E‏ 


الملبحث الرّابع ا ا ا 


العلاقة بين الزوجين قبل الزواج OCR‏ 


سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 


O ee ESSA 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 9888 


ثانياً: صيغة الخطبة للنكاح: NE‏ 
المطلب الثاني: أحكام الخطبة 111111 00071 
أولاً: تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدّة. Rs O‏ 
ثانياً: ا خطبة على خطبة غيره: 000 


ثالثاً: النظر إلى المخطوبة: Renee E‏ 


ركان الرّواج وشروطه Qes SSS eR‏ 
المبحث الأول REA Se‏ لمعيل بد Otome‏ 
أركان الزواج 0 1 [ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ 0 
المطلب الأول: NOSE,‏ 
المطلب الثاني: صيغ الانعقاد: ننه ب سه سيو س1 
eee SA EE e‏ 
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111 جه سمو مجن الج ا‎ OPE DN 
المطلب السّادس: زواج الأخرس: الج سا لماعو اال ا‎ 
المطلب السابع: الزواج بالكتابة: ا ل ا ا‎ 
NEA RS المطلب الثامن: أحوال العاقدين:‎ 
Ee Cases Sa a الك الان‎ 
م م ا‎ A شروط الزواج والشروط مم م‎ 
ATR O O OE فيه والأنكحة المترتبة عليها‎ 
E SE 0 00212121 المطلب الأول: شروط الزواج:‎ 
E E E DDE 
eA ا‎ E PT E 
OD المطلب الثاني: الشّروط في الّواج: 0 0 0 0 ز 0 ا‎ 
A المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة علل الشّروط في الّواج:‎ 
ESD أولاً: نكاح المتعة: 00 ز ز[ ز[ز[ز[ [ [ ا‎ 


ثانياً: النكاح المؤقّت: 0101 ا 0 


[لللأميفاة الداكترر لداع أو لا 


تالنا النكاع القرووظ الماع E‏ 
Olo Oana ES‏ 
عابي لكام النها ووفك اا و اموا و1081 
ا E E SEN N O SSE‏ 
سابعاً: زواج المريض مرض الموت: 0100 10 
ثامناً: النكاح بشرط الخيار: OC Oo‏ 
الفصل الثالث O 00 O O‏ 
في المحرّمات والولي ا ES‏ 
المبحث الأول 4ج وود وان لبوا الما لق بالل جما ا امطما لو E‏ 
المحرّمات في الزواج O‏ ل 
المطلب الأول: الحرمة المؤْبّدة: E‏ ”10193 
النوع الأول: المحرّمات بسبب النسبء وهم أربعة: Se‏ 


النوع الثاني: المحرّمات بسبب المصاهرة» وهم أربعة: E SEE‏ 
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التوع الثالث: المحرّمات بسبب الرّضاع: E‏ 
المطلب الثاني: الحرمة المؤقتة: OEE‏ ااا 
ارغ ا رل وا اح اما YS‏ 
النوع الثاني: حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع: و 111 
التوع الثالث: عدم الدّين السماوي: Eee ea‏ 


النوع الرّابع: التطليق ثلاثاً: GED OE‏ ا 


النوع الخامس: تعلق حق غيره بزواج أو عدة: E O OOO‏ 
التوع السّادس: زواج الأمة على الحرة: O‏ 
النوع الشابع: ملك أحد الزوجين للآخر: Esse‏ 


النوع التاسع: حصول اللعان بين الزوجين: 011 
لاان 0 
الولي في الزواج SAR‏ متسس اوم لاس نا 


المطلب الأوّل: تعريفه وشروطه وترتيب الأولياء وغيرها: ااا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


ثانياً: شروط الولي: ل ا 


ثالثاً: ترتيب الولاية في النكاح: 6 OS‏ 


رابعاً: أحوال الوصي في ولاية التكاح: 71989 ش2ذظ5/ 


RD O المبحث الأول‎ 


المطلب الأوّل: تعريف الوكالة وكيفيتها: a‏ 


المطلب ا حالات الوكالة: 1 1 111101131 


أؤلا: حالات التوكيل: ا 


Naess 


TANASE 


IAT 


Vass 


امام لخ E‏ 


ا اين 
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ثالثاً: حالات الوكيل والحقوق المترثبة على الزواج: N STS‏ 
الت الان EOE‏ 
الكفاءة في النكاح PIV SE SOS‏ 
المطلب الأول: تعريف الكفاءة وأهميتها: 1 NES‏ 
أولا: فرشا Ra‏ 11000 
المطلجه E‏ ةس قا ان امكو لف ا ا 11 
المبحث الثالث O AS DE E e‏ 
ا 1011117 [ ا 
المطليا الا ور تغرف ار و Teo Sm so‏ 
اول ا 1 151 1[1[ز[1ز1ز1[ز1[ز1 1 1[ 1[ ز اا 
نا اشير اود O SSS SS E E‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


المطلب الثالث: ما يصلح مهراً: ا O‏ 


ثالثاً: الأحكام التي توافق فيها الدخول الحقيقي: 0171 


المطلب السّابع: تنصيف المهر: SRE‏ 


11١ 


موه عاد ا ا 1 101 


LENE ees 


OS AS Seek 
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ثالثاً: أحكامها o OE SO OEY‏ 
المطلب العاشر: في قبض المهر وتصرفها فيه» وفيه أمرأن:........................ 79 
الكللت الجادى ESERO Ne‏ 
اولك الكعتاضنف ل نذا اسم Ra‏ 
لا تلاق E‏ انتم ب ا 
ثالثاً: الاختلاف في أصل التّسمية في حياة الروجين» وله حالتان: 1 


رابعاً: الاختلاف في قدر المسمّى في حياة الو جين إذا إرتسلم نفسهاء وله حالتان: ۲٠۷‏ 


خامساً: الاختلاف في جنس المسمّئ أو صفته من الجودة والرداءة أو نوعه إذا إرتسلم 


ثامناً: الاختلاف في أصل وقدر التسمية في حياة الزوجين أو أحدهما أو بعد موتب| ۲۷٠‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


تاسعاً: الاختلاف في مهر السر ومهر العلانية» وها وجهان:.......... 
الطلبةالداق عش في اله ار ومتاع الا وف ةماو ام ساد 
الفصل الخامس O‏ 
أنواع النكاح وإثباته RSD E SE‏ 
وحقوق الزوجات الي مو ال ا ا a‏ 
المبحث الأول TT‏ 
النكاح الباطل والفاسد والموقوف 111111110110 
وإثبات النكاح ل 
المطلب الأوّل: النكاح الباطل والفاسد والموقوف: Se‏ 
اول التكاح الباطل: O‏ 
ثانياً: التكاح الفاسد وفيه ما يلي: E a‏ 
ثالثاً: SRS EN‏ 
الطلب: الذاقء إثبات الذكاع E I‏ 


YAT م‎ 


Aes ss 


1 es 
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في حسن المعاملة وولاية الزوج OVE‏ 
والقسم بين الوجات TENS‏ 0 
المطلب الأول: حسن المعاملة للزوجة 0 OG‏ 
المطلب الثاني: ولاية الزوج علل الزوجة: 137 1 0 
ال ا Tena eg gs‏ 
المبعنث العالث 1 1 0 
النفقة TS‏ 1 1 1[ 1 1[ 0 
اللتلة اا لمن اد FCA SS‏ 
الا عر 0101 E‏ 
ا ا OT Da‏ 
ثالثاً: مَن تجب نفقتها ومّن لا تجب. وفيه ما يلي: از ز[ز ز[ز [ [ O‏ 
الآول: نفقة مَن عقدها غير صحيح: التق ساق سه مسف ا ا 
الثاني: نفقة الزوجة قبل الزفاف: امسن انا سطس جا او سو N‏ 
الثالث: نفقة الزوجة في السفر: a‏ ا COE‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 813 
الرابع: نفقة الزوجة في المرض: ASSN SESE‏ 


السادس: نفقة المحترفة (العاملة) i O ET‏ 


الثامن: نفقة خادم الرّوجة: ES SSE RSS‏ 


رابعاً: أحكام التفقة» وفيها قسمان: RÊ‏ ااا 


سادساً: دين نفقة الغائب: ل 
سابع تخل اا از[ FONE‏ 
FN‏ التفقة؛ TT‏ 
تاا سقاضة الدبو ا 1111[ 1[ 000001 
المطلب الثاني: نفقة الأقارب: 1[ ااا 
EDS‏ وا م مود وول و و 


1 لمجو اا معط مها م سس‎ RT 


ل الو فاق ف سكاف اروام و الطالاق 


اذا تقر قيعي لا RO‏ ع 
داعا إقامة ية اليبان والاغسار ها عالاق: 0 
خامساً: تسليم نفقة الأولاد للأم» وفيها الأحكام التألية:........................ 858 
المطلب الثالث: نفقة المعتدة: لتقو امم ود بج مدو و 
الخاتمة ae E‏ اا 
ملخص النكاح والرّضاع والنفقة 0 


الطّلاق O‏ 00 
المببحث الأول ERS EE‏ ااا 
تفه ود رجانه وور عاونا 2د 013 0 Ae‏ 
E SNE EEN‏ 
المطلب الثاني: صفته ومحاسنه: NA DE ESOS RESEDA‏ 
المطلب الثالث: أقسامه: لاسن افا قن مودو ال 1 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1۷ 
المبحث الثانى 0101 0 EA‏ 
شروط الطّلاق وإيقاعه ا ااا اا ا 
وضيكة وأقسامة OOO‏ ا ل 
فلك لآو Asem O a‏ 
المطلب الثاني: من يقع عليها الطلاق (عل الطلاق) DN‏ 
المطلب الثالث: إيقاع الطّلاق: 1 ا 
المطلب الرّابع: صيغ الطّلاق ضربان: 000 a‏ 
المطلب الخامس: أقسام الطّلاق: ننزك0000 ل 
المبحث الثالث O E OS CG‏ 
تعليق الطّلاق وإضافته وتفويضه ا OOS‏ 
المطلب الأوّل: تعليق الطّلاق وإضافته: 1 O‏ 
N‏ 
الفصل الثانى EY‏ 01001012121210 0 اا 
ا لخلع واللعان والإيلاء والظّهار ل 


سب 22222 ل لو فاق ع سكاف رواج و الطالاق 


والأمراض التي يُمَرَّق فيها 0000002 اا 
المبحث الأول ااا 
الخلع ا 1 CAN‏ 
المطلب الأول: أركان وشروط الخلع: ا AAS‏ 
ا مطل الذايء الاأحكاء VAs a‏ 
أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي: EES‏ 
ثانياً: حالات عدم لزومها دفع العوض» هي: O SALO‏ 
ثالغاً: عدم إسقاط الخلع حقوق غيرهما: ذب-بذ-ذ-_ذ-ذ--11121 O‏ 
رابع تابوت ET a e o‏ 
المبحث الثانى EASA ORES‏ 0 0 ا 
اللعان 0[ O‏ 
أو ر CA 0 ESAS‏ 
ان سبي و ا OS SOO RSS‏ 
ثالثاً: كيفيته: اماو مه مقن ا ماع SE E EEE EE‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


ا 


سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق 


العدة وتوت الست تمزه جابوة اططقان مدي ستو اجو سحو اا ا OSO‏ 
وة ا ا ااا ة 12 1ز 1 ا ا 
ول O SO E O‏ 
تاماك كوا ورب العا ا 
ثالثاً: أنواع العدّةء ثلاث: RE SR‏ 1 0000 
داتعا : اغاغ العدة: SE‏ [ [ [ 1[ ا 
خامساً: أحكام العدّة E SS‏ 
لخت الان O REO DESE RSS‏ 
وتا ب E Vesna E‏ 
ينك ووو ارحب امن ووو اف اإنواطا لدم تمك امام العو 0 
ا 
ثانياً: ثبوت التسب بعد الزّواج الصحيح: ااا 00 
ثالثاً: حالات عدم صحة نفي الولد: 1 0 00000 
رابعاً: ثبوت النُسب في النكاح الفاسد والوطء بشبهة: ا Ee‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


عامقا رت نسي لر لالط والمتوق عا زو چها و فا الان E‏ 


أولا: تعريفها IEE‏ و الم خض البو م E ROE‏ 


العا as‏ انان OR O‏ 
راغا الاجارعاة اا SAR OOO E‏ 
اا ج غ O O‏ 
سادساً: امتناع الأم عن تربيته إلا بأجر: ش51 


O DS O COTTE نايعا و ا‎ 


الطلاق والإيلاء واللعان والظّهار O‏ 


والثلع والعدّة والب والحضانة 01 


11١ 


00630 


001....... 


00V ....... 


00V ....... 


004....... 


ل الوزفاق واكام ار واچ والطللاق 


